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كتابٌ البيوع 
و و 5 0 ١‏ : 4 
البيوع جمعٌ بيع » ججمع دلالة على اختلااف أنواعه » و البيع والشراء 
يُطلق أحدهما على ما يُطلق عليه الآخر. 


قال الأزهري”" تقول اعرد بعت . بمعنى” ' ما كنت ملكته . 


اع د ١‏ لأ لشن والشمن كل واحد متهم تيع بوك ان 


لآقة 


قتيبة © تقول : بعت الشيءَ بمعنى بعته» وبمعنى "اشتريته . وشريت؟ 
الشيء . بمعنى شريته » بمعنى بعته . ل ل 
بعته أبيعه فهو مبيع ومبيوع. . قال الجوهري”” : كما تقول : 

ومخيوط . مُخذف من مبيع واوُ مفعول؛ لأنها زائدة . وقال 0 
لمحذوفٌ عينٌ الكلمة . قال [المازني]”” : كلؤهنا جه وقرل الاش 


- ) طمس في : ب.. 
(ب) في ج : المعنى . 
رج - ج) في ب : اشتريت . 
(د) في النسخ : المازري . وبهامش ج : الماوردي . والمثبت من اللسان 8/ © ؟» والتاج "17/7١‏ مادة 
(بىعاع))» وغريب ألفاظ التنبيه صن ه/ا١.‏ 


.١517 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص‎ »٠١ 5/10 تهذيب اللغة / /80<ء‎ )١( 
.751 /١ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
الصحاح ١ب يا ع).‎ (١ 


ع 0 ع ع 
أقيسٌُ . والابتياع الاشتراء » وتبايعا وبايعته . ويقال : [استبعته] . أي : سالته 
البيع . و: أبعت الشيء . عرضته للبيع » وبيع الشيء بكسر الباء وضمهاء 


دق 


وبُوع لغة. وكذا القول في قيل وكيل . 


وأجمع المسلمون على جواز البيع » والممكمة تقتطنيه”” 4 وذلك أن الله 
تعالى حكم ببقاء العالم إلى يوم القيامة » وبقاء النفس إلى أجلها إثما يقوم با 
تقوم به مصالح المعيشة » وإنما يُتمكن من ذلك بالمال » فشرّع الله تعالى سبب 
اكتسابه » وهو التجارة عن تراض . ولذلك إن جماعة من المصنفين ذكروا 
البيع بعد العبادات » كما فعل المصنف . وأََرُوا النكاع ؛ لأن احتياج الناس 
إلى البيع أَعَمْ من احتياجهم إلى النكاح , لأنه يَكُمْ الصغير والكبيرَ والذكر 
والأنثى » والبقَاءُ بالبيع أقوى من البقاء بالنكاح ؛ لأن به تقوم المعيشة التي هي 
قوَام الأجسناء”" . 


وبعض المصنفين قدَّم النكاح على البيع» كصاحب «الهداية) من 
الحنفية » وكتب الهدوية ك : « اللمع » و ١‏ التذكرة ) و ١‏ الأزهار) وغيرها ؛ 


(أ) في النسخ : استبيعته . والمثبت من الصحاح وغريب ألفاظ التنبيه ص ١7.‏ . 


١76 ينظر غريب ألفاظ التنييه ص‎ )١( 

(؟) المغنى 5/ل/,. 

(1) مسألة تأخير النكاح عن البيوع أو العكس تختلف باختلاف النظر إليهما ؛ فليس أحد يعجز في 
إبداء وجه تقديم معنى على معنى ‏ فإن كل معنى له خصوصية ليست في الآخرء فالمقدم يعتبر ما 
لما قدمه » ويسككت عما لما أخره » والعاكس يعكس ذلك النظر» وإئما إبداء وجه أولوية تقديم هذا 
على ذلك هو التحقيق» وهو يستدعي النظر بين الخصوصيتين أيهما يقتضي أو أكثر اقتضاء 
للتقديم . شرح فتح القدير '/ .١85‏ 


لأن التكاح عبادة » بل هو أفضل من الاشتغال بنفل العبادة ؛ لأنه سبب إلى 
التوحيد بواسطة الولد المومحدِ» ولأن فيه قمع النفس من دواعي الفساد , 
والتسبب إلى ما به [إرادة]” الله سبحانه وتعالى » من كثرة هذا النوع الآدمي 
الذي عليه مدار الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية والعبادة البدنية » وكان 
في نفس فعل النكاح ثوابُ قضاء الشهوة من الجانبين» فهو وإن لم يكن 
واجبًا كان مندويًا» والإباحة فيه قليلة أو غير موجودة . 

والبيع في اللغة هو تمليك مال بمال » وكذا في الشرع » لكن زِيدَ فيه يد 
التراضي ؛ لما في التغالب من الفساد , والله لا يحب الفساد . 

وقيل ”' في حدّه شرعًا : هو إيجابٌ وقَبُولٌ في مالَينُ ليس فيهما معنى 
التبرع . فيخرج من هذا المعاطاة . 

وقيل© : هو مبادلةٌ مال بمالٍ لا على وجه التبرع . فيدخل فيه 
المعاظاة . 

وقيل : هو العقد الواقع بين جائزي التصرف المتناول لما يصح مله بشمن 
معلوم » مع تعؤيه عن سائر وجوه الفساد » بلفظين ماضيين» أو ما في 
حكمهما » كإشارة الأخرس »ء والكتابة» وكما يعتاد الناس في المحقر . وهذا 


() فى الأصلء ب : أراد . 
(ب) كتب فوقه في ب : العراقيون . 
(ج) كتب فوقه في الأصل » ب : الخراسانيون . 


ما 


ْ : 7 

واعلم أنه ذكر في حده الإيجاب والقبول » ولابد أن يكونا على صيغة 

الجزم لفظا ء وذلك أن الله سبححانه وتعالى قال : <إِلة أن تكرت سر 

عن راض نكن" . وقال النبي عل : «إما البيعٌ عن تَرَاضٍ ) ان 
000 


| والرضا أمر خفي لا يُطَلمُ عليه » فوجب أن يُناط الحكم بسبب ظاهر 
يذل عليه وهر اسع ورك ستئني من ذلك امحقر ؛ جري عادة المسلمين 
بالدحول فيه من دون لفظ . وقد ذهب إلى ذلك الهدوية » وخُرّج لابن 
سُريج من الشافعية » واختاره ابن الصباغ والمتولي والبغوي'”", وادعى في 
« شرح القدوري» للحنفية الإجماع على كفاية التعاطي في امحقرء وعند 
الشافعية لا بد من اللفظون فيه كغيره . وامحقر» قال علي خليل” ' وأبو مضر : 
هو ما دون ربع / المثقال . وقال القاضي زيد : قدر قيراط المثقال فما دون . 
وقال الدميري في «النجم الوهاج) : مَثّلُوا امحقّرات بالمشابهة من البقول 
والرطلٍ الح ومنهم من مثّلها بما دون نصاب السرقة » والأشبه اتباعُ 
العرف . انتهى 


(أ) في ج : يكون . 
(ب) في ج : الخبر . 


. الآية ؟ من سورة النساء‎ )١( 

() ابن حبان 8140/١١‏ ح /4551» وابن ماجه ؟/لالالاح .5١86‏ 

() ينظر المجموع 5/ 2١151١‏ وكفاية الأخيار /١‏ 455. 

(4) علي بن خليل الطرابلسي الحنفي » علاء الدين أبو الحسن » فقيه » ولي القضاء بالقدس » من 
تصانيفه «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام) . معجم المؤلفين للخم . 


وقال في «الأثمار)"" ار وما في حكمه. وأراد بما في حكمه 
المنتقول الذي جرت العادة لا ' اللففل فيه: 

ونا المعاطاة فى”” غير المحقر» فمذهب الهدوية والشافعية أنها ليست 

زفق 3 و 706 2 2 
بِيعًا © وعند الهدوية لا توجب الملك » بل تكون إباحة» وهو وجه 
للشافعية » ووجه آخر أنه كالمقبوض بعقد فاسد فيجب رده أو بدله إن تلف » 
ولكل منهما الفسخ » ومذهب المؤيد والخراسانيين من الحنفية أنه ينعقد البيع 
بالمعاطاة » وهو استحسان» والقياس ألا ينعقد , ولكنه لا يملك فيها إلا 
بالقبض عند المؤيد . 

و ا ا 0 
0 الجامة ا إلى أن 7 ا كد » كذا في ١‏ النهاية) . 

واعلم أنه يُحتاج إلى معرفة سبب البيع وحكمه وشروطه وركنه 
وأنواعه . ش 


أما سبئه : فتعلق البقاء المقدور بتعاطيه ؛ لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم 


() في ج : بهدر. 


1) هو كتاب «أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» مؤلفه يحيى بن المهدي » وهو مخطوط بمكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء . فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص )511 

(5) ينظر المجموع -01١9/9‏ 1517. 

(") ينظر البحر الرائق 8/ 2.739١‏ 


إلى يوم القيامة » وبقاء النفس يحتاج إلئ المعاوضة كما تقدم . 


وأما محكمه : فاليلك » وهو عبارة عن القدرة على التصرفات فى الي 
رع ْ 

وما ركاه : فأنواع ؛ منها في العاقد » وهو أن يكون عاقلا أو” ترا . 
ومنها في الآلة » وهو أن يكون بلفظ الماضي . ومنها في امحل » وهو أن يكون 
مالا متقومّاء وأن يكون مقدور التسليم . ومنها التراضي . ومنها شرط 
النفاذ» وهو الملّك ا 

وأما ركنه : فهو الإيجاب والقبول . 


وأما 0 فثمانية ؛ بيع العين بالنقود. كالثوب بالدراهم» وبيع 
الما ؛ وهو بيع العين بالعين» كالفوب بالعبد والدار بالثوب » وبيع 
النقد ‏ بالتقد حاضرين أو أحدهماء أو في الذمة وهو الصرف » وبيع الدين 
بالعين وهو السلم » وبيع المساومة وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الشمن السابق » 
وبيع المرابحة , وبيع التولية ؛ وبيع المواضعة وهو ضد المرابحة ؛ حيث يضع 


باب شروطه وما نهي عنه منه 


الشروط جمع شرط , والشرط في اللغة العلامة » وفي اصطلاح الفقهاء 


(أ) ساقطة من : ب . 


(ب) في ج : المعاوضة . 
.سسن-س نت 


١098 ١15/9 كشاف القناع‎ )١( 
إهة واليوم جدتكت أنواع من البيوع لا تدخل في هذا ا لحصر كالهاتف والحاسب وغيرها.‎ 


٠ 


هو ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب » سواء كان معلقا بكلمة شرط أو 
لق 0 
لا . وفي اصطلاح علماء العربية يطلق على تعليق جملة بأخرى » وعلى 
أداة التعليق » وعلى المعلق عليه بتقدير حصوله » والمراد هنا هو ما يلزم من 
اه 
ا ل اقرط الزن عن الاي 
ليس فى كتاب الله » وغيره ما أشير إليه في أثناء الأحاديث » واستيفاء شروط 
البيع مستوفاة في كتب الفروع . 
واختلف في ذلك عبارة الكتب » » فمنهم من جعل الإيجاب والقبول 
ا لبذي ني [الأرعار» وكساحب ةالتهات) "وهم 
وقوله : وما نهي عنه منه . يحتمل أن يريد بذلك ما نهي عنه من البيوع ؛ 
وقد ذكر جملة من المنهيات في الكتاب » ويحتمل أن يريد ما نهي عنه من 


() في النسخ : هي . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ ينظر مغني امحتاج /١‏ 4غ وحاشية رد امحتار /١‏ 4 والشرح الصغير 2198/١‏ والمبدع في 
شرح المقنع 5/9ل. 

(؟) سيأتي ح .57١‏ 

(5) سيأتي ح 575. 

(4) ينظر السيل الجرار «/ /ا. 

(5) منهاج الطالبين /١‏ 44. 

(5) الوسيط 9/ 8. 


اب 


الشروط , وقد عرفت ذلك . 


وأفرد الضمير المذكور في الوجهين في قوله : عنه . اعتبارًا بلفظ «ما»» 
وفي قوله : منه . الضمير عائد إلى مفرد البيوع , أو إلى مفرد الشروط المتقدم 
/31 - عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه , أن النبي كلِدِ سئل : أي 
الكسب أطيب ؟ قال : ٠‏ عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور» . رواه البزار 


وصححه * الحاكم ". 


هو أو معاذ رفاعة بن رافع لزرقي الأنصاري "نفيؤيةوا كيه 
أبه لعن لأولى والانية» وكان من الستة وهو أحد القباء لاثبي عشر ء 
وأحد السبعين» وهو ومعاذ ابن عفراء " أول أنصاريين أسلما من الخزرج » 
وكان أول من قدم المدينة بسورة «يوسف» ٠‏ قبل : إنه هاجر إلى النبي كل 
إلى مكة . . واستشهد يوم أحدء ولم يحفظ عنه رواية سوى ما ثبت في 
«صحيح البخاري)” أنه كات يقول لابن رفاعة : ما يسرني أني شهدت بدرًا 
بالعقبة . وظاهر هذا أنه لم يشهد بدرًا. وأما رفاعة فشهد المشاهد كلهاء 


(أ) في ج : رفاعة هو. 


د البيوع ؛ باب أي الكسب أطيب 87 ح 157ل والحاكم » كتاب 
الييوع ١‏ 

6 د 45377 وأسد الغابة ؟/ 8؟5, والإصابة ؟/ 4/4 

(5) ينظر الاستيعاب ١1١8/7‏ وأسد الغابة ©/ 3154 والإصابة ١40/5‏ 

(5) البخاري #107 اح 1#ووم, 


وشهد مع علي الجملّ وصفّين . 

روى عن رفاعة ابناه عبيد ومعاذ » وابن [أخيه] ا ا زه 
في (صحيح البخاري) ثلاثة أحاديث » وخرج عنه أهل «السئن) سوى ابن 
ماجه » توفي أول زمن معاوية . 

وهذا الحديث رواه المصنف في ١‏ التلخيص»” ' عن رافع بن خديج) 
وكذا صاحب «مشكاة المصابيح)”" أخرجه عن أحمدا”' » عن ”راقع بن 
خديج» وكذا السيوطي في «الجامع الكبير»"” ذكره في مسند رافع بن 
خديج . والله أعلم أيها أصح . ويحتمل أن المراد برفاعة هذا هو رفاعة بن 
رافع بن خديج » ولكنه سقط من لفظ المصنف : عن أبيه » أن النبي َك . 
قال في ١‏ التلخيص ) : الحاكم من حديث المسعودي » عن وائل , و ري 
عن عباية””" بن رافع بن خخديج » عن أبيه » قال : قيل : يا رسول الله » أي 
المكانيب أظيت فد كرف 


ورواه الطبراني من هذا الوجه, إلا أنه قال : عن جده . وهو صواب ؛ 


(أ) في الأصل » ب : أخته . 
ين .راذا الس أ والمثبت من التلخيص والمستدرك » وينظر تهذيب الكمال .47١ /7١‏ 


.751 / ينظر الاستيعاب 575/4 ١ء وأسد الغابة ©/ 240/1 والإصابة‎ )١( 
.* /9 التلخيص الحبير‎ )١( 

() مشكاة المصابيح ح 7787. 

.١4١/4 أحمد‎ )1( 

(5) الجامع الكبير ص 58. 


فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج . 
وقول الحاكم : عن أبيه . فيه تجوز » وقد اختّلف فيه على وائل بن داود » 
فقال شريك : عنه » عن جميع بن عمير » عن خاله أبي بُردة . وقال الثوري : 
عنه ) عن سعيد بن عمير » عن عمه ل . وأخرج البزار 
الأول ؛ لكن قال : عن عمه 0 : وقد ذكر 0 أن عم سعيد بن 
ععير البراة إن عاد 7 وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم 
للثوري . 


قال المصنف رحمه الله ' : وقوله : لمجميع بن عمير . وهم ؛ وإنفا هو 
سعيد » وامحفوظ رواية من رواه عن الثوري عن وائل عن سعيد مرسلا . قاله 
البيهقي » وقاله قبله البخاري . وقال ابن أبي حاتم في «العلل» : المرسل أشبةُ 
0م المسعودي اختلاف أخر . أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن 
[عمسع”” اعنه عن وائل عن عببد بن رفاعة» عن أبيه» والظاهر أنه من 
تخايط الشعوجي” + زهان" [سماعيل اعد عنه بسن الافحلديل. 


(أ- ) في ج : أبو سفيان . 

(ب) ساقط من : ج . 

(ج) في النسخ : عمرو . وكذا وقع في التلخيص . وذكره في التقريب على الصواب . وينظر تهذيب 
الكمال */ .١814‏ 

(د) في التسخ : قال . والمثبت من التلخيص . 


7 /* التلخيص الحبير‎ )١( 


. 1١8/7 تقدمت ترجمته فى‎ )١( 


والحديث فيه دلالة على الحث على كسب الحلال » وأن أطيب الحلال 
ما عمله المرء بيده وكدح فيه . 


وفي قوله : «كل بيع مبرور » . دلالة على فضيلة التجارة » وأنها مساوية 
لما كسبه بيده وعمله . 


وامبرور يحتمل أنه ما خعلص عن اليمين الفاجرة لت فق يك فقن 
الغش في المعاملة . وفي بعض الشروح ”' أنه المقبول في الشرع» بألا يكون 
فاسدا . وهذا بناءٌ على أنه لا يجوز الدخول في العقد الفاسد . والله أعلم . 

وقد اختلف العلماء في أفضل الكاست» “قال المأوردي”" + أضتول 
المكاسب الزراعة والتجارة وا الصنعة . والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها 
اللتجارة . قال : والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة ؛ لأنها أقرب إلى التوكل . 
وتعقبه النووي بما أخرجه الببخاري"" من حديث المقدام » عن النبي كَل قال : 
( ما أكل أحد طعاما قط خحيوا من أن يأكل من عمل يده » وإن نبي الله داود كان 
يأكل من عمل يده ) . وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد . 
قال : فإن كان زرَاعًا فهو أطيب المكاسب ؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد » 
ولما فيه من التوكل » ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب . 


03 عع 
قال المصنف رحمه الله تعالى” : وفوق ذلك ما يكتسب من أموال 


.517//7 ينظر فيض القدير‎ )١( 
.١ 5/4 ينظر روضة الطالبين */ 27381 والفتح‎ )١( 
. 7١1/7 رم البخاري 7/4.” ح‎ 


. 7١4/4 الفتح‎ )4( 


ما الكفار بالجهاد» وهو مكسب النبى د » / وهو أشرف المكاسب ؛ لما فيه 
من إعلاء كلمة الله وحده . انتهى . وهو داخل فى كسب اليد . 


11 - وعن جابربن عبد الله رضي الله عنه , أنه سمع رسول الله علد 
يقول عام الفتح , وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام » . فقيل : يا رسول الله . أرأيت شحوم الميتة » فإنها تطلى ببها 
السفن , وتدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس ؟ فقال : «لا ء هو حرام؛ . 
قال رسول الله يك عند ذلك : «قاتل الله اليهود ؛ إن الله تعالى لما حرم 
عليهم شحومها جَمَلوه ثم باعوه , فأكلوا ثمنه) . متفق عليه” . 


قوله : «إن الله ورسوله حرّم» . وقع هكذا في «الصحيحين)» يافراد ضمير 
«حرّم) » وكان الأصل «حَوما) . قال القرطبي” " : إنه كه تأدب فلم يجمع 
يينه وبين أسم الله في ضمير الاثنين. ولكنه جاء في بعض طرقه في 
«الصحيح؛ : (إن الله حرم» . ليس فيه ذكر رسوله . وفي رواية لابن مردويد”" 
من وجه آخر عن الليث : «إن الله ورسوله حرما) . وقد وقع مثل هذا في 
حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية: «إن الله ورسوله 
ينهيانكم)”" . ووقع في رواية النسائي ' في هذا الحديث : «ينهاكم) . وقد 


)١(‏ البخارى » كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام 7 ح_ 2555 ومسلمء كتاب 
المساقاة , باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام ١١ ١7/‏ ح .1١ /١88١‏ 

.4١١ /4 الفتح‎ )5( 

(9؟) ابن مردويه - كما في الفتح 478/14 . 

(؟) البخاري ١١4/97‏ ح 578ه. 

(5) النسائي 07/ ؟75. 


١ 


يجاب عنه بأن الجمع بين الضميرين إنما نهي عنه غيد النبي كَل ؛ لا فيه من 
شائبة عدم رعاية التعظيم» وأما في حقه كَللِةٍ فهو في أعلى مراتب المعرفة 
خلون اللدشاك وتمط 1 مد ره السامع نعل ذلك في باحق 
ووقع الإفراد في هذا الحديث لما كان أمر النبي كي ناشئا عن أمر الله 
تعالى » أو أنه حذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه » والتقدير : إن الله حرم » 
ان لشو كو و 
تن مما عندنا وأنت. بما' عد دك راض والرأي 5 
وفي الحديث دلالة علي تحريم بيع ما ذكر» وهو مجمع على تحريم بيع 
الثلاثة . والعلة في التحريم هوا" النجاسة » فيتعدى الحكم إلى كل نجاسة » 
وكذا المننجس امائع . إلا أن أبا حنيفة قال" '' : يجوز للمسلم أن يوكل الذمي 
ببيع الخمر . وقال هو والناصر : إنه يجوز بيع الأزبال » سواء كانت ما يؤكل 
لحمه أم لا. وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع ؛ 
لاحتياج المشتري دونه . 


ويدخل فى الميتة جثة الكافر إذا قتله المسلمون » كما بذل المشر كون يوم 


() في ج : يتهم . 


(1) نسب البيت في جمهرة أشعار العرب ؟/ 5170 والخزانة ١15/4‏ إلى عمرو بن امرى القيس ) 
ونسب في كتاب سيبويه 01 إلى قيس بن الخطيم ؛ وورد في ديوانه ص ١11/1‏ ضمن الأشعار 
التى نسبت له . 

.485/15؟1١ الاء‎ /١6 ينظر المبسوط‎ )١( 


( البدر السام ")2 


الخندق عشرة آلاف درهم للنبي يك في جثة نوفل بن عبد اللهء فلم 
يأخذها » ودفعه إليهم بغير عوض”) 

قال القاضي”"' : تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله 
المذكورة فى الحديث . 


ورخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير. حكاه ابن 
02 3 0 1 
المنذر عن الاوزاعي وبعض لالكية وأبي يوسف. فعلى هذا 
واستثنى بعض العلماء من الميتة ما لا تله الحياة » كالشعر والصوف 
0 0 
والوبر» فإنه طاهر” » فيجوز بيعه . وهو قول أكثر المالكية والحنفية والهدوية 
ع 0 ٠.‏ 
إلا أن الهدوية قالو؟' : من غير نجس الذات » وهو الكلب والختزير والكافر» 
فأما هذه فهو نجس . 


١‏ افك 
واستثنى بعضهم مع هذه العظم والسن والقرن والظلف : وقال 


(أ) ساقط من: ج . 


)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام ؟/ 817؟. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى .8/١١‏ 

() ينظر الفتح 47/4. 

(4) ينظر السيل الجرار .”1١ /١‏ 

() الظلف للبقر والغنم كا حافر للفرس والبغل » والخف للبعير . النهاية ؟/ .١99‏ 


بنجاسة الشعور» الحسن والليث والأوزاعي » ولكنها تطهر عندهم بالغسل ) 
كايا سي حتف ها" تلوب بها من رطوناق الجاع لا نمسة العرلة» 
[نحو]”” قول ابن القاسم في عظم الفيل : إنه يطهر إذا سُلِقَ بالماء . ظ 

والمشهور عن مالك أن الختريز طاهر” " . :فعلى هذا لين الغلة في متع 
البيع هو النجاسة » بل هو أنه ليس لهذه المذكورات منفعة مباحة مقصودة ) 
أو المبالغة في التنفير عنها . وقد روي قول شاذ أنه يجوز بيع الخمر ويجوز بيع 
العنقود المستحيل باطثه موا" . 

والعلة في تحريم بيع الأصنام كونها ليس لها منفعة مباحة» وإن كانت 
بحيث إن كسرت ينتفع برضاضهاء ففي صحة بيعها خلاف مشهور 
للشافعية” " ؛ منهم / من منعه لظاهر النهي وإطلاقه » ومنهم من جوزه اعتمادًا 
على الانتفاع برضاضه» وتأول الحديث على ما لا ينتفع برضاضه » أو على 
كراهة التنزيه في الأصنام » وهو قوي حيث يبع بعد تكسيره . 

وقوله : فقيل : يا سول الله . قال المضدف رحمه الله“ : لم أقف على 
تسمية القائل . وفي رواية للبخاري : فقال رجل . 


أ) في ج : لما . 
(ب) في الأصل» ج : ونحوء وفي الفتح : ونحوه . 


(1) لم نجد رواية عن مالك بهذاء والمذكور هو مشهور مذهبه. ينظر حلية العلماء 47/١‏ 7 
والمجموع 058/١‏ والكافي .١51 /١‏ 

.4١ /4 ينظر الفتح‎ )١( 

(6) ينظر صحيح مسلم ١١/لاء‏ 8. 

(5) الفتح 4/ 475. 


باب 


وقوله : أرأيت شحوم الميتة . إلخ . معناه : فهل يحل بيعها لما ذكر من 

وقوله : «هو حرام ) . أي البيع . كذا فسره بعض العلماء» كالشافعي 
ومن تبعه . ومنهم من حمل قوله : «هو حرام ) . على الانتفاع » أي يحرم 
ما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي . وبهذا قال عطاء بن أبي رباح ومحمد بن 
جخرير . 

واستدل الخطابي”'' علي جواز الانتفاع ياجماعهم على أن من ماتت له 

1 صا : : 
دابة ساغ له إطعامها الكلاب” ' » فكذلك يسوغ دهن السفيئة بشحم الميتة 
ولا فرق . 

وقال الإمام يحبى : يجوز إطعام الكلاب وتمكينها من الميتة . وقواه 
الإمام المهدي . وأجازت الهدوية اقم بالنجاسة في الاستهللاكات 4 
ومثلوها بتسجير التنور ونحوه . 

وقال الإمام شرف الدين : من ذلك الاستصباح بالدهن المتنجس 3 وهذا 
مبني علي القول الأول , وهو أن الضمير عائد إلى البيع دون الانتفاع . ويتأيد 


.51/١١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.47١6 /14 الفتح‎ )5( 
. (؟) يعني كلاب الصيد‎ 


هذا الوجه بما أخرجه أحمد” '' بلفظ : إن الله حرم بيع الخنازير » وبيع الميتة ‏ 
شحوم الميتة ؛ فإنها تدهن بها السفن والجلود » ويستصبح بها . فظهر بهذا أن 
السؤال وقع عن بيعها . 

وقوله : «لما حرم عليهم شحومها ) . أي أكل شحومها . والقرينة على 
تقدير المضاف هو أنه لو حرم عليهم العين لم يكن لهم حيلة فيما صنعوا من 
إذابتها . 

وقوله : «جملوه) . بفتح الجيم والميم» أي أذابوه يقال : جمله إذا 
أذاية: والجميل :لفحم للدائيه. .وف زواية لل" ابلا اوها د وهر 

وقوله : « ثم باعوه وأكلوا ثمنه ) . فيه دلالة على أن ما حرم بيعه حرم 
نيك 

ا 

وفي هذا الجواب تنبيه على اعتبار القياس ؛ فإنه قاس تحريم "التحيل في 
بيع' هذه امحرمات بتحيل اليهود في بيع الشحوم المحرمة عليهم » وأن الحيلة 
التي يتوصل بها إلى تحليل محرم لا تجدي ولا تدفع عن مبتغيها الإثم . 


.591/9 أحمد‎ )1١ 
الا.‎ /١ 58١ ح-‎ ١١١1/9 (؟) مسلم‎ 


1 


يجوز الاستصباح رسن سهان "عن لكر راو عر ادق أ 
يجعل من الزيت صابوناء أو يطعم العسل المتنجس النحل » أو يطعم الميتة 
كلابه أو يطعم الطعام النبجس دوابه ؟ فيه خلاف بين السلف . الصحيح 
من مذهب الشافعي جواز جميع ذلك" » ونقله القاضي عياض" عن مالك 
وكثير من أصحابه » والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث . قال : 
وروي مثلّه عن علي وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد 
الله بن عمر . وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس 
إذا ينه . وقالت الهدوية: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك إلا 5 
الاستهلاكات . وقال به عبد الملك بن الماجشون » وأحمد بن حنبل » وأحمد 
ابن صالح . والله أعلم . 

69 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يك يقول : «إذا اختلف المتبايعان زو]”” ليس بينهما بينة » فالقول ما يقول 
رب السلعة, أو يتتاركان . رواه الخمسةٌ وصححه الحاكم". 00 
(أ) في ب : استعمال . 

(ب) الواو ساقطة من النسخ » وأثبتناها من بلوغ المرام ص37١ح”‏ ومن مصادر التخريج . 


.796 /4 ينظر المجموع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى .7/١١‏ 

(5) أبو داود» كتاب البيوع » باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم «/*8”ح 2551١‏ والترمذى » 
كتاب البيوع , باب ما جاء إذا اختلف البيعان 7/٠7هح »١17070‏ والنسائي » كتاب البيوع , 
باب اختلاف المتبايعين في الثمن 7/ 23٠7‏ وابن ماجه » كتاب التجارات ؛ باب البيعان يختلفان 
7/5 ح 25187 وأحمد )457/١‏ والحاكم, كتاب البيوع» ؟/48. 


؟؟ 


الحديث رُوي بألناط «مشتلفة ؛ فرواء بهذا اللفظ إلا قوله : 0 

يتتا ركان ) . / فإنه بلفظ : «أو زيترادان>” ١‏ رار 5 2 
وزاد فيه ابن ماجه : (والمبيع قائم بعينه ) . وكذلك لأخمد 5 في رواية : 
«والسلعة كما هي» . 


وللدارقطني”” عن أبي وائل عن عبد الله » قال : «إذا اختّف البيعان 
والمبيع مستهلّك ‏ فالقول قول البائع» 3 الحديث إلى النبي 395 . 


وأبو وائل هذا هو عبد الله بن بَجير الصنعاني » بالباء الموحدة والحاء 
).2 
المهملة وبعدها ياء وراء» القاصٌّ 08 شيخ لعبد الرزاق » وثقه ابن معين ‏ )© 


ش 20 0 
وقال ابن حبان : يروي العجائب التى كأنها معمولة , لا يحتج به » وما هو 
١7‏ م 
بعبد الله بن بجر بن رَئْسان”" . ولكنه مع هذا الاختلاف لا يقبل ما تفرد به 
- 3 رب 
بقوله : «والمبيع مستهلك) . وهي معارضة لقوله : «أو [يترادان] ). 


ش (أ) في ب : يتردان . 
(ب) في النسخ : يتردان . والمثبت مما تقدم . 


(1) لم ترد لفظة: ‏ يترادان » عند أبي داود والنسائي . 

(؟) أحمد .451/١‏ 

(") الدارقطنى */ 71. 

(4) ضبط في الأصل: بُحير. بضم الباء وفتح الحاء المهملة . وينظر المشتبه للذهبي ص 47. 

(5) تاريخ ابن معين برواية الدورى 1/4 ح نوكل 

(5)المجروحين 2714/9 758. 

(1) عبد الله بن بحير الصنعاني أبو وائل هو نفسه ابن ريسان . قال ابن حجر: قال الذهبي في 
التذهيب - وقرأته بخطه - لم يفرق بينهما أحد قبل ابن حبان » وهما واحد. تهذيب 
التهذيب ه/ ٠.١554‏ 


77 


1/1 


ولأحمد عن الشافعي» والنسائي” '» عن أبي عبيدة وأتاه رجلان 
تبايعا سلعة. فقال هذا: أخذتٌ بكذا وكذا. وقال هذا: بعثٌ بكذا 
وكذا. فال أبو عبيدة : أني عبد الله في مثل هذاء فقال: حضرت 
النبي يَكَِةٍ في مثل هذا فأمر بالبائع أن يُستحلف , ثم يخيّد المبتاح ؛ إن 
شاء أخذء وإن شاء ترك . 


وفيه انقطاع ؛ لاختلافهم في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن 
مسعود . وفيه أيضا اختلاف على إسماعيل بن أمية فى عبد الملك بن عمير» 
5 له 4 07" 

2 ف 

5( 1 
البخاري ». وقد صححه ابن السكن والحاكم» ورواه الدارقطني 

. 4 
أيضا : عبد الملك بن عبيدة» وقد رواه الشافعى فى «المختصر) 

0 5 رب . 1 
عن سفيان [بن عيينة عن محمد] بن عجلان عن عون بن عبد الله بن 


(أ) زاد في النسخ : أبي . والمثبت من سنن البيهقي . وينظر التاريخ الكبير / 7175 وتهذيب الكمال 
اع ه0"؟. 

(ب) ساقط من النسخ . واستدركته من مصدر التخريج . 

(1) أحمد :4777/١‏ والنسائي 0 5.8. 

(؟) البيهقي 0/ 899. 

(؟) معرفة السنن والآثار 70/4 ح 43 . وفيه عبد الملك بن عبيدة . وهو مما يقال في اسم أبيه . 
ينظر تهذيب الكمال .5"517/١8‏ 

(5) التاريخ الكبير ه/ 457. 

(ه) الحاكم ؟/48»ء والدارقطنى 18/79. 

(7) معرفة السنن والآثار 8559/4 ح 84537. 


1 


أيه" دن مشر عن انح أميعرا جز ه ينظ #بإزذا اعتلى الزايعانة» 
فالقول قول البائع » والمبتائح بالخيار) . وفيه انقطاع . ورواه الدارقطني”"" من 
طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده » وفيه 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة . 

وأخرج الطبراني في (الكبير)"'" عن علقمة عن عبد الله مرفوعا : 
البيّعان إذا اختلفا في البيع ترادا). ورواته ثقات» لكنه اختلف في 


5)ء 
عبد الرحمن بن صالح أحدٍ رواته . 


وقد جزم الشافعي”" أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها 
شيء موصول » وذكره الدارقطني في «علله)' " فلم يعرؤج على هذه الطريق ) 
وأخرجه النسائي وأبو داود والبيهقي والحاكم”' من طريق عبد الرحمن بن 
قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده» قال عبد الله: سمعت 
رسول الله كَكلَِةِ يقول : «إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة » فهو ما يقول 


(أ) في النسخ : عيينة . والمثبت هو الصواب » وينظر تهذيب الكمال ؟١؟/‏ 401. 


. 5١/9 الدارقطنى‎ )١( 

(؟) الطبرانى 88/١١‏ ح 39417. 

() عبد الرحمن بن صالح الأزدى» كوفي سكن بغداد بجوار على بن الجعد» صدوق يتشيع ؛ 
توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائثتين. تاريخ بغداد 25581/٠١‏ وتهذيب 
الكمال 2١0/١10‏ والتقريب ص ”7"47. 

(4) الأم 78يف 

(ه) علل الدارقطنى 8/*١؟‏ - 586. 


(1) النسائي 244/107 وأبو داود /0:م؟ ح ١١هف‏ والبيهقي ه/ ؟**, والحاكم 45/6. 


ىه 


١ 1‏ أ)ء 

رب السلعة أو يك ركان » . وهذا لفظ النسائى » وهو أقرب إلى ما رواه المصنف 
: 8 إلق 

هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء ‏ تلقّوه بالقبول وبنوا عليه 

ءِ زفق )د اء 
كثيرا من فروعه . وأعله ابن حزم بالانقطاع . وتابعه عبد الحق » وأعله هو 
3 ١ب‏ ع" 

وابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده . واخرجه عبد الله بن 

03 03 

أحمد فى زيادات ١‏ المسند )” ' بلفظ : ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا 

بينة لأحدهما تحالفا) . وهي من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده . 


ورواها الطبراني والدارمي " من هذا الوجه فقال : عن القاسم عن أبيه. 


عن أبن مسعود . 


4 زلف 
وانفرد عن ابن مسعود بهذه الزيادة » وهي قوله : « والسلعة قائمة ) .ابن 


أبي ليلى » وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه » وهو ضعيف 


وأما قوله فيه : تحالفا). فلم يقع عند أحد منهمء 


() في ج : هذا. 


(ب) في ب ج : أبنه , 


)١(‏ التمهيد 4 ؟/.55. 

(؟) المحلى 976/9 370. 

(5) الأحكام الوسطى 77 ./1”, .711١‏ 

(4) وكذا عزاه إليه الحافظ في التلخيص ”757/9 

(5) الطبراني ١٠/9١5؟‏ ح ٠٠١855‏ والدارمي ؟/٠56.‏ 
(5) الطبراني في الأوسط ٠١/4‏ ح ١٠لا8.‏ 

(10) تقدمت ترجمته فى ١57/١‏ . 


7” 


إففى 


وإنا عندهم : 


« والقول قول البائع » أو يترادان المبيع ) . 

الحديث فيه دلالة على أن ابائع والمشتري إذا اختلفا / في الشمن » أو في 
المبيع » أو في شرط من شروطهما » ولم يكن بينهما بينة » فالقول قول البائع ) 
ولكنه مع اليمين كما تقرر في القواعد الشرعية ؛ أن من كان القول قوله فعليه 
الينمين : ٠‏ 

وقوله  :‏ أو يتتاركان » . يعني مع تراضيهما على التتارك » وظاهره : 
وفزفاكاة ابيع اسيعيلكا أوقافما” 

ولا يقال : إنه مع الاستهلاك لا يتأنى التتارك ؛ لأن المعنى من التتارك أن 
يرجع لكل واحد ما هو له . لأنا نقول : المعنى من التتارك أن يرجع لكل واحد 
ما هو لهء وهو إما برجوع العين» أو مثل المثلي وقيمة القيمي مع التلف . 

وأما رواية : «والمبيع مستهلك) . فقد علمت ما فيها » ولكنه لم يذهب 
إلى العمل بظاهر الحديث أحد » بل في ذلك تفصيل في كتب الفروع . 

وتفصيل الاختلاف ؛ وهو أن القول قول البائع في نفي إقباض اللمبيع ) 
واللينة على المشتري في أن قنضلاناذة البائع حيث كان البائع ما قد قبض 
الثمن » وأما إذا قد قبض الثمن فالقول قول المشتري ؛ لأن له أخذه كرهاء 
والقول للبائع في عدم قبضه للشمن إلا ثمن المسلم ففي ا مجلس فقط » وفي قدر 
الشمن وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع ؛ لآن له حق الحبس » لا بعده 
فللمشتري . 


وهذا لا خلاف فيه إذا كان المبيع قد تلف أو خرج عن يد المشتري ببيع 


زاد فى ب : قد . 
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]ب 


ا د25 
مطلقًا وعنل أب العباس والفقهاء يتحالفان ويترادان المبيع ؛ وعند المؤيد بالله 
إن كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة تحالفا وترادّاء كقول أببي 
العباس » وإن كان في المقدار فقولان ؛ الأول : مثل قول الهادي , والثانى : 
3 
التعجالف وا! لتراد » والخلاف في جنس ال شمن ونوعه إذا لم يكن في البلاد ' نقد 
غالب » أو ادعى كل واحد غير نقد البلدع وإلا فالقول قول مدعي نقد 
البند ؛ إذ هو قرينة على صدق قوله » وأما إذا كان الاختلاف في جنس |أبيع 
وجينه وأوعه ومكانه ولم يكن المشتري قد قبض الْبيع ولأينة لا حتامهاء 
فإنهما يتحالفان ؛ يحلف البائع : ما بعت منك كذا . ويحلف المشتري : ما 
كذا :والأخرى على الإثبات :'لقديعت مدكا كذا: وين : يدا والعدة على 
النفي والإثبات » فيقول : ما بعت منك كذاء ولقد بعت منك كذا . ويبطل 
العقد . قيل : بغير فسخ . وقيل : بفسخ الحاكم . وقيل : بفسخهما. وفي 
زيادة الصفة يجب على المشتري قبولها للتسامح في ذلك . 

اودب لجرت ما لوخد د ريض عرد تعن قن 
كل واحد اليمين لنفي ما ادعي [عليهع”” را مفهوم من قوله كَل : 

0 

. البينة على المدعى واليمين على المنكر»”"‎ ١ 


(جخ في الأصل با إلية.. 


. 1١1/9 سيأتى ح‎ )١( 
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وأما إذا أقاما البينة حكم للمشتري إن أمكن عقدان » وذلك بألا يضيفا 
إلى وقت واحدء فيحمل على عقدين » لكنه يلزم البائع تسليم ما يين به 
المشتري للبينة » وهو مصادق في قدر الثمن » فأعطى ما ادعاه» وهو الذي 
قامت به بينة المشتري » وإن لم يمكن عقدان بطل العقد بعد التحالف 
بحصول الجهالة في المبيع مع تساقط البينتين» وأما إذا اختلف البيعان في 
قبشلة افالتول نكن قيض :زد الأصا عدمه > زوكذا سكز تيليجه كائلام 
وكذا إن قبضه من دون زيادة » وكذا [القول]” لمنكر [تعيبه » 776" الأصل 
عدم العيب » وكذا إن هذا المدعي عيّب ؛ ينقص القيمة » إذ الأصل عدم 
ذلك » وكذا في أنه من قبل القبض فيما يحتمل أنه حدث قبل القبض » 
فالقول لمنكر ذلك» وإما إذا كان هما يعلم أنه متقدم من عند البائع » 
فالقول للمشتري » وكذا في إنكار الرضا بالعيب / أو ما يجري مجراه 
أو أن المبيع أكثر مما أقر به البائع مع الاتفاق على الثمن» فالقول لمنكر 
ذلك» والقول للمسلم إليه في قيمة رأس امال إذا اختلفا بعد التلف» 
والله أعلم . 


0 - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» أن رسول الله 


صَلانَه ٠‏ 3 5 1 يق 
يه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . متفق عليه . . 


(أ) في الأصل » ب : يقول . 
(ب) في الأصل » ج : تعبينه إذا . 


)١(‏ البخارى » كتاب البيوع » باب ثمن الكلب 457/14 ح 7717» ومسلم » كتاب المساقاة » باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور ١١59/8/7‏ ح 15517. 


3.5 


؟إها 


الحديث فيه دلالة على تحريم ما ذكر ؛ فإن النهي حقيقة في التحريم : 
والنهي عن ثمن الكلب عام في كل كلب » معلما كان أو غيره» مما يجوز 
اقتناوه أو لا يجوز ء ولا قيمة على متلفه » وبهذا قال الجمهور . وقال مالك : 
لا يجوز بيعه » وتجب القيمة على متلفه . وعنه كالجمهور » وعنه كقول أبي 
حنيفة : يجوز بيعه وتجب القيمة . وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب 
الصيد دون غيره . 

وروى أبو داود" ' من حديث ابن عباس مرفوعا : [نهى رسول الله كَل 
عن ثمن الكلب » وقال : «إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا) . 
وإسناده صحيح ؛ وروى أيضا”"" بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعام” : دلا 
يحل ثمن الكلب » ولا حلوان الكاهن ) . 

والعلة في تحريم ببعه عند الشافعي وغيره نجاسته» وهي حاصلة 
فيما يحرم اقتناؤه وفيما يجوز. ومن لا يقول بنجاسته ؛ العلة النهي 
عن اتخاذه والأمر بقتله؛ ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه» ويدل 
عليه حديث جابر» قال: نهى رسول الله يكلِْهِ عن ثمن الكلب إلا 
كلب صيد. أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات» إلا أنه طعن في 


زف 
ص حده 


(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 7/4 50؟4. 


(1) أبو داود 9/لالا؟ ح 54487. 
(5) أبو داود 8//ا/ا؟ ح 544814. 
(©) النسائي 2515/07 06”. 


ووقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم" بلفظ : نهى عن ثمن 
الكلب » وإن كان ضاريا . يعني مما يصيد » وسنده ضعيف . قال أبو حاتم : 
هو [منكر]” . 

وفي رواية لأحمد”" : نهى عن ثمن الكلب » وقال : «طعمة جاهلية » . 
ونحوه للطبراني”" من حديث ميمونة بنت سعد . ظ 

وقال القرطبي”"' : مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهة يبعه » 
ولا يفسخ إن وقع » وكأنه لما لم يكن عنده نجسًا » وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة 
كان حكمه حكم جميع المبيعات » لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا ؛ لأنه ليس 
من مكارم الأخلاق . قال : وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان 
الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه » وعلى تقدير العموم 
في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة للقدر المشترك من الكراهة » أعم من التنزيه 
والتحريم » إذ كل منهما منهي عنه . ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من 
دليل آخرء فإِنًا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع؛ لا من 
مجرد النهي . ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه ‏ إذ 
قد يعطف الأمر على النهي ؛ والإيجاب على النفي”” . 


.١١67 اح‎ ”85/١ العلل‎ )١( 

.767/9 أحمد‎ )1١( 

(") الطبرانى 55/958 ح 517. 

(4) الفتح 251//4 . 

(5) ينظر المحصول في علم أصول الفقه ٠١8/١‏ (القسم الثالث) . 


5١ 


؟إوب 


وقوله : ومهر البغي . بفتح الباء الموحدة» وكسر الغين المعجمةء 
وتشديد التحتانية . وأصل البغاء الطلب » غير أنه أكثر ما يستعمل في 
الفساد . والمراد بالمهر هنا هو ما تأخذه الزانية على الزنى » سماه مهرًا مجارًا » 
وهو مجمع على تحريمه » وللفقهاء تفصيل فيه وهو أنه إذا أعطاها ذلك 
بالعقد على التمكين مظهرا أو مضمرا ء [أو]” حصل العقد علي مباح حيلةٌ: 
فإنه يصير كالغصب إلا في أربعة أحكام , وهو أنه يطيب ربحه » ويبرأً من رد 
إليها » ولا أجرة [عليها , إذ]” لم تستعمل ذلك الذي أعطيت » ولا يتضيق 
عليها الرد إلا بالطلب » وإن لم يكن كذلك وإنما كان مضمرًا التمكين من 
الزنى لزمها التصدق بذلك . 


وللمؤيد بالله تفصيل» وهو أنه إن غلب في ظنها أنه إنما أعطاها 
لأجل التمكين لزمها التصدق , وإن غلب في ظنها أنه أعطاها لغير ذلك 
جاز لها الأخذء والعبرة بقصد المعطي » وابعول بهل على أن الم ذا 
أكرهت على الزنى » فلا مهر لها . وفي وجه للشافعية أنها تستحق المهرء 
واختار صاحب «الهدي» ' أنه يجب التصدق في جميع الأطراف . قال : 
لأن الدافع قد دفعها باختياره في مقابلة عوض لا يمكن صاحب العوض 
استرجاعه » فهو كسب خبيث يجب/ التصدق بهء ولا يعان صاحب 


المعصية بحصول غرضة ورجوع ماله . وأطال الكلام في ذلك . وروؤك 


() في الأصل, ج : و. 
(ب) في الاصل : عليها إذاء وفي ج : عليهما إن . 


.7807 ينظر زاد المعاد ه/ هلالاء‎ )١( 


تحن 


عن الإمام ابن تيمية التردد في أصل المسألة» والميل إلى مثل هذاء والله 
أعلم . ٠‏ 
وقوله : وحلوان الكاهن . والحلوان بضم المهملة مصدر : حلوته حلوانا 
إذا أعطيته » وأصله من الحلاوة » شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهللا 
بلا كلفة » وقد يطلق على مهر البنت إذا أخذه أبوها لنفسه » قالت امرأة تمدح 
200 
زوجها : 
لا يحل الحلْوَانَ مِن بَتَاتِنا 
0 7 :5 0( 
وقد أجمع المسلمون على تحريم خلوان الكاهن . قال الخطابي : 
في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الامور » فمنهم من كان يزعم 
عٍِ 4ه ا 4 ع 
زَات] له قرينا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي انه 
يستدرك الأمور بفهم أعطيه » وكان منهم من يسمي عرافا » وهو الذي يزعم 
أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب استدل بها على مواقعها؛ كالرجل 
يسرق » فيعرف أنه المظنون بالسرقة » والمرأة بالزنية فيعرف مَنْ صاحبهاء 
ونحو ذلك » ومنهم من كان يُسمي المنجم كاهناء وهو وإن لم يكن كاهنا » 
فحكمه حكم الكاهن . وكذلك الذي يعرف الأمور بالضرب بالحصا وغير 


فى ب : أنه . 


(1) أمالي القالي 7171/9 وتفسير القرطبي ه/ 274 وفي الأمالي : بناتيا . 
(؟) معالم السئن 235378/4 519. 
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0 البدر التمام احلن ( 


ذلك ما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب » فحديث النهي يشمل هؤلاء 
كلهم » والنهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم » ومنهم من كان يدعو 
الطبيب كاهناء وربما سموه عرافا» وهو غير داخل في النهي . 


١‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه , أنه كان على جمل له 
ءِِ ءءء 0 7 ا 
أعيا » فأراد أن يسيّبه » قال : فلحقني النبي يَيةِ فدعا لي" وضربه , فسار 
سيرًا لم يسر مثله , قال : « بعنيه بؤقيّة ) . قلت : لا. ثم قال : (بعنيه) . 
فبعته بوقية ‏ واشترطت خمْلانه إلى أهلى , فلما بلغت أتيته بالحمل, 
فنقدني ثمنه , ثم رجعت , فأرسل في أثري فقال : «أثراني ماكستك لآخذ 

٠ ١ 0 ٠ 

جملك ؟ خذ جملك ودراهمك , فهو لك » . متفق عليه" . وهذا السياق 

قوله : أعيا . أي : كل عن السير. 

وقوله : «بعنيه بؤقيّة) . هي لغة صحيحة» وقد سبق ذلك » ويقال : 
أوقية . وهي أشهر . 

وفيه دلالة على أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها 

وقوله : خحملانه . هو بضم الحاء المهملة » أي الحمل عليه . 

وقوله : أثراني ؟) . بصيغة المجهول, أي : تظنني . 


)١(‏ البخاري » كتاب الشروط ء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 5ح 
4 ومسلم , كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه 1١171/«‏ ح .١ . 5/0١8‏ 
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والمماكسة ‏ قال أهل اللغة" ' : هى المكالمة في النقص من الثمن : وأصلها 
النتقص ١‏ ومنه مكس الظالم , وهو ما ينقصه ويأخذه من امال الناس . 


وفي قوله : «بؤقيّة) قد ورد في رواية : «بخمس أواق » . وفي رواية : 
«بأوقيتين ودرهم أو درهمين ) . وفي رواية : «بأوقية ذهب).. وفي بعضها : 
«بأربعة دنانير) . وذكر البخاري اختلاف الروايات» وزاد : «بثمانمائة 
ره + وفي رواية «بعشرين دينارا) وفي رواية أحسبه : «بأربع أواق ) . 
قال البخاري : وقول الشعبي : «بوقية) . أكثر . 


قال القاضي عياط 7 قال أبو جعفر الداودي : ليم لأوقية الذهب 
كذ تعلو" + وأوفية النطة أريمون درهماة قال كوسيتب اعخلا ف عذة 
الروايات أنهم رووا بالمعنى » وهو جائزء فالمراد وقية ذهب كما فسره في 
رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر» ويحمل عليها رواية من روى : (أوقية) . 
مطلقا» وأما من روى : « خمس أواق» . فالمراد حمس أواق من الفضة» 
وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت » فيكون الإخبار بأوقية الذهب 
عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به [الإيفاء]'”" 2 ولا يتغير 
الحكم » ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية » كما قال في رواية : 
فما زال يزيدني . وأما رواية : (أربعة دنانير) . فموافقة أيضا ؛ لأنه يحتمل أن 


(أ) كذا في النسخ ؛ وفي شرح مسلم : أوقية الذهب قدرها معلوم . 
(ب2 في النسخ : الاتفاق . والمثنبت من مسلم بشرح النووي /١١‏ لخر بحرت 


. النهاية 55/4" ؛ واللسان (م ك س)‎ )١( 
ثمانمائة درهم ) وليس ذلك‎ ١ قال الحافظ ابن حجر: ووقع للنووي أن في بعض روايات البخاري‎ )١( 
.7؟٠١‎ / فيه أصلا » ولعله أراد هذه الرواية - يعني رواية  مائتي درهم ) - فتصحفت . الفتح‎ 
.598/١7 2515/١١ ”لاء وعمدة القاري‎ 21/١١ (؟) ينظر مسلم بشرح النووى‎ 
و‎ 


ا 


تكون أوقية الذهمب حينكذ وزن أربعة دنانير» وأما رواية «أوقيتين) . فيحتمل 
أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة» كما قال : وزادنى أوقية 


/ والحديث فيه دلالة على أنه يصح البيع للدابة واستثناء الركوب . وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور مطلقاء واحتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع 
الدابة ويشترط البائع لنفسه الركوب . وقال مالك : يجوز ذلك إذا كان 
مسافة الركوب قريبة » وحدّه ثلاثة أيام . وحمل هذا الحديث على هذا . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأخرون : لا يجوز ذلك » سواء قلت المسافة أو 
كترض .ولا ته البو واتندنا بالحديث الآتي في ببع الثنيا"” » 
وبالحديث الآتي في النهي عن بيع وشرط”"' ؛ وأجابوا عن حديث جابر هذا 
بأنها [قفضية)” 'عين تتطرق إليها الاحتمالات » قالوا اولأفلني كي أراد أن 
يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع . قالوا: ويحتمل أن يكون الشرط ليس في 
نفس العقد » وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد , فلعل الشرط كان 
سابقا فلم يؤثر» ثم تبرع النبي يل ياركابه . 


ويمكن الجواب بأن حديث النهي عن بيع اتنا ليس مطلقاء وتمامه : إلا 


أن ُغلم) . ومفهومه صحة الثنيا المعلومة » وهو المدعى . 


وأما حديث النهي عن ببع وشرط ففيه مقال» مع إمكان تأويله بالشرط 
المجهول , أو ما يتضمن رفع المقصود بالبيع » والقرينة على التأويل هذاء 


. في النسخ : قصة  وأثبقه كما سيأنى فى الصفحة التالية‎ (١ 


.54١ سيأتي ح‎ )١( 
.”95 سيأتي ح‎ )1١( 


عن 


وأما كونها قضية عين مع ظهور الآمر فيها فهو غير قادح » وقولهم : اراد 
أن يعطيه الثمن. إلى آخره . يرده قوله : «أثراني ماكستك ؟) . فإنه يدل على 
وقوع صورة البيع » وإن كان. المقصود ا الثمن ) ولكنه قل أفاد 
المطلوب ؛ لوقوع صورة البيع . 

وقولهم : إن الشرط ليس في نفس العقد . ظاهره أن الشرط متواطأ عليه 
عند العقد , والمتواطاً عليه في حكم المقرون بالعقد » فالأولى ما ذهب إليه 
الجمهور من صحة مثل هذا الشرط » وكذا كل شرط يصح إفراده بالعقد ؛ 
كإيصال المبيع إلى المنزل » وخياطة الثوب » وسكنى الدار. 

5 0م 5 8 0 0 

وقد روي عن عقمان أنه باع دارًا واستثنى سكونها شهرًا» ولم ينكر 
عليه . كذا رواه فى «الشفا » والله أعلم . 


وفى الحديث فوائد : أحدها : هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله يَلئَةِ في 
اينات حمل جابر وإسراعه بعد إعيائه . الثانية : جواز طلب البيع ل 
يعرض سلعته للبيع . الثالثة : جواز المماكسة في البيع . وفي تمام القصة فوائد 
غير هذه . 

؟- وعنه , قال أعتق رجل من عبدًاله عن [دس]” الويكن 
له مال غيره , فدعا به النبي يل فباعه . متفق عليه" 


) في ب : عمر. 
(ب) فى النسخ : دبره . والمثبت من مصدرى التخريج . 


)١(‏ البخاري » كتاب العتق » باب بيع المدبر ه/5” اح 8ه 7 ومسلم » كتاب الأيمان » ياب جواز 
بيع المدبر ١785/8‏ ح 58/9591. 


يدن 


وسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب المدبر والمكاتب وأم الولد في 
١ 2‏ ع 
آخر الكئاب”” , وفيه دلالة على صحة بيع المدبر » وسيأني الخلاف في جواز 
بيعه مستوفى إن شاء الله تعالى . 


577 - وعن ميمونة زوج النبي يَكِةٍ أن فأرة وقعت في سمن فماتت 
فيه » فسئل النبي يك عنها . فقال : « ألقوها وما حولها وكلوه» . رواه 
البخاري , وزاد أحمد والنسائي”' : في سمن جامد . 

الحديث فيه دلالة على أن الميتة نجس » وأنه ينجس ربملاقاتها]” ما كان 
رطباء ولذلك أمر يإلقائها وما حولها . والمراد ب «ما حولها» ما لاصق الميتة : 
والقصة يتأتى”"" وقوعها فيما لا يكون صليب الجمود ؛ لأنه© لا يضر ملاقاة 
النجس لما كان جامدا إلا [أن] ' تتخلله رطوبة » وإنما يكون كذلك فيما كان 
فيه انعقاد يتخلل أجزاءه رطوبة ينغمس فيه ما وقع فيهء وما كان مائعا لا 
يتأنى فيه فصل ما حول النجاسة وتمييزها عن سائر أجزائه . 


وفي الأمر يإلقائه دلالة على أنه لا يجوز أكل الدهن المتنجس ولا 


(أ) في النسخ : بملاقتها . وكتب في حاشية ب : كذا في نسخة المؤلف ولعله بملاقاتها . 
(ب) في ج : تنافي . 
(ج) بعده في ج : ما. 


(د) ساقط من : الأصل» ب . 


.11١95 سيأتي في شرح الحديث‎ )١( 
البخاري » كتاب الذبائح والصيد, باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 5517//9ح‎ )1( 
.10/8/9 وأحمد 075" والنسائي , كتاب الفرع والعتيرة » باب الفأرة تقع في السمن‎ )6 


8 


الانتفاع به في شيء» إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر بإلقائه » وفي ذلك تفويت 
مال » وقد تقدم الخلاف في الانتفاع به في غير بدن الآدمي . 

وقوله : وزاد أحمد . الزيادة قد وقع معناها في حديث أبي هريرة 
[الآتي] 


4 77 - / وعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله كك : 
«إذا وقعت الفأرة فى السمن , فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها , وإن 
كان مائعًا فلا تقربوه ) . رواه "أحيد و" أبو داود”” , وقد حكم عليه 

. ا 20 
البخاري وأبو حاتم بالوهم ".. 


الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ المذكور هنا . قال أبو داود : قال 
الحسن : قال عبد الرزاق : ربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة . فهذا اللفظ فيه دلالة على أنه حفظ عن 
معمر الوجهين وأنه لم يَهِمْ » وكذا أخرجه ابن حبان في مسي 
فيندفع ما حكم به البخاري عليه من الوهم ؛ لأنه إنما حكم بخطقه بناء على 


(أ) ساقط من : الأصل . 
(ب - ب) ساقط من: ج. 


(1) أحمد 70/9 277 وأبو داود ء كتاب الأطعمة » باب في الفأرة تقع في السمن 514/7اح 
87 

.1501 ح‎ 1١7/١ ح ١هه. «ههء وعلل ابن أبى حاتم‎ ١98 ينظر علل الترمذى ص‎ )١( 

(5) ابن حبان 78/14؟ ح 15514. 


م 


"اب 


غلم تقاف روافة من الوعيين زرا أنه ثابت من حديث ميمونة : ؛ فحكم 
00 

00 ي الطريق المروية عن أبي هريرة . قال الترمذدي : سمعت البخاري 

: التفصيل فى حديث ا هريرة ا والصواب أن فى حديث 


وفيه اختلاف آخر» قروا يحمى | بن أيوب عن ابن ججريج عن الزهري عن 
سالم عن ا » وتابعه عبد الجبار الأيلى عن الزهري”"" 


قال الدار قطني ”© : وخالفهما أضحاب الزهري » فرووه عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » وهو الصحيح . وقد أنكر جماعة فيه 
التفصيل اعتمادا علي عدم وروده في طريق مالك ومن تبعه. لكن ذكر 
الدارقطني”” أ في «العلل) أن يحيى القطان رواه عن مالك» وكذلك 
لمات "١‏ وان عزو تاريو عبد لسن رو جاع اكاب ان 
أمر أن تُقرّر وما حولها فيرمى 0 كذا ذكر الببهقي"' من طريق 
حجاج بن منهال عن ابن [عي 000 د بالجامدء وكذلك أخرجه 


(أ) في النسخ : عقبة . والمثبت من مصدر التخريج . 


.17948 عقب اح‎ ١١١ 2576/4 الترمذى‎ )١( 

(1) البيهقي 754/9 من طريق يحبى بن أيوب به . 

() البيهقي 5/ 4 75. وفي المعرفة ١64/1‏ ح 01771 من طريق عبد الجبار به » وينظر علل ابن أبي 
حاتم ١/7اح ٠0‏ » وعلل الدارقطني (ه/ق ١78‏ - مخطوط) . 

(4) علل الدارقطني 07/ 785. 

(5) علل الدارقطني (5/ق ١78‏ - مخطوط ) . 

(5) النسائي ١١/8‏ من طريق عبد الرحمن به. 

(0) معرفة السنن والآثار 785/17 ح 51اه. 


إسحاق بن راهويه في «مسنده) عن ابن عيينة ؛ ووهم عن خأَطه فيه ونسبه 
ل لغ في آخر عمره ‏ وق اهأ دود الطالسي في #مسنده عن اين 


واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد » وأما 
الحكم فهو ثابت » فإن طرحها وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكون إلا 
في د ويفهم هله أن الذائب يلقى جميعه ؟ إذ العلة إنا هي 
المباشرة » ا 006 في الذائب بالمباشرة وتمييز البعض عن البعض . 


والله أعلم . 


5 - وعن أبي الزبير» قال : : سألت جابرًا عن ثمن السنور والكلب ؛ 
فقال : : زجر جر النبي يلد عن ذلك بزو شسلم والكساتي”” “زثاد : إلا كلب 
صيد . 


مه 


قر أبو لزي تعن رن ماني لكوي تابعن روي عر عابونين غيل الله 
كثيرا . 


.١ ح‎ 5١8 235٠054 /١ إسحاق بن راهويه‎ 0( 

(؟) الطيالسي 75/5؛ ح 5819. 

(7) مسلم» كتاب المساقاة » باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع 
السنور 95/7١11ح /١5559‏ ؟4» والنسائي » كتاب الصيد » باب الرخصة في ثمن كلب 
الصيد /ا/ .١191١ 2١9‏ 


١ 


النهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث أبي مسعود , وأخرج مسلم 
هذا من حديث جابر ورافع بن خديج” , وزاد النسائي استثناء كلب 
الصيد . ثم قال : هذا منكر . وروى الترمذي”” من وجه آخر عن أبي هريرة” 
استثناء كلب الصيد . لكنه من رواية أبي المْهَرّ عنه » وهو ضعيف” . 


وقد تقدم الكلام في ثمن الكلب مستوفى في حديث أَبي مسعود . 

والحديث فيه دلالة على النهي عن ثمن السنور» وظاهر النهي التحريم , 
لأميهنا وقد قرنه بشمن الكلب . وقد ذهب إلى هذا أبو هريرة وطاوس 
ومجاهد وجابر بن زيد» كما حكى ابن المنذر”" . وقالوا : لا يجوز ببعه . 
محتجين بالحديث . وظاهره سواء كان له نفع أو لاء وذهب جمهور أهل 
العلم إلى أنه يجوز بيعه ويحل ثمنه إذا كان له نفع ولكنه يكره؛ وحملوا 
النهي على التنزيه» وكان النهي عن ذلك ليعتاد الناس هبته وإعارته 
والسماحة به كما هو الغالب . 


1 )0 (0)ء 
وما ذكر الخطابى وابن عبد البر أن الحديث ضعيف » فهو مردود ؛ 


(أ) ساقط من : النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر التلخيص الحبير / 0 1 


.1558 ح11١55/9 مسلم‎ )١( 

() الترمذي 8/ىلاه ح .178١‏ 

(1) يزيد بن سفيان أبو المهزم , وقيل : عبد الرحمن بن سفيان » التميمى » البصرى , متروك . التقريب 
ص ”/ء وتهذيب الكمال 4 *//ا؟8. 

(5) ينظر الإشراف على مذاهب أهل العلم 7١١/8‏ . 

.١ ٠. /« معالم السئن‎ )5( 

.1.7 4.07/8 التمهيد‎ )١( 


1: 


إن الحديث كما عرفت أخرجه مسلم وغيره . وقول ابن عبد لبر : "م نوه 

عقن أ لير غير حماد بن سلمة . 0 لأن سلما مديزواة ف 
ا ا ا اي ' الله" '" / عن أبي الزبير» فهذان ثقتان 
روياه عن أبي الزبيرء وهو ثقة أيضاء والله أعلم . 

+ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت اع بره ا 
كات تبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني"' . فقلت : إن أحب 
أهلك أن أعذها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها 
فقالت لهم فأبوا عليها . فجاءت من عندهم ورسول الله يَلةٍ جالس ) 
فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . 

فسمع النبي يَِتء فأخبرت عائشة النبي يَك » فقال : وخذيها واشترطي 
مي . ففعلت عائشة ' ثم قام رسول الله 
في الناس فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : : وأما بعد , فما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟! ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل , وإن كان مائة شرط » الا الا ال و رقت 
أوثق , وإنها الولاء لمن أعتق » . متفق عليه واللفظ للبخادي”؟ . وعند 


() في النسخ : عبد . والمثبت من مسلم بشرح النووي ٠‏ 4؟. وينظر اجرح والتعديل 8/ 7/85؛ 
وتهذيب الكمال 78/ 7174. 


. ١715/4 تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

؟) معقل بن عبيد الله الجزرى » أبو عبد الله العبسى , مولاهم » صدوق يخطئ . التقريب ص 4١‏ *؛ 
وتهذيب الكمال 8؟1/4/7؟. 

البخاري» كتاب المكاتب » ياب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ١9/8‏ ح :27> 


ارت 


00 


مسلم : قال : « اشتريها وأعتقيها. واشترطي لهم الولاء» . 

قوله : جاءتني بريرة ٠‏ هي بفتح الباءاللوحدة وراعين مهمانين بينهما ياء 
مثناة من أسفل » مولاة لعائشة » قيل : إنها تبطيّة . بفتح النون والباء الموحدة . 
وقيل : قِبِطيّة. بكسر القاف وسكون الموحدة. وقيل: إن اسم أبيها 
صفوان » وإن له صحبة . واختلف في مواليها ؛ ففي رواية أسامة عن عائشة 
أنها كانت لناس من الأنصار" . وكذا عند النسائي”” من رواية سماك» 
ووقع في بعض الشروح أنها لآل أبي لهب» وهو ور اي انان 
[وهمه من]” أيمن . وقيل: لآل بني هلال . أخرجه الترمذي”” من رواية 
جرير. ويمكن الجمع بو عم مات ئشة قبل أن تعتق » وعاشت إلى 
خلافة معاوية» ([تقرست” في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة 
وبشرته بذلك ؛ وروى هو ذلك عنها'” . روت عنها عائشة وابن عباس 
وعروة بن الزبير. 


قوله : كاتبت . على وزن فاعلت » من المكاتبة » وهي العقد بين السيد 


(أ) في النسخ : إلى أم . والمثبت من الفتح 5/ ٠5‏ 5. وأيمن هو أيمن الحبشي المكي أحد رواة قصة بريرة 
عن عائشة كما جاء في الفتح . وينظر تهذيب الكمال #/ .481١‏ 
(ب) في الأصل : بشرت . 


- ومسلم » كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق 1ح كءولء 
)١(‏ أحمد 5/ ؛ وأبو يعلى ١5/17‏ ح 4417 من طريق أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة . 
(1) النسائي 515" 
(؟) الترمذى 8/ ١ 45٠.‏ ح 21١54‏ بدون ذكر آل بنى هلال . وينظر الفتح 5/ 405. 
(؟) ينظر الاستيعاب 9828/4 .١‏ 


5 


وعبده » وهي مأخوذة من الكثبٍ بمعنى الجمع والضم ؛ لضم نجوم الكتابة 
بعضها إلى بعض » أو من الكتب الذي هو الخط ؛ لضم الحروف بعضها إلى 
بعض » أو مأخوذة من الكتب الذي هو بمعني الإلزام » كما في قوله تعالي : 
«إنً الصَلرهَ كانتْ عَلَ الْمُؤْمِييَ كنبا وفوا" . لما كان العقد لازما. 
نرق اليود والعيدة وكأن السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأداء» والعبد ألزم 
نفسه الأداء للمال الذي يكاتب عليه 


8 


وقوله : في كل عام أوقية سيد الا هد 
وأنه في بعض روايات مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي 7 : إن 
بريرة قالت : إن أهلها كاتبوها على 7 تسع أواقي في تسع سنين ؛ كل سنة 
أوقية . ولكنه لا يدل علي تحتم التنجيم . وقد ذهب الشافعي والهادي وأبو 
طالية وابق العباس إلى أن التأجيل والتنجيم شرط في الكتابة» وأن أقله 
نجمان . قال الفقيه علي الوشلي : ولو في ساعتين. وقال الفقيه حسن 
النحوي : بل كأقل أجل السلم وهو ثلاثة أيام . واستقواه الإمام المهدي في 
«البحر) » واحتج على التنجيم بقول علي رضي الله عنه : الكتابة علي 
بحمين”"” . وبفعل عثمان رضي الله عنه ؛ فإنه غضب على مملوكه فقال : 
لأكاتبنك على نجمين”" . وذهب مالك وأحمد والجمهور أنه 00000 
الكتابة على نجم واحد » قالوا : لقوله تعالى كوت . ولم يفصل . 


(1) الآية ١٠١‏ من سورة النساء . 
)١(‏ ابن أبى شيبة 5/ .85٠‏ 
5 البيهقي .551١ 23508 /٠١‏ 
(4) الآية 8# من سورة النور. 


؟إلاب 


وأحيين بأن ذلك مطلق » والآثار عن الصحابة في حكم المرفوعة مبينة لما لم 
يذكر في الاية . ولا بد في الأجل أن يكون معلومًا حذْرًا من الجهالة » كسائر 
العقود . 


وقوله : فأعينيني. بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة» كذا لأكثر 
8 3 )20 ءِ 
رواة البخاري , وي رواية الكشميهني : : فاعيتني . بصيغة الخبر من 
الإعياء , والضمير للأواق ع وهو متجه المعنى » أي أعجزتنى عن 


فيليا 


وفي هذه القصة دلالة على أنه يجوز بيع / المكاتب عند تعسر الإيفاء لمال 
الكتابة إلى من يعتقه برضاه ؛ وظاهر القصة أنها لم تكن قد سلمت شيئاء 
والحكم مع تسليم البعض كذلك ء إلا أن فيه خلافا ؛ فقد روي عن علي 
رضي الله عنه أنه يعتق إذا قد سلم نصف مال لكتاية ويطالب بالباقي””" 
وفي رواية عنه أنه يعتق بقدر ما أدى من مال الكتابة” . وروي عن شريح أنه 


فق 
يعتق إذا قد أدى شيئا . وفى رواية عنه : الثلث 1 


وقد اختلف ل ل الي ل 
زف 0 
ا لي ا 


.١5٠١ ينظر الفتح ه/‎ )١( 

(؟) النسائي في الكبرى ١51//7‏ ح 78.ه. 

(؟) ابن أبى شيبة 575 والبيهقي .875/٠١‏ 
(؟) عبد الرزاق 4١١/4‏ ح 61/17 1. 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق للناكفح مكلاه١.‏ 


ك5 


0 4 
قوله تكلب : « المكاتب رق ما بقى عليه درهم) 


وذهب ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك 
في رواية عنه إلى أنه لا يجوز بيعه ؛ قالوا : لأنه قد خرج عن ملك السيد » 
بدليل تحريم الوطء والاستخدام » وكبيع ما قد بيع .وظاهر خلافهم عدم 
الجواز مطلقا » سواء فسخ عقد الكتابة أو لم ية يفسخ » والظاهر من استدلالهم 
وتأويلهم خبر بريرة بأن ذلك بعد الفسخ » وأن مع الفسخ يتفقون على جواز 
البيع . وذهب الهادي وأبو طالب وغيرهما إلى أنه يجوز بيعه برضاه إلى من 
يعتقه وإن لم يفسخ » واحتجوا بما وقع في حديث بريرة ؛ فإن البيع كان إلى 
من يعتق » وظاهره أنه من دون فسخ . وقد أجيب عنه بأنه يحتمل أن ذلك 
ليس شراء للرقبة » وإنما هو من شراء الكتابة ويدل عليه ما وقع في رواية : فإن 
أحبوا أن أقضي عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤك لي . فإنه يشعر بأن المشترى هو 
الكتابة لا الرقبة » وأنه من باب قضاء الكتابة خاصة » ولكنه يضعفهما ما وقع 
في رواية : «ابتاعي) . وأنه هل قال بذلك قائ معين : إنه يصح شراء الكتابة 
نفسها أو يؤدي مال الكتابة ويكون الولاء للمؤدي ؟ والظاهر أنه لم يقل به 
أحد . 

وفي الحديث دلالة على أن شرط البائع لهذا الأمرء وكذا ما أشبهه من 
الشروط » وهو ما لا يكسب البيع ولا الشمن جهالة ولا يرفع موجب العقد ) 
لا يفسد العقدء بل يلغو الشرط ويصح العقد. وسيأتي الكلام في 
الشروط . 


. ح 89475 من حديث عمرو بن العاصي‎ ١5/4 أبو داود‎ )١( 


يت 


وقوله : « خذيها ». ظاهر في أن الشراء لنفس الرقبة » وأن ذلك صحيح . 

وقوله : «واشترطي لهم الولاء ». ثبتت هذه اللفظة في رواية هشام بن 
عروة عن أبيه » وانفرد بها دون غيره , ولكنه نت حافظ مقبول ما تفرد به . 

واختلف العلماء في تأويل هذاء فقال الشافعي والمزني” : معناه : 
اشترطي عليهم الولاء ال ل ا كتير ل 
قوله تعالي : «وَإِنّ مام 006 ٠‏ وقوله : وله اللشكذي” . 
وقوله : مإعويون إلاذتاني” .. وقد ضعف هذا بأنه لو كان كذلك لم يتكر 
عليهم وَكْد اشتراط الولاء . وقد يجاب عنه بأن النبي مَك إنما أنكر ما أرادوا 
اشتراطه في أول الأمر . وقيل : معناه : أظهري لهم حكم الولاء . وقيل : أراد 
بذلك الزجر والتوبيخ لهم ؛ لأنه يكِيهٍ كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا 
الشرط لا يحل , فلما ظهر منهم اخالفة قال لعائشة ذلك . ومعناه : لا تبالي ؛ 
لأن اشتراطهم مخالفة للحق وتعنت وتماد في الباطل » فلا يكون ذلك 
للإباحة » بل مثل قوله : 96 كونوأ حِجَارَةٌ أو ين . واللقصود من ذلك 
الإهانة وعدم اللمبالاة بالاشتراط » وأن وجوده وعدمه سواء. وقيل : إن 
اشتراط الولاء مأذون فيه في هذه القصة بخصوصها ء والغرض من الإذن فيه 
هو القصد إلى بيان إبطاله » مثل ما وقع منه َكِ الإذن بالإحرام بالحج أولا, 


(أ) في ب : المرافي » وفي ج : المراقي » وفي حاشية ج كالمثبت , وينظر مختصر المزني ص 1 
ختببتت بدت 

. الآية /ا من سورة الإسراء‎ )١( 

ديه الآية آمك من سورة غافر . 

(5) الآية ٠١17‏ من سورة الإسراء . 


8 


ثم أمرهم بفسخه إلى العمرة لبيان حكم العمرة ؛ ليكون ذلك أثبت ثبت في بيان 
الحكم . 

وقد أشكل على كثير من العلماء صدور مغل هذا من النبي ص 
وإباحته لعائشة » وفي ذلك بحسب ظاهره خداع وغرر للبائع من حيث إنه 
معتقد عند صدور البيع أنه بقي له بعض المنافع » واتكشف الأمر على خلاف 
ذلك » حتي إنه روي عن يحيى بن أكثم” ' إنكار هذا اللفظ الذي فيه اشتراط 
الولاء؛ وقد روي عن الشافعي قريب منه» ولكنه بعد تحقق الوجوه في 
التأويل التي مرت ينزاح الإشكال بالكلية من دون ورود في بعضها ) 
بعضها يرد» وبتحقيق الجواب يذهب الإشكال . 

وقوله : « شروطا ليست في كتاب الله) . يحتمل أن يريد بكتاب الله 
حكم اللهء ويراد بذلك نفي كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة ) 
فإن الشريعة كلها في كتاب الله ؛ إما بغير واسطة كالمنصوص في القرآن » 
وإما بواسطة كقوله تعالى : «#ومآ ا م : 


وقوله : «قضاء الله أحق) . أي بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم | 


الشرع . «وشرط الله أو ثق2 . أي باتباع حدوده . 
وقوله : «وإنما الولاء لمن أعتق» . «إنما» للحصرء بدليل أنها وقعت ردًا 
لمن أراد أن يكون له الولاء من دون إعتاق» فلو لم تكن للحصر لما حصل 


() ساقط من: ب» ج. 


.58 /4 ينظر معالم السئن‎ )١( 
(؟) الآية لا من سورة الحشر.‎ 
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م 


( البدر التمام )2 


الزجر للمذكورين ومنعهم عما أرادوه . 
فائدة : دكن اين أبن شيبة”' فى «الأوائل» بسند صحيح أن بزيزة أول 
مكاتب في الإسلام . ويرد عليه مكاتبة سلمان» فإنها قبل ذلك ٠‏ ويجمع 
ينهما بأنها أول في النساء » وسلمان في الرجال “ؤقيل : إن أول مكاتب أبو 
أ ا . وكانت مكاتبة بريرة في السنة التاسعة أو العاشرة ؛ لأن في 
القصة شفاعة العباس لمغيث »2 وهو إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من 
١ *‏ 1 
الطائف , وكان ذلك في أواخر سنة ثمان” " » ويؤيد ذلك قول ابن عباس أنه 
7 4 
رأي مغيئا فى سكك المدينة ودموعه تسيل على ميته" 


7 - وعن أبن عمر رضي الله عنه قال : نهى عمر عن بيع أمهات 
الأولاد ٠‏ فقال : ال رركيو تررركن تييع بهانا يدا لا 
فإذا مات فهي حرة . رواه مالك والشافعي والبيهقي' » وقال : رفعه 
بعض الرواة فوهم . 

5 50 ' 

واخرجه الدارقطني مرفوعا وموقوفا . وقال : الصحيح وقفه على ابن 
عمر عن عمر . وكذا قال عبد الحق”" . قال صاحب «الإلمام) : المعروف فيه 


.41١ /4 ابن أبى شيبة - كما في الفتح‎ )١( 

.1١١ /9 الفتح‎ )( 

(؟) الفتح 1.5/9. 

(5) البخارى 5/لا.وح 0787. 

(5) مالك » كتاب العتق والولاء» باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ؟5/5/ا/ا ح 5 
والبيهقي » كتاب عتق أمهات الأولاد, باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له /٠١‏ ؟غ". 

(5) الدارقطنى 3114/14 8ه"١.‏ 

(0) الأحكام الوسطى 77/4. 


7 0 000 
الوقف » 0 ٠‏ قيل : : ولا يصح مسندا : وقد اخرج ابن ماجه 


من حديث ابن عباس بلفظ كرت ام إرافيم عله رول الله عَكَدَِدِ فقال : 
يا للفجاام رت ابن دعبن بد للم الى لسن سا 
1 ف 1 5 

قال البيهقي ا 


رسول الله ا ان انه و 1 
عر : صح هذا بسندٍ رواته ثقات عن ابن عباس . . ثم ذكره من طريق 
قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو » وهو الرتي » 
عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس . وتعقبه ابن القطان بأن 
قوله : عن محمد بن مصعب . خطأ » وإنما هو عن محمد - وهو ابن وضّاح 
- عن مصعب - وهو ابن سعيد المصيصي - وفيه ضعف . 


وقد أخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد - والبيهقى عن ابن عباس مرفوعا : (أيِّما أمة ولدت من سيدها فهي 


5 5 2( 
حرة عن دبر منه) 


وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ؛ قال في 


.5515 ابن ماجه 41/5 مح‎ )١( 

. 3815/7 تقدمت ترجمته فى‎ )1١( 

(؟) البيهقي .549/٠١‏ 

.7"6٠0/٠١ البيهقي‎ )4( 

(ه) المحلى 2351/٠١‏ وفيه ( مصعب بن محمد ) بدلا من ( محمد بن مصعب ») . 

() أحمد /١‏ .» وابن ماجه 641/7 ح 21518 والدارقطني 2170/4 117١‏ والحاكم 
؟/ 23 والبيهقي .545/٠١‏ 


اه 


؟ ب 


. 00 7 
«الكاشف) ‏ : ضعفوه . وقد روى عنه ابن المبارك وغيره من الأئمة . 


وفي رواية للدارقطني والبيهقي”'' من حديث ابن عباس أيضًا : «أم الولد 
حرة وإن كان سقطا) . وإسناده ضعيف . والصحيح أنه من قول ابن عمر . 

واعرع اتناك" ارابن خشاك واب التو سن ورين فال نت 
جالسا عند عمر إذ سمع صائحة فقال : يا يَف انظر ما هذا الصوت . فنظر 
ثم جاء » فقال : جارية من قريش تُباع أمها . فقال عمر : ادع لي المهاجرين 
والأنصار . فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أما بعد فهل تعلمون كان فيما جاء يه محمد كد القطيعة ؟ 
قالوا : لا . قال : فإنها قد أصبحت فيكم فاشية . ثم قرأ ممَّهَل عَسَيْسّرْ إن 
ليم أن مفْسِدُوا فى الْأرْضٍ وَبْعِهُوَا امَك" . ثم قال : وأي قطيعة 
أقطع من أن تُباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم ! قالوا : فاصنع ما بدا 
لك . فكتب إلى الآفاق ألا تباع أمّ حي ؛ فإنها قطيعة» وإنه لا يحل . 

وهذه الآثار والحديث فيه دلالة على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حدم 
ببعها : وقد ذهب إلى: هذا الأكثر من الأمة .وسواء كان الذي يريك ببعها 
سيدها أو وارثه» وسواء كان الولد باقيا أو غير باق . 


وذهب الناصر والإمامية وبشر المريسِي وداود الظاهري إلى جواز بيعها . 


107١/١ الكاشف‎ )1( 


.815/٠١ والبيهقي‎ »١351١/4 الدارقطنى‎ )١( 
الحاكم ؟/158.‎ )5( 


لين 


قال الصادق والباقر والإمامية : إلا أن يموت سيدها ولها منه ولد باق فإنها 
تَعتق . وإن لم يكن لها ولد باق » فقال الناصر : إنه يملكها أولاد سيدها من 
غيرها . وفي رواية : أنها تَعتّقى حيث له ولد من غيرها . قالوا : لما سيأتي من 
00( 3 5 

حديث جابر ؛ ولان عليا رضي الله عنه رجع عن تحريم بيعها . 

00 0 , 
فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة 
الأولاد ألا يبعن » ثم رأيت بعدُ أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك 
ورأي عمر فى الجماعة أحثُ إلى من رأيك وحدك فى الفُوقة . 

5 ع ءِ 5 

وهذا الأستاذ معدؤد. فى أصنم الأمبانيلة»:ورواء:البيوتي ' من طريق 

اا 
0 0 ع 4 ع 
نان ان وسقي ددن ا ولف الخو عق اما ين اق 
ل ا 000 

خالد عن الشعبي عن عَبيدة عن علي قال : [استشارني] عمر في بيع امهات 
الأولاد » فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عَتَقَتْ » فعمل به عمر حياته » وعثمان 
حياثة «افلها وليك رأية أن أرقو قال الشين < فحلا ابرق سيريق أنه 
قال لعنيدة : فما ترى أنت ؟ قال : رأي على وعمر في الجماعة أحب إلى من 
قول علق حين أدركه الاختلاف . 


(أ) في النسخ : استشار . والمثبت من مصدر التخريج . 


.578 سيأتى ح‎ )١( 
.159714 ح‎ 5937 23591 /٠7 عبد الرزاق‎ )١( 
.71417/٠١ البيهقى‎ 5١ 


(4) ابن أبى شيبة 435/5 /431. 


ان 


والجواب عن ذلك أن حديث جابر يحتمل أنه كان فى أول الأمر وأن 
ما ذكر ناسخ » وأيضا فإنه راجع إلى التقرير» وما ذُكر قولٌ » وعند التعارض 
القول أرجح , وأما رجوع عل فظاهره أنه رجوعٌ عن اجتهاد إلى اجتهاد , 
الصحابة . مع أنه قد صرح القاسم بن إبراهيم في رواية «الجامع) أن من أدرك 
من أهله لم يكونوا يثبتون رواية بيع أمهات الأولاد عن علي . وروي في 
«الجامع) أن عليا رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده فى مرضه . قال محمد 
ابن منصور المرادي : وهذا يدل على أنهن يَعتِقَن بعد موته . وقال ابن قدامة 
ٍ. 00 : ا 
في «الكافي) : إن عليا لم يرجع رجوعًا صريحًا » إنما قال لعبيدة وشريح : 

5 5 (2 8 5 

اقضوا كما كنتم تقضون ؛ فإني أكره الاختلاف”' . وهذا واضح في أنه لم 
يرجع عن اجتهاده» وإنما أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من 
تقدم . 

5 05000 3 ك4" 3 0 5 

قال ابن قدامة : وقد روى صالح عن أحمد أنه قال : أكره بيعهن » وقد 
باع علي بن أبي طالب . قال أبو الخطاب : فظاهر هذا أنه يصح مع الكراهة . 
فعرفت أنه لا حجة في ذلك لا سيما مع هذا التردد » والجزم بالقول الأول . وقد 
ادعى الإجماع على المنع من بيعهن جماعة من المتأخرين » وأفرد الحافظ ابن 


() زاد في النسخ : بن عيسى . وهو خخطأ » والمثبت من مصدر التخريج » وصالح هو ابن الإمام أحمد 
ابن حنيل . ترجمته فى السير /١١‏ 515, وينظر المغني 5 /١‏ 0/8. 


.7١1//4 الكافي‎ )١( 
.599 وكيع في أخبار القضاة ؟/‎ )١( 


ن 


كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد » قال : وتلخص لي عن الشافعي 
نفسه فيها أربعة أقوال » وفي المسألة من حيث هى ثمانية أقوال . والله أعلم . 


- وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا / نبيع سراريّنا أمهات 


4 1 تي 
الأولاد والنبي يَكِدٍ حي لا يرى” بذلك بأسًا. رواه النسائي, وابن 
ماجه , والحاكم , وصححه ابن حبان””. 


عَِ ءَِ ءِ 1 زفق 

وأخرجه احمد » والشافعي » والبيهقي » وأبو داود » والحاكم » وزاد : 
ل ا 0 
في زمن أبي بكر . وفيه : فلما كان عمر نهانا فانتهينا . ورواه الحاكم من 


حديث أبى سعيد وإسناده ضعيف . 


قال البيهقي : ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه 
وك . 


والجواب أن الرواية المذكورة تدل على اطلاعه عليه وتقريرهم » فإن 
قوله : حيك لا يرى بذلك بأسًا . فيه دلالة على ذلك . فإنه إذا كان الرواية 


(أ) في مصادر التخريج : نرى . عدا الشافعي وابن حبان ففيهما : يرى . وينظر ما سيأتى فى كلام 
المصنف . 


)١(‏ النسائي في الكبرى ‏ كتاب العتق ‏ باب في أم الولد ١95/8‏ ح مه وابن ماجه» كتاب 
العتق » باب أمهات الأولاد 841/5 ح 5517» والدارقطنى » كتاب المكاتب » ١8/4‏ ح 
ا وابن حبان » كتاب العتق » باب أم الولد ١١8/١٠١‏ ح 47157. 

)١(‏ أحمد 77١/8‏ والشافعى في السنن المأثورة ١591/١‏ ح 187 والبيهقي 2754/4/٠١‏ وأبوداود 
4 ح 4ه ول والحاكم 18/0 15١ء‏ والزيادة عند أبي داود والحاكم . 

(م) الحاكم ؟/19. 
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؟/0 


١‏ ع 
ال" نوماي الى اسن ابي ل ات 


وأما إذا كانت الرواية بالنون في : لا نرى . كما ذكره ابن رسلان في «شرح 
سنن أبي داود) » فليس فيه تصريح باطلاع النبي يك على ذلك » فيستقيم كلام 
البيهقي , إلا أنه يرد عليه ما سيأتي في حديث جابر في النكاح : كنا نعزل 
والوحي ينزل”". وأن مثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي يَلِةِ » وسيأتي تحقيق 
هلا ليقف : تقد 06 الاحتجاج بالحديث » وأن ذلك باطلاع النبي 
يك » والله أعلم . والحديث قد عرفت من احتج به والجواب . 

5 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نهى رسول الله 
ِْةِ عن بيع فضل الماء . رواه سنو" وزاد في رواية : وعن بيع ضراب 
الجمل . 

وأخرجه أصتجاتت « السنن ) من حديث إياس بن عَبْدٍ » وصححه 


افق 0 ال 
الترمذي » وقال ابو الفتح القشيري : هو على شرطهما . 


0 زاد فى ج : هذا. 


.71//5 التلخيص الحبير‎ )١( 

.845 سيأتى ح‎ )١( 

(؟) مسلم» كتاب المساقاةء» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة... ١١917/*‏ 
ح50ه 371/١‏ ول, 

(5) أبو داود 7077/7 ح 478 والترمذي 1/9/ه ح ١7١‏ والنسائي /1/ 00 "2 وابن ماجه 
ح 115 


(5) التلخيص الحبير 7/ /1". 


5ه 


0 5 )3غ( 5 1 ع ع 0 
وأخرج الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة : 
ءِ زفق 
(لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً) . زاد ابن حبان في (صحيحه) : 
زفق 
«فيهزل المال ويجوع العيال) . 
١‏ 
قال البيهقى”" : هذا هو الصحيح بهذا اللفظ » وكذا رواه الزعفراني عن 
الشافعى . 
قال البيهقى : وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : امن منع 
ضعيف من حديث أبي هريرة » ومن مرسل الحسن . 
قال العلماء : وصورة ذلك أن يجتمع في أرض مباحة ماء فيسقي 
الأعلى » ثم يفضل عن كفايته» فليس له المنع » وكذا إذا اتخذ حفرة في 
0 : 1 1 0 
أرض مملوكة يجتمع فيها الماء » أو حفر بثرا فيستقي منه ويسقي أرضه فليس . 
له منع ما فضل . 
وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب 
أو طهور أو سقي زرع » وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة » وقد ذهب 


() في ج : فيسقي . 
)١(‏ الشافعي في السنن المأثورة 78/١‏ ح 5171. 


(؟) ابن حبان لح 55 5ا. 
(©) معرفة السنن والآثار 4؛/ ه17 ه. 


/اعه 


؟/وب 


إلى هذا العموم ابن القيم في «الهدي النبوي»”' » وقال : إنه يجوز دخول 
الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلاً ؛ لأن له حقا في ذلك » فلا يمنعه استعمال 
ملك الغير. وقال”” : إنه نفل جردا عاجوا رارف ارين ماده 
للرافي ”. ومثله ذهب إليه المنصور بالله وأبو جعفر والإمام يحيى في الحطب 
والحشيش . ثم قال" ' : وأيضا فإنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض ؛ لأنه ليس له 
منعه من الدخول » بل يجب عليه تمكينه » فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له » وهذا 
حرام عليه شرعًا » لا يحل له منعه من الدخول » فلا فائدة في توقف دخوله على 
الإذن ؛ وإنما يحتاج إلى الإذن في الدخول في الدارإذا كان فيها سكن ؛ لوجوب 
الاستعذان » وأما إذا لم يكن فيها سكن فقد قال تعالى : إلى عَكَكمرٌ جُنَاعُ أن 


م بعد ) ووء 


: يد موسو اس لع اموي 100 ووو ب 
تدخلوا سوتا عر نه فبا متم لَكرٌ» . وهذا من ذاك . هذا معناه . 
واعلم أن من احتفر بثرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا ؛ ولكنه حق لا 
ملك . وقد ذهب إلى هذا أبو العباس وأبو طالب / والمؤيد وأبو يوسف وأحد 
وجهي أصحاب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد » فعلى هذا إن له أن ينتفع 


الفضلة لغيره ؛ لما أخرجه أبو داود " : يا نبي الله » ما الشىء الذي لا يحل 


,م٠١٠١ زاد المعاد ه/‎ )١١ 

(5) زاد المعاد ه/ 4 ١م.‏ 

(؟) الآية 79 من سورة النور. 

(4) أبو ماود 1# #ارج ذه عن جديق درأ يقال لها بهرسة عن أيها: 


مه 


منعه ؟ قال : «الماء) . قال : يا نبي الله » ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : 
«الملح) . قال ماح العامة لخي الذي كح ويل ب 0 أذ تفيل 
الخير خير لك) . وقال عمر : ابن السبيل أحق بالماء من [التانيع]” ا 
ان 


وفي حكم الماء المعادن الجارية”” في الأملاك ؛ كالقار والنفط والمومياء 
والملح » وكذا الكل النابت . 

وغره امك إجارة أرض "التي والعرا ون كانا علر كين قال + لآن 
ذلك حيلة إلى بيع الماء الذي فيه » وهذه إنما هي تحسين في اللفظ . وكذا من 
أقام على معدن فأخذ منه حاجته لم يجز له بيع باقيه بعد نزعه عنه » وكذلك 
من سبق إلى الجلوس في رحبة أو طريق واسعة فهو أحق بها ما دام جالسًا» 
فإذا استغنى عنها وأجر مقعده لم يجز له ذلك » وكذلك الأرض المباحة إذا 
كان فيها عشب أو كلا فسبق بدوابه إليها فهو أحق برعيه ما دامت دوابه 
فيها , فإذا خرج منها وأراد يبعه منع منه . 

وأما الماء امحرز في الآنية والظروف فهو مخصص من ذلك بالقياس على 
الحطب »ء وقد قال ككل : ولأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب 


(أ) في النسخ : الباني . والمذبت من مصدر التخريج . 
(ب) بهامش ب : بيع المعادن . 


)١(‏ أراد أن ابن السبيل إذا مر بركية عليها قوم مقيمون فهو أحق بالماء منهم ؛ لأنه مجتاز وهم 
مقيمون . يقال: تنأ فهو تانئ. إذا أقام في البلد وغيره . النهاية .١9/8 ١‏ 
() الأموال ص 9/4 , لالح 8ثالا. 
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تنيع دك لبها وطيه وي لفن ايعان الباسن اعطاق لبي 
فالصحيح جواز بيعه» وأنه لا يجب بذله إلا لمضطر . 

وكذلك بيع البثر والعين أنفسهما فإنه جائز ؛ لقوله كل :لمزم يشتر ىل 
تومه يوسع يهاعلى النلنين وله" الله 4و أو كنا قال ,"قاقر اها عتننان مزه 
يهودي وسبّلها للمسلمين » وكان اليهودي يبيع ماءها » واشترى نصفها باثني 
عغشر ألفاء ثم قال اليهودي : اختر ؛ إما أن تأحذها يومًا وآخحذها يومًا ؛ وإما أن 
تنصب لك عليها دلوا وأنصب عليها دلوا . فاختار يومًا ويومًا » فكان الناس 
يستّقون منها يوم عثمان لليومين » فقال اليهودي : أفسدت علي بكري » فاشتر 
باقيها :“تاشتراة يتمانية الاك" قدل ان ضحة اوه القر + وحواز تسبيلها ولو 
كان المسبل مشاعًا » وصحة يبع ما يخترف منها » وجواز قسمة الماء بالمهايأة”" » 
وعلى كون امالك أحق بمائها » وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك , ولا 
ينتقض ما مرمن أنه يجوز الدخول إلى الملك لأخذ الماء والكلاً ؛ لأن هذا كان في 
صدر الإسلام قبل ضعف شوكة اليهود في المدينة » والنبي كي صا حهم في 
مبادئ الأمر على ما في أيديهم ؛ ثم استقرت الأحكام وجرت على الموافق 


. البخاري 47/0 ح 71017 من حديث الزبير بن العوام‎ )١( 

(؟) ذكر القصة ابن عبد البر في الاستيعاب */ »٠١75‏ والمرفوع أخرجه أحمد .7١ /١‏ والنسائي 
١«4 9# 5‏ من حديث الأحنف بن قيس. وأخرجه أحمد /١‏ 4لا هلاء 
والترمذي 8/١8مه‏ ح 7./ا؟ من حديث ثمامة بن حزن القشيري . 

() المهايأة : قسمة المنافع . المبدع 3255/٠١‏ والفروع 5/ 441. 


وللعاتد "وله اله و الله 


: ف 

وقوله : وعن ضراب الجمل . معناه : نهى عن أجرة ضراب الجمل . 

وهوعَسْبٌ الفحل » بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة » وهو مذ كور 
١ 55‏ 

بهذا اللقط في حديك آخر”” ,. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أجرة الفحل وغيره من 
الدواب للضرب ؛ فذهب العترة والشافعى وأبو حديفة وأبو تون واخرون: إل 
أن استجاره لذلك باطل » والأجرة حرام » ولا يستحق مالكه عوضًاء وإذا 
فعل المستأجر لا يلزمه شيء من الأجرة . قالوا : وعلة النهي أنه غرر ومجهول 


وغير مقدور على تسليمه . وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك 


وآخرون : إن ذلك جائز إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة » أو تكون 
الضربات معلومة ؛ لأن الحاجة تدعو إليه » وهى منفعة / مقصودة . وحملوا 
النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق » كما وقع النهي عن إجارة 


الأرض للزرع لهذه العلة . ولكنه خلاف الظاهر من غير دليل . والله أعلم . . 


3٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عَكِْدِ عن 


)١(‏ سبحان من له الأمر والنهي » وهذه الأيام يجري يهود ما يريدون على الموافق والمعاند» وتلك 
الأيام نداولها بين الناس . 

)١(‏ كذا قال المصنف » وقال الحافظ في الفتح 0/ 90: والنهي عند الجمهور للتنزيه . وقال الخطابي في معالم 
السئن */8 ١١‏ : أما من تأول الحديث على معنى الاستحباب دون الإيجاب فإنه يحتاج إلى دليل يجوز 
معه ترك الظاهر» وأصل النهي على التحريم » فمنع فضل الماء محظور على ما ورد به الظاهر . 

(") هو الحديث الآتي . 


15 


ال٠١‎ 


عشب الفحل . رواه البخاري”" 


548١‏ - وعنه, أن رسول الله َك نهى عن بيع حبّل الحبلة » وكان 
يا يتاع" أهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة ثم 
قف 
تنج التي في بطنها . متفق عليه واللفظ للبخاري 


75 -ترغته» أو يزسول الله كِِ نهى عن بيع الولاء وعن هبته . 
متفق عليه" 

قوله : نهى عن ببع حبل الخبلة . إلى آخره . هو بفتح الحاء المهملة والباء 
الموحدة فيهما » وهو مصدر حبلت تَحجل حبلاء والحئلة جمع حابل ؛ مثل 
ظلمة وظالم » وكتبة وكاتب . وحابل بغير تاء » ويقال : حابلة بالتاء . والتاء 
فيه للمبالغة أو للإشعار بالأنوثة » وقد ورد نادرًا حابلة . وحجلة في أصله 
6 سمي به امحبول» وأكثر استعمال الحبّل في الآدميات . قال أبو 

م يرد في غير الآدميات إلا في هذا الحديث . وأثبت صاحب 

15 ' ذلك في غير هذا الحديث . 


)١(‏ البخاري» كتاب الإجارة» باب عسب الفحل 45١/4‏ ح 84؟5. 

)١(‏ البخاري» كتاب البيوع » باب بيع الغرر وحبل الحبلة 7557/4 ح 47١5؛‏ ومسلم» كتاب 
البيوع » باب تحريم بيع حبل الحبلة ١١87/8‏ ح 25/١6١4‏ 5 

(؟) البخارى » كتاب العتق ‏ باب بيع الولاء وهبته ١5177/5‏ ح © ؟"» ومسلم » كتاب العتق » باب 
النهى عن بيع الولاء وهبته ١١58/١‏ ح .١6.١5‏ 

(5) الفتح 361//4 . 

(0) الخحكم + الا 378 
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وقوله : وكان بيعًا . إلخ: وقع هذا التفسير في «الموطأة'"' متصلا 
بالحديث . قال الإسماعيلي”” : وهو مدرج . يعني من كلام نافع » ومثله 
ذكر الخطيب في «المدرج”” » وذكره البخاري”” في ذكر أيام الجاهلية ‏ 
وساقه بالتفسير المذكور عن ابن عمر » فأفهم أنه من تفسير ابن عمر » وجزم 
ا 


1 ةا 00 1 0 
وهذه الرواية فيها إنتاج ولد الناقة . ووقع في رواية [عبيد الله] بن عمر 
حمل ولد الناقة من دوك اشتراط الإنتاج”" . وفى رواية جويرية : أن تسج 
6 1 ل 00 
الناقة ما فى بطنها من دون أن يكون نتاجها قد حمل أو أنتِج . 
0 2 
وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيتى فيما رواه عنه مالك 5 


وعلى هذه الروايات اختلف الغلماء فى هذا النهى عنه هل هو حيث 

يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل النتاج المذكور أو أنه يبيع منه النتاج ؟ 
3 5 

وذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة”' : وعلة النهي هو جهالة 


(أ) فى النسخ : عبيد » والمثبت من مصدري التخريج . 


( الموطأ ؟/81" ح ؟5. 

.7 61/4 الفتح‎ )1١( 

(؟) الفصل للوصل المدرج في النقل 785/١‏ ح 4". 

(5) البخارى ١49/97‏ ح 8147". 

.71١/١ التمهيد‎ )5( 

)١(‏ البخارى ١49/17‏ ح 7857 ومسلم ا ح 5/؛دها1. 
(0) البخارى 478/4 ح 555؟1. 

() الموطأ ؟/584 ح 57. 

زو الأم عو باس ال 55 ؟. 


نذا 


ءِ 4 اع 
الأحل وذهنيه إل القانى "” أبن غزيد ".و الست وإسيسانة زازم حييي 
ِ ِ زفق 2 
المالكى واكثر اهل اللغة » وبه جزم الترمذدي 5 وعلة النهي هو كونه 
بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه » وهو داخل في بيع الغرر» 
وقد أشار إلى هذا البخاري» حيث صدر الباب ببيع الغرر» وأشار إلى 
ءِ رب ع 
التفسير الاول؛ [وذكر] الحديث في باب السّلم» ورجح الأول لكونه 
موافقًا للحديث » وإن كان كلام أهل اللغة موافقًا للثانى ؛ [لكن قد روى 
ءِ إفق 1 5 5 
رج 5-5 0 
الثاني] ولفظه : نهى رسول الله َكِْدِ عن بيع الغرر » قال : إن أهل الجاهلية 
كانوا يتبايعون ذلك البيع » يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبّلة » فنهوا عن 
ولك 


فكان محصل الخلاف : هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى 
الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها ؟ 

وعلى الثاني » هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين ؟ فصارت أربعة 
أقوال . 


(أ) زاد في النسخ : أبوعبيدة و. وكتب كلمة غير واضحة فى ب فوق قوله : أبوعبيد . وينظر المغنى 5/ .7.٠‏ 
(ب) في النسخ : فذكر . والمثبت يقتضيه السياق . 
١ج‏ ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 1" 


.٠.8/١ غريب الحديث‎ )١( 


(؟) الفتح 08/14". 
(؟) الترمذى ”/١لاه‏ عقب اح .1١755‏ 
(1) أحمد ؟/ 311414 166. 
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وحكى صاحب 0 عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة ؛ 
وأن المراد النهي عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح » كما نهى عن بيع ثمر 
النخلة قبل أن تُرْهِي . وعلى هذا فالحئلة بسكون الباء الموحدة » والروايات 
00 ' لكنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة أيضًا فتح الباء» ولم يتفرد 

كيان بذلك ؛ ققد حكاه ابن السكيت في كتاب «الألفاظ»'' » ونقله 
5 0 طبي في «المفهم)”" عن أبِي العباس المبرد . 


والجرور: بفتح الجيم وضم الزاي : البعير ذكرا كان أو أنثى» وهو 
مؤنث » وإن أطلق على مذكر تقول : هذه الجزور . 

ينتج : بضم أوله وفتح ثالثه ؛ أي تلد ولدًا . والناقة : فاعل» وهذا 
الفعل وقع في لغة العرب على صيغة ا مجهول . 

وقوله : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . . / فيه دلالة على عدم صحته 
وهبته وتحريم ذلك ؛ وذلك لأن الؤلاء حدق ينيك يغبت بوصف وهو الإعتاق ولا 
ل ا ا بالدسب وقال : «هو لخحمة 
كلحمة النسب)'"'. وقد قال بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف 
رحمهم الله تعالى » وأجاز بعض السلف نقله » ولعله لم يبلغهم الحديث . 
كذا قال النووي في ارعس 


مم - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عند 


.177 7/9 المحكم‎ )1١( 

. 758/4 الفتح‎ )١( 

(”) ابن حبان /١1١‏ 27378 77377اح ٠‏ والحاكم 0741/4 والبيهقي 117/٠١‏ من حديث أبن عمر . 
(4) صحيح مسلم بشرح النووى .١48/١١‏ 


0 


( البدر التمام 5/1 ) 


اناب 


عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواة مسلو” . 

بيع الحصاة اختلف فيه فقيل : هو أن يقول : ارم بهذه الحصاة » فعلى أي 
وب وقعت فهو لك بدرهم . وقيل : هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه 
رمية الحصاة . وقيل : هو أن يقبض على كف من حصى ويقول : لي بعدد ما 
خرج في القبضة من الشيء المبيع . أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من 
حصى ويقول : لي بكل حصاة درهم . وقيل : أن يمسك أحدهما حصاة 
بيده ويقول : أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع . وقيل : هو أن 
يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول : أي شاة أصبتها” فهي لك 
بكذا . وهذه الصور كلها متضمنة للغرر» لما في الثمن أو المبيع من الجهالة » 
ولفظ الغرر يشملها , وإنما أفردت لكونها كانت يبتاعها أهل الجاهلية : 
فجاء'”' الإسلام بالنهي عنها ء وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة لما كانت 
اللإضناة يقتي فية.. 

وقوله : وعن بيع الغرر . الغرر. بفتح الغين المعجمة والراء المهملة 


المكررة ؛ فَعَل » وهو إما بمعنى مغرور به فيكون بمعنى اسم المفعول , وإضافة 
المصدر إليه من إضافته إلى المفعول , أو هو في معناه المصدري » وتكون إضافة 


(أ) في ب : أصابتها . 
(ب) في باء ج : في . 


)0 "“كتات البيو » باب بطلان. بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر ع/مه 1١‏ , 
2 يع و : 
١و‏ ١/؛.‏ 
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البيع إليه للملابسة » ويكون المعنى البيع الذي صحبه الغرر» ومعناه : الخداع 
الذي هو مظنة ألا يرضى به عند تحققه أحد المتبايعين لمنافاته لغرضه » فيكون 
من الأكل للمال بالباطل غير داخل في قوله تعالى : إلا أن تكورت 
يدوه عن راض سهد" . وهو أن يكون إما لعدم القدرة على تسليمه ؛ 
كبيع العبد الآبق والفرس النافر والطير في الهواءء أو لكونه معدومًا أو 
مجهولًا: أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير» واللبن في 
الضرع » وبيع الحمل في البطن » وكذا بيع ثوب من ثياب أو شاة من شياه 
غير مخير فيه مدة معلومة » فإن هذا فيه غرر غير محتاج إلى ارتكابه » وقد 
يحتمل بعض الغرر ويصح البيع معه إذا دعت إليه الحاجة ؛ كالجهل بأساس 
الدار» وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع » أو 
كان الغرر حقيرا» وذلك كبيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوهاء فإن ذلك 
مجمع عليه » وكذا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا » 
مع أن الشهر قد يكون ثلائين يومًا » وقد يكون تسعة وعشرين » وعلى دخول 
الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم ) 
وعلى جواز: الشرب من السقاء بالعوض مع الجهالة» .واختلاف عادة 
الشاريين » وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في 
الهواء ؛ قال العلماء : مدار البطلان على الغررء وصح فيما ذكرنا مع وجود 
الغرر لكون الحاجة تدعو إليه ولا يمكن الاحتراز عنه» أو كان الغرر حقيرًا 
| لقيام الإجماع على الاغتفار فيما ذكرء ووقع الخلاف في [بيع]" العين ١‏ 


(أ) في الأصل : مع» وفي ب : منع . 


. الآية 75 من سورة النساء‎ )1١( 


/ع52 


اا 


ءِ ا 
الغائبة ؛ فمن جوزه فبناه على أن الغرر مغتفر حقير” كالمعدوم » ومن منع منه 
فبناه على اعتبار ما فيه من الغرر وأنه غير حقير / مغتفر» وكذا في بيع الكامن 
الذي يدل فرعه عليه كالجزر والبصل والثوم ونحو ذلك ما كان الكامن هو 
المقصود بالبيع ؛ حيث قد بلغ حد الانتفاع به » فهي معلومة بالعادة يعرفها 


أهل الخبرة بها ء ففيها غرر يسير وهو محتاج إلى البيع لانتفاع الناس بذلك . 


وقد ذهب إلى جواز بيع ذلك أبو يوسف ومحمد وصححه القاضي زيد 
للهدوية » وقال الناصر ومالك : إنه يجوز إذا قد ظهرت أوراقه , إذ هو علامة 
صلاحه للانتفاع به . وقال الإمام المهدي : إن ذلك لا يصح على ظاهر 
مذهب الهدوية سواء ظهرت أوراقه أم لا ؛ لما فيه من الغرر والجهالة » فهو مثل 
بيع بيع الحوت في الماء . ويجاب عنه بأن ذلك مغتفر وهو لا يزيد على ما في بيع 
الجوز واللوز والفستق والبيض من الغرر» وقد اغتفر ذلك . والله أعلم . 

حون رامول الله يلد قال : « من اشترى طعامًا فلا يبعه 
حتى يكتاله ) . رواه مسلم'"' 

وفي لفظ من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأحمد””" قال : نهى 
رسول الله وَكٍِ أن يُشترى الطعام ثم يماع حتى يُستوفى . وأخرج مسلم 
واد 0 عدوت ان : قال رسول الله يَكِةٍ : «إذا ابتعت طعامًا فلا 


(ب) زاد في النسخ : وليس . والمثبت من شرح النووي على مسلم .١81/ /٠١‏ 


.894/1١578 ح‎ ١١77/7 مسلم» كتاب البيوع , باب بطلان بيع المبيع قبل القبض‎ )١( 
893/7 وأحمد‎ 40/١518 ح‎ 1١57/8 مسلم‎ )5( 
9917/8 وأحمد‎ 4١/١675 -1117 /*9 مسلم‎ )9( 


578 


تبعه حتى تستوفيه ) . 


وأخرج أحمد' ' من حديث حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله » 
إني أشتري بيوعاء فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : (إذا اشتريت شيئا 
فلا تبعه حتى تقبضه) . 

وأخرج الدارقطني وأبودأود من بخديك ريد رن كارت" أن النبي ' كلل 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . وسيأتي 
قرفا فى ديعا ابن عمر أ 

وأخرج السبعة إلا الترمذي وابن ماجه'”” من حديث ابن عمر قال : 
كانوا يبتاعون الطعام جزافا أي ليوف ديام رهرل له يَكَِْدٍ أن يبيعوه 
0 . وفي لفظ في «الصحيحين)"” : حتى يحولوه . وللسبعة إلا 
امو وين جاع طياما والازيعه حي اإعيصه 11 038 00 
اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ) :زلأي داوهوالساق " 


(01) أحمد 507/9. 

.5499 ح 4" وأبو داود 780/1 ح‎ ١١/9 الدارقطتى‎ )١( 

إفة سيأتى ح 1. 

(5) البخارى 51/5 7 ح 1١‏ /ء ومسلم 1171/5 ح5717١/‏ /الاء وأبوداود 32175/1ح يق 
والنسائي 1/ 21.7 وأحمد ره ١‏ 17اء وهوعندابن ماجه ؟/. هلاح 9؟؟5. 

(ه) هو لفظ مسلم . 

(5) البخارى 7141/4 ح م818”, ومسلم 1١71/8‏ ح 937/1975 وأبو داود 719/7 ح 
5" والنسائي // مم7 وابن ماجه 49/7/ ح 37177 وأحمد 2437/1 055. /الاء 
48 وعند أبى داود وابن ماجه: ١‏ يستوفيه ) بدل: ١‏ يقبضه ) . 

0) أحمد ؟/١١١.‏ 

() أبو ذاود 709/8 ح #496,؛ والنسائي 1/ 787. 


5183 


نهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه . وعن ابن عباس 
أن النبي يِه قال : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ) . قال 
ابو #عنافن نولا حيتي كل شيء إلا مثله. أخرجه السبعة إلا 
الترمذي”" 

الحديث فيه دلالة على أن الطعام ليس لمشتريه أن يبيعه حتى يكتاله ؛ 
والمراد منه قبضه , تدل عليه رواية : « يستوفيه» . إلا أنه لما كان الأغلب في 
الطعام أن يكون قبضه بالكيل» ذكر لفظ الكيل في الاستيفاء» وقد اعتبر 
خصوصية هذا الحكم بالطعام ابن المنذر فقال : إن هذا الحكم يختص بالطعام 
لا غيره من سائر المبيعات . محتيًا باتفاقهم على أن من شرى عبدًا فأعتقه 
قبل قبضه أن العتق صحيح ء قال : والبيع كذلك . وهو مردود عليه بحديث 
حكيم بن حزام » فإنه عام للطعام وغيره» وأيضا فالعلة المعتبرة مُعدية إلى 
الغير » وذهب مالك إلى أن الطعام إذا شري جزاقًا جاز بيعه قبل قبضه » وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق . واحتج لهم" بأن الجزاف تُرى فتكفي فيه 
التخلية » والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون . وقد روى أحمد مرة 
حديث ابن عمر مرفوهًا : « من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبعه حتي 


يقبضه ) . ويجاب عنه : بحديث حكيم ؛» وحديث زيد بن ثابت 2 


(أ) في ب : لهما. 


)١(‏ البخارى 549/4 ح 5١88‏ ومسلم ١١5./#‏ ح 0/١668‏ وأبو داود «/0..م؟ 
ح 54517,؛ والنسائي 97/ 585, وابن ماجه ؟/49لا ح 57171, وأحمد 7170/١‏ 


وحديث ابن عبروالدي أخرجه السبعة . 


وذهب ابن عباس والعترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يجوز اذ 
للمشتري قبل القبض مطلقًاء وهو الذي استنبطه ابن عباس وقال: لا 
أحسب كل شيء إلا مثله. وأخرج البخاري' ' عن طاوس : قلت لابن 
عباس : كيف ذاك ؟ قال : ذاك دراهم بدراهم / والطعام مُوْجاً . معناه : أنه 
استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل 
القبض وتأخر المبيع في يد البائ » فكأنه باع دراهم بدراهم » وبيين ذلك ما 
وقع ف رولية سفيان عن ابن طاؤس غند مسلم” قال طاوس : قلت لابن 
عباس : لم ؟ قال : ألا تراهم يبتاعون بالذهب [والطعام)” ' موجا . أي فإذا 
اشترى طعامًا بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام : ثم باع 
الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا» هذا كلامه فأفهم أن ذلك من باب الربا » 
وأنه كأن الدراهم هي التي يبعت متفاضلة » وحينئذ فالحكم عام في كل مبيع 
اوتحوة العلة المغلية .” 
٠‏ وخخص أبو حنيفة هذا الحكم بما كان ينقل » وأما غ غير المنقول فيحل بيعه 
قبل القيط محتيها يحديث زيد بن ثبت فإن ذلك في النقول” ٠"‏ . 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج: المنقولات . 


(01 البخارى 4//ا21” ح .75١15‏ 
(؟) مسلم .١1ح .5١/1١958‏ 


الا 


اس 


قال القرطبي : وهذه الأحاديث حجة على عثمان حيث أجاز بيع كل 
شيء قبل قبضه . ونسب في «البحر) الخلاف هذا إلى عثمان البتي . 

فائدة : أخرج الدارقطني من حديث جابر”' : نهى رسول الله يليِ عن 
بع العام حتى يجري فيه الصاعان ؛ صاع البائع وصاع المشتري . ٠‏ ونحوه 
الاين من حديث أبي هريرة يإسناد حسن . فهو يدل على أنه إذا اشترى 
الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله علي 
من اشتراه ثانيا . وبذلك قال الجمهورء وقال عطاء'" : يجوز بيعه بالكيل 
الأول مظلقًا ٠‏ وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول » وإن باعه بنسيئة لم 
بجر الأول والأحاديف المذكورة ترد عليهما » وكأن العلة في ذلك هي لم 
يجوز من النقص في ذلك ؛ فإعادة الكيل لإذهاب الخداع . 

وفي حديث ابن عمر : كانوا يبتاعون الطعام جزافا . هو مثلث الجيم 
والكسر أفصح » يدل علي جواز بيع الصبرة جزائًا سواء علم البائع قدرها أم 
لم يعلم » إلا أنه ينبت يثبت الخيار للمشتري عند الهدوية إذا علم قدرها البائع دون 
المشتري ؛ وعن مالك لا يصح فيما علم قدرها البائع فقط . 

قال ابن قدامة” " : يجوز بيع الصبرة جزافًاء لا نعلم فيه خلانًا إذا جهل 
البائع والمشتري قدرها , فإن اشتراها جزافا » ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن 


.54 الدارقطنى 9م ح‎ )١( 

)١(‏ كشف الأستار 81/5 ح 58؟1. 
(؟) الفتح 4/ ."6١‏ 

.501١ /5 المغني‎ )5( 


07“ 


عد وتقليا قبطنها: انتين 
هم - وعنه قال : نهى رسول الله يَكََِدِ عن بيعتين في بيعة . . رواة 
ءِ 2022 فق 
أحمد والنسائى وصححه والترمذي وابن ماجه . ولأبي داوها : «من 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» . 
0 زف 2 5 
وأخرجه الشافعى » وهو فى بلاغات مالك . قال الترمذي : حسن 
صحيح » وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود . 
وحديث ابن مسعود روه أحكدا* فخ طزيق عبد ارمق ابنه عنه 
بلفظ : نهى عن صفقتين في صفقة . 
5 إلى 5 1 5 5 5-5 
وحديثت ابن عمر رواه ابن عبد البر من طريق ابن ابي خيثمة عن 
37 185 0 03 .]ا* 
يحبى بن معين عن هشيم [عن] ' يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله . 


زفف 0 
وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني في اثناء حديث . 


)١(‏ أحمد 401/9 والنسائي » كتاب البيوع , باب يبعتين في بيعة 517/1 والترمذى » كتاب 
البيوع » باب ما جاء و في النهى عن بيعتين في ببعة 01/9 ح ١‏ . والحديث لم أقف عليه 
عند ابن ماجه . وينظر تحفة الأشراف .5١ 21١/١١‏ 

541١ أبو داود» كتاب البيوع , باب فيمن باع بيعتين في بيعة 1/17/1؟ ح‎ )١( 

م الأم 551/7 

(:) الموطأ 57/7 ح 7١‏ . 

(ه) أحمد .598/١‏ 

."88 7/١5 التمهيد‎ )5( 

(/) الدارقطنى */ 4لاء دلا ح 7587. 


رف 


اا 


قال سماك في تفسيره : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساء بكذا » 
0 ا 
وهو بنقد بكذا . رواه أحمد 5 
وقد يفسر بأن يقول : بعتك عهدي بعشرة على أن تبيعني جاريتك 
بكذا . 


وعلة النهي على الأول » عدم استقرار الشمن ولزوم الربا على قول من 
فنع بيع الحيء يأك من تعر يوفه أجل الشساء. رع 6 الثاني » لتعليقه 
بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه » فلم يستقر الملك . ظ 

وقوله : «فله أوكسهما أو الربا» . يعني أنه إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن 
أحد النقصين ؛ إما الأوكس الذي هو الأقل» / أو الربا ' في ذلك '. وهذا 
مما يؤيد التفسير الأول . 

57 - وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
يُ : «لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح مالم يضمن , 
ولا بيع ما ليس عندك» . رواه الخمسة وصححه الترفذي وابن خزيمة 
والحاكم , وأخرجه في «علوم الحديث» من رواية أبي حنيفة عن عمرو 
الذكور بلفظ : نهى عن بيع وشرط. ومن هذا [الوجه]”” أخرجه 


() زاد في ج: الوجه . 
وب - ب) ساقط من: با ج. 


© ساقطة من النسخ . والمثبت من بلوغ المرام ص ١/ا١ا.‏ 


.89/8/١ أحمد‎ )١( 
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١ 4 5 

الطبراني في «الأوسط»» وهو غريب”" 

حديث : نهى عن ببع وشرط بيض له الرافعي في «التذنيب) واستغربه 
النووي 7 وقد رواه ابن حزم في واحلى» والخطابي في «المعالمه” ' والطبزاني 
في «الأوسطء و «الحاكم» في «علوم الحديث» من طريق محمد بن سليمان 
الذهلي » غن عبد الوارث بن" سعيد » عن أبي حنيفة » عن عمرو بن شعيب 
في قصة طويلة مشهورة . 

قال المصئف”' رحمه الله تعالى : ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد 
للدمياطي » ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال : حديث غريب . انتهى . 

والقصة هي : : قال عبد الوارث : دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من 
١‏ مس كل ا 


)١(‏ أبو داود؛ كتاب البيوع والإجارات » باب في الرجل يبيع ما ليس عنده اراح أحدل 
والترمذى» كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ع/ه مه ح 2# 
والنسائي: كتاب البيوع » باب يبع ما ليس عند البائع 21/./1 واين ماجهء كتاب التجارات » 
باب النهي عن نيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن 71/١‏ ح ولم يذكر 
الجملتين الأوليين» وأحمد ؟/ عل هلال .”2 والحاكم 2١7/5‏ وفي معرفة علوم 
الحديث ص والطبرانى في الأوسط ولدعمح 1551, 

(؟) ينظر التلخيص الخحبير 7/ 17. ٠‏ 

(مم المحلى 4/ 24٠١‏ ومعالم السئن ١15٠/7‏ 

() التلخيص الحبير / .١7‏ 


حنيفة فأخبرته بما قالا فقال : لا علم لي بما قالاء ولكنه نهى رسول الله كله 
عن بيع وشرط . ثم دخحلت على ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا فقال : لا علم 
لي بما قالاء ولكنه أجاز العقد وأبطل الشرط في خبر تريرة”" . ثم دخلت 
على ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال : لا علم لي بما قالاء ولكنه ككل اشترى 
من جابر بعيرًا واشترط ظهره إلى المدينة'"' » فصح البيع والشرط . وفي رواية 
ابن حزم : قدمت مكة . ومثله رواه الخطابي وفيها : قلت : يا سبحان الله ! 
ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة . 

قوله : «لا يحل سلف وبيع» . هو حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة 
بأكثر من ثمنها لأجل النّساء وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض 
الشمن من البائع ليعجله إليه حيلة » وكلتا الصورتين محرم والعقد فيهما 
فاسد . 

وقوله : «ولا شرطان في بيع» . اختلف في تفسير ذلك ؛ فقال أبو حنيفة 
وزيد بن علي : هو أن يقول : بعت هذا نقدا بكذاء وبكذا نسيعة . وقال أبو 
العباس : هو أن يشترط البائع ألا ب يبيع المشتري السلعة ولا يهبها . وقيل : هو 
أن يقول : بعك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا . كذا 
ذكره الإمام المهدي في «الغيث» » والأول أقرب إلى لفظ الحديث . 

وقوله : «ولا ربح ما لم يضمن» . قيل معناه : ما لم يملك . وذلك هو 
الغصب . فإنه غير ملك للغاصب . فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح » 
ووجب عليه التصدق به ؛ نص عليه الهادي في «الأحكام؛ , وقال المؤيد : إنه 


.570 تقدم ح‎ )١( 
.57١ تقدم ح‎ )0( 


ا 


يكزاله الرينةة لقوله يكل : «الخراج بالضمان»'' . وقواه الإمام يحبى 

وقيل : معناه : ما لم يقبض . لأن السلعة المشتراة قبل قبضها هي ليست 
في ضمان المشتري إذا تلفت » بل تكون في ضمان البائع » بمعنى أنها تتلف 
من ماله » وتسمية ذلك غير مضمون مجاز. 

وقوله : «ولا بيع ما ليس عندك» اقدافسر يط القميب الأنها كان 
الغاصب مأمورا بتفريغ ساحته وتبرئة ذمته من الغصب فهو ليس عنده » وقد 

روط نك باعل ورا لوجع أنه قال : قلت : 
يارسول الله ؛ يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي » فأبتاع له من السوق ؟ قال : 
«لاتبع ماليس عندك) مايدل على أن المقصود به النهي عن بيع الشيء قبل أن يملكه 
وإن كان في نيته تملكه لأجل تسليمه إلى المشتري » وهو الأولى » والله أعلم . 

00> - وعنه / قال : نهي رسول 9 يك عن بيع الغزبان . رواة 
مالك قال : بلفني عن عمرو بن طعيب بها 

2 أبو داود ابن ملجه " 4 ة 0 وسمي في 


(أ) في الأصل : بالمبيع » وفي ب : المبيع . 


.154 سيأتى ح‎ )١( 

(؟) أبو داود ١81/7‏ ح .ه» والنسائي 785/1 

(” الموطأ 205/5 ح .١‏ 

(؟) أبو داود 921/8 ح ”.و وابن ماجه 74/1/ ح 51157. 
(5) تقدمت ترجمته فى 417/7 . 


/ا/ا 


اب 


00 


لهيعة . وهما ضعيفان . 


ورواه الدارقطني والخطيب”” في «الرواية عن مالك) من طريق الهيقم بن 
بحا عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب » وعمرو بن الحارث 
َه ) والهيثم ضعفه الازدي 4 وقال ابو حاتم" 3 صدوق . وذكر 
الدارقطني أنه تفرد بقوله : عن عمرو بن الحارث . 
قال ابن عدي" : إنه يقال اليا ااا تي لبي , 
ورواه البيهقي "من طريق عاصم [بن]” عبد العزيز عن( الحارث 0 
6ن ء 
عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب » وقال عبد الرزاق في «مصنفه»' : أخبرنا 


الأسلمي عن ريد بن ألم سكل رميول: الله كك عن العربان في البيع فأحله . 
قوله : عن بيع العزبان . هو بضم المهملة » ويقال : أربان . بالهمزة ) 


() في النسخ : عن . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر الجرح والتعديل 4/./5". 
(ب) بعده في النسخ : عمرو بن . والئبت من مصدر التخريج . وينظر الجرح والتعديل */ 79. 
(ج) في النسخ : عن . 


. ١ا/ه/١ تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

(5) ينظر التلخيص الحبير .١07/7‏ 

(؟) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى » مولاهم المصرى ٠‏ أبو أيوب , ثقة » فقيه » حافظ . 
التقريب ص 4١5‏ وينظر تهذيب الكمال ١؟/‏ .ل/اه, 

(4) ينظر الضعفاء والمتروكين */ ١٠18ء‏ وميزان الاعتدال 4/ 5؟8. 

(5) الجرح والتعديل 9/ 85, /م. 

.١ 40١/4 الكامل‎ )5( 

(0) البيهقي 848/5 

(8) عبد الرزاق - كما في التلخيص الحبير ١7//+‏ . 
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ويقال : عربون . وذكر مالك في تفسيره هو أن د يشتري الرجل العبد أو الأمة 
أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى : أعطيك دينارًا أو درهمًا على أني 
إن أخذت .السلعة فهو من ثمن السلعة .وإلا فهو لك. وكذلك فسره 
عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم . 

قد اختلف الناس في جواز هذا البيع ؛ فأبطله مالك والشافعي لهذا 
النهي » ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال الباطل ؛ 
وأبطله أصحاب لرأي لذذلك » وقد روي عن إبن عمر أنه أجاز هزذا الع 
وروي عن عمر رضي الله عنه'' » ومال أحمد إلى القول ياجازته وقال : أي 
شيء أقدر أن أقول وهذا عمر؟ يعني أنه أجازه . والله أعلم . 

78 - وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : ابتعت زينًا في السوق , 
فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربجا حسئاء فأردت أن أضرب 
على يد الرجل , فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت » 
فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله 245 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . رواة 
أحمد وأبو داود واللفظ له, وصححه ابن حبان والحاكم'" . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن 
يحوزه إلى رحله » والظاهر أن المراد به القبض » ولكنه عبّر عنه بما ذكر لما كان . 


(1) ابن أبى شيبة /ا/ 8.8. 

(؟) ابن أبى شيبة 2507/1 وأحمد في مسائله (70؟١‏ - رواية عبد الله) . 

(") أحمد ه/ 2191 وأبو داود» كتاب البيوعء باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 580/8 
ح 28495 وابن حبان » كتاب البيوع ؛ ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء 
المبيعة فيه سواء 870/1١١‏ ح 4984» والحاكم , كتاب البيوع 299/5 4٠‏ 
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غالب قبض المشتري هو الحيازة إلى المكان الذي يختص بهء وأما نقله من 
مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض » والخلاف 
للشافعي في ذلك مع تفصيل » وذلك أنه إذا كان مما يتناول باليد كالدراهم 
والدنانير والثوب فقبضه بالنقل » وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب 
واحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع فيه . وفي قولٍ أنه يكفي 
فيه التخلية » وما كان لا ينقل كالعقار والشمر على الشجر فقبضه بالتخلية ؛ 
والظاهر معه . 

وقوله : فلما استوجبته . في رواية لأبي داود : فلما استوفيته . المراد منه 
العقد , وظاهر اللفظ أنه قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحله كما يدل عليه 
قوله : نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . 
والله أعلم . 

5 - وعنه قال : قلت : يا رسول الله . إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع 
بالدنانير وآخحل الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير, آخذ هذا من هذه 
وأعطي هذه من هذا . فقال رسول الله يك : «لا بأس أن تأخذها بسعريومها 
ما لم تفترقا وبينكما شيء» . رواه الخمسة وصححه الحاكم'" . 

الحديث لفظ أبي داودء وغيره بلفظ: فقال: «(لا بأس به 
بالقيمة) . وفي رواية : «لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيءا . وفي 


)١(‏ أبو داودء كتاب البيرع, باب في اقتضاء الذهب من الورق 5141/7 ح 4 هع 
والترمذى» كتاب الببوع ) باب ما جاء في الصرف 114/7ه ح 1555 والنسائي» 
كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالذهمب وبيع الذهب بالفضة 7/ 258١ 258١‏ وابن 
ماجه,» كتاب التجارات » باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ١7+./9‏ 
ح 25575 والحاكم ؛ كتاب البيوع .414/١‏ 


ش )0 0 
لفظ [للنسائي ] يا 


قال الترمذي والبيهقي"” ': لم يرفعه غير سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر . وعلق الشافعي في «سنن حرملة) القول به على صحته ) 
وروى البيهقي”" من طريق أبي داود الطيالسي قال : سكل شعبة عن حديث 
سماك هذا ققال شعبة : أيوب عن نافع عن ابن عمر . ولم يرفعه . وحدثنا 
قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن ابن عمر . ولم يرفعه : وجدنا اريخ بن 
أبي إسحاق » عن سالم » عن ابن عمر وليه كاف ورت تامدك + 
انتتهى . 

وقوله : بالبقيع .بالباء: الموحدة كما وقع عند البيهقي”” : في يقيع 
الغرقد . قال القووى + ولم يكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. وقال ابن 
باطيش : لم أر مَنْ ضبطه » والظاهر أنه بالنون . 

الحديث فيه دلالة على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة » وعن 
الفضة ذها ؛ لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير » فيلزم المشتري في ذمته له 
دنانير وهي الثمن ) ثم يقبض”” عنها دراهم وبالعكس » وهذا مصرح به في 


() في النسخ : لأبي داود . والمثبت من التلخيص الحبير 7/ 18. 
(ب) في ب ء ج : يقضي . 


.518٠ النسائي الكبرى 5/5 ح‎ )١( 

.5815 /0 الترمذي 4/8 4ه عقب ح 215147 والبيهقي‎ )١( 

(*) معرفة السنن والأثار 707/5 ح 5147/8. 

(4) ينظ رعلل الدارقطنى (4 /ق/1/7- أ مخطوط) » والتلخيص الحبير 0/7 1» وإرواء الغليل ه/ 177 . 
(ه) معرفة السنن 85/4 ح 515717. 

(7) تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 79. 


م١‎ 


ما 


( البدر التمام 5/5 ) 


رواية أبي داود وتبويب «باب اقتضاء الذهب من الورق) . ولفظه 5-7 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؛ 
أخذ هذه من هذه » وأعطي هذه من هذه ء فأتيت رسول الله وهو في 
ببت حفصة فقلت : يا رسول الله » رويدك أسألك . إني أبيع الإبل بالبقيع ؛ 
فأبيع بالدنانير وا خذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وأخذ الدنائير ؛ أخذ هذه من 
هذه وأعطي هذه من هذه . فقال رسول الله كِةِ : «لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها ما لم تفترقا ويينكما شيء) . 

وفي هذا تصريح بأن النقدين جميعًا غير حاضرين » والحاضر أحدهما 
وهو غير اللازم في الذمة » فبينٌ الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحمّه ألا يفترقا إلا 
وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة ‏ ولا يجوز أن يقبض البعض من 
الدراهم ويبقى بعض في ذمة من عليه الدنانير عوضًا عنها ولا العكس ؛ لأن 
ذلك من باب الصرف ؛ والشرط فيه ألا يفترقا وبينهما شيء . 

وأما قوله : «بسعر يومها) . فهو في رواية لأبي داود» والظاهر أنه غير 
شرط » وإن كان ذلك أمرا أغلبيا في الواقع» يدل على ذلك قوله : «فإذا 
اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يذَا بيد» . كما سيأتي في 

0 

عديف عا" » والله أعلم . 


0 1 59 ان 1 02 
- وعنه قال : نهى رسول الله ديد عن النخش . متفق عليه 
النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة » وهو في اللغة تنفير 


./ سيأتى ح‎ )١( 
البخارى» كتاب البيوع » باب النجش 14ح 21475 ومسلمء ؛كتاب البيوع , باب تحريم‎ )١( 
ح كلهل.‎ ١١57/7 بيع الرجل على بيع أخيه‎ 


م 


الصيد واستغارته من مكانه ليصاد . يقال : أنجشت الصيد أنحشه بالضمة 
نجشًاء فسمي الناجش في السلعة ناجشا ء لأنه ثير الرغبة فيها وبرفع ثمنها ؛ 
وقال ابن قتيبة" : أصل النجش [الحكل]؟" » وهو الخداع ‏ ومنه قيل للصائد : 
ناجش . لأنه يختل الصيد ويحتال له » وكل من استثار شيثًا فهو ناجش . أو 
من النجش بمعنى الاستتار ؛ لأنه يستر قصده, ومنه قيل للصائد : ناجش 
لاستتاره . وقال الهروي : قال أبو بكر : النجش المدح والإطراء . وعلى هذا 
معنى الحديث الام اح ل اللبامد و يدا 1630 وكير . والصحيح 
الأول . كذا ذكره النووي”" 

وفي الشرع : الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع ؛ لا ليشتريها بل ليغر 
بذلك غيره» وقد يقع ذلك بمواطأة البائع » وقد لا يكون» وقد يكون من 
البائع وحده ؛ مثل أن يخبر بأنه اشتراها بكذا ليخدع المشتري » وهو حرام لما 
فيه من الخديعة . 
“ال اميسال " : أجمع العلماء علي أن الناجش عاص بفعله » واختلفوا 
في البيع إذا وقع على ذلك ؛ فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد 
ذلك البيع » وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك » وهو المشهور عن الحنابلة إن 
كان بمواطأة البائع أومنه » والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار » وهو 
وجه للشافعية . ومثل هذا ذكر الإمام المهدي في «البحر) للهدوية قياسًا على 


أ) في الأصل : اختن . 


.١99 /١ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


اذا 


؟إلاب 


المصََاة » والبيع صحيح عند الهدوية والشافعية والحنفية ؛ لأن النهى عائد إلى 


وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش بما ذكرء وقيد ابن عبد !1 0 
وابن العربي” " وابن حزم”" أن التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن 
المثل . قال ابن العربي : فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها » فزاد 
فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا » بل يُؤْجر على ذلك بنيته . وقد 
وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية ؛ لأن ذلك من النصيحة . ويجاب 
موي الصيية عسل درا إيهام أنه يريد الشراء » وأمامع هذا فهو خداع 
وغرور » وقد أخرج الببخاريي” في «الشهادات؛ في باب قول الله تعالى :© إن 
يرد | يمد َه نموم نا يلا ” . عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال : أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُخط » فنزلت . قال ابن 


3 ع 5 -- ع زلف و 
أبي أوفي : الناجش أكل ربا خائن . وأخرجه الطبراني ‏ من وجه آخر عن ابن 
أبي أوفى مرفوعًا » لكن قال : «ملعون) . بدل : خحائن . انتهى . 


وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشتري به أنه ناجش ؛ لمشا ركته لمن 
يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير» فاشتكا في الحكم لذلك » 
وحيث كان الناجش غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع بجعلا . 

واخرج عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز ان غلامًا له باع 


."148/١7 التمهيد‎ )١١( 

. 355/14 الفح‎ )١( 

(© المحلى 158/5 . 

(5) البخارى 585/0 ح 501076. 

(5) الآية لالا من سورة آل عمران . 

(1) الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/ 8» والفتح 4/ 8657. 
(/7) عبد الرزاق 8/ 2057٠١١‏ ةك تي 


:م 


شيئًا فقال له: رذ إن كحو ريلد مانئة لكاك كا فقال له 
عمر : 0 2 لا يحل . فبعث مناديًا فنادى أن [البييع]” 'مردوقء وأن 
[النجشرع” “ليجل . وفي هذا ردٌ على ابن عبد البر وابن العربي » والله 
أعلم . 
50 - وعن جابر أن النبي كَكِةٍ نهى عن المحاقلة والمزابنة 
واغخابرة » وعن الثنيا إلا أن تعلم . رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه 
3 00 
00 


ا ا ل 
يغلظ سوقه . 


ل ل 


(أ) في الأصل : المبيع . 
(ب) في الأصل : المبيع » وفي ب 2 ج : البيع . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ أب داودء كتاب البيوع , باب في الخابرة 55/7 ؟ ح 4 4١‏ *؛ والترمذى؛ كتاب البيوع » باب ما 
جاء في النهى عن الثنيا #رهمه ح 1714٠0‏ والنسائي, كتاب المزارعة » باب ذكر الاحاديث 
المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر 1/ /79» وكتاب 
البيوع » باب النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم 1/ 547, وأحمد 81/7. وأصل الحديث في 
مسلم #«/ه/ا١١‏ ح ١985‏ - هم 

(١١؟)‏ غريب الحديث 5791/١‏ 73706. 


(7) مختصر المزنى ص. .8١‏ 


ءِ ءِ 0 2 ِ . (0) 
جابر أن احاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة » والمزابنة 
أن يبيع الثمر على رءوس النخل بمائة قَرَق من تمر. قال ابن جريج : قلت 
ع ع زفق 
لعطاء : أفسر لكم جابر ا لمحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم . وهو متفق عليه 
ف ا : 
من حديث سفيان نحوه . واتفقا عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ : 
نهى عن المزابنة » والمزابنة بيع الشمر بالتمر كيلا » وبيع الكرم بالزبيب كيلا . 
1 2 004) : 55 ف 
وأ خرجه عنه الشافعى في «الام) » قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة في 
الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبى يك منصوصًا » ويحتمل أن يكون من 
رواية من رواه . 


5 6 1 1 2 
وفي النسائي عن رافع بن خديج » والطبراني عن سهل ابن سعد . 


1 : 
[إن]” المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة . قاله الجوهري » وهي 


وعن مالك أن المحاقلة هي أن تكرى الأرض ببعض ما تنبت » وهي 
امخابرة . ولكن في هذه الرواية عطف الخابرة عليها يُتعد هذا التفسيرء 
وسيأتي تفسير الخابرة في المزارعة إن شاء الله تعالى . 

والمزابنة بالزاي المعجمة والباء الموحدة والنون » مفاعلة من الرّبْن بفتح 


أ) كذا في النسخ , وفي التلخيص الحبير 7/ 75: تنبيه . وهو الصواب . 


. 4371/1 الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا . النهاية‎ )١( 

(؟) البخارى 5/.ه ح 378١‏ ومسلم ١١04/7‏ ح /١975‏ 41. 
(؟) البخارى 4//الالا ح 5111١‏ ومسلم 1١11/8‏ ح 547١/؟ل.‏ 
() الأم « 0ت ست 

(5) النسائي 7/ 77. 

(7) الطبرانى كما فى التلخيص الحبير 79/7 . 


كم 


الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد؛ ومنه سُّميت الحرب الزبون 

لشدة الدفع فيهاء وقيل للبيع ا نخصوص : المزابنة . كأن كل واحد من 

المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه » أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من 

الغبن أراد دفع البيع بفسخه» وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء 

البيع » وقد ورد في تفسير المزابنة غير ما ذكر ؛ فأخرج البخاري” ” عن ابن 

عمر أن المزابنة أن تبيع الشمر بكيل : إن زاد فلي » وإن نقص فعلي . وهذا 
ف اماد 


وأخرج مسلم " عن نافع أن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا » وبيع 
العنب بالزبيب كيلا» وبيع الزرع بالحنطة كيلا . فدخل فيها المحاقلة 
وستأني . 

وقال مالك”” : المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا 
عدده ؛ إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره » سواء كان يجري الربا فيه أو 
ا ا 0 

قال ابن عبد البر”” : نظر مالك إلى معنى المزابنة لغ ؛ وهي المدافعة ) 
ويدخل فيها الفمار وانخاطرة . 

وبعضهم فشر المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو خطأ . 
/وقيل : هي المزارعة على الجزء » وقيل غير ذلك . والعلة في النهي عن جميع ١1‏ 


.7١177 البخارى 4/لالاا ح‎ )١( 
..ال1/١5475 ح‎ ١١11/79 مسلم‎ )1( 
.5705 58 الموطأ ؟/‎ ( . 

.151 /1١5 الاستذكار‎ )4( 


/ا/ 


ذلك هو ؛ إما الربا لعدم علم التساوي » أو القمار» أو الغرر على ما عرفت » 
1 0 
وعلى القول بأن المزابنة تختص [بالتمر]" » فالجمهور على أنه يلحقه جميع ما 
شاركه في العلة . وقال بعضهم : يختص بالنخل . 
ع : رب) 0 
وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى علي تحريم بيع الرطب بالتمر في 
غير العراياء وأنه ربا . 


وأجمعوا أيضًا علي تحريم بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة صافية » وهي 
مقطوعًا . وقال أبو حنيفة : إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس . 
ع ع )03( ع 
وسياتى فى حديث سعد بن أبى وقاص عدم جوازه » والله اعلم . 
ما يخرج منها من الزرع » وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 
وقوله : وعن الثنيا إلا أن تعلم . المراد بها الاستثناء في البيع » وذلك بأن 
يبيع شيئًا ويستثنى بعضه » ولكنه إن كان ذلك البعض معلومًا صحت ؛ نحو 
أن يبيع أشجارًا أو أعنابًا ويستثني واحدة معينة » فإن ذلك يصح اتفاقّاء وأما 
لو باع الصّبرة إلا بعضها ء أو هذه الأشجار والثياب إلا بعضها , فلا يصح 
البيع ؛ لأن الاستثناء مجهول » وأما : بعتنك هذه الثياب إلا ثويًا . فإن خير فى 


ذلك مدة معلومة بأن يقول : أختاره في يوم أو يومين. أو نحو ذلك » صح 


() في الأصل» ب : بالشمر. 
(ب) في ب : بالثمر. 


.”178 سيأتي ح‎ )1١( 


م8 


ذلك عند الهدوية ؛ لأنه باشتراط الاختيار مدة معلومة يصير المستثنى في 
حكم المعلوم » وذلك حيث كان المبيع مختلفًا» وأما إذا كان مستويًا فإنه لا 
يصح ؛ لعدم استقرار المبيع » وكذا إذا كان المستثنى مشاعًا مثل : إلا ربعها أو 
ثلثها . فإنه يصح » ومنع مالك أن يستثنى ما يزيد على الثلث . 

وأما إذا باع الصّبرة من الطعام أو الثمر من الشجر واستثنى أصضُعًَا فإنه 
يبطل البيع عند الجمهور من العلماء » وقال مالك وجماعة من علماء المدينة : 
يجوز ذلك مالم يزد على قدر ثلث البيع . وقال أبو مضر من الهدوية : إنه 
يصح الاستثناء . وظاهر كلامه مطلقا . 

والوجه في النهي عن الثنيا هو الجهالة » وما كان معلومًا انتفت فيه العلة 
فخرج عن حكم النهي » وقد نبه النص على العلة بقوله : إلا أن تعلم . وقول 
أبي مضر قريب إن لم يكن قد سبقه الإجماع» والله أعلم . 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الل يِوِ عن 
امحاقلة والنخاضرة والملامسة والنابذة والمزابنة . رواه البخاري'” 

قوله : عن المحاقلة . تقدم الكلام فيها . 

قوله : والنخاضرة. هو بالخاء والضاد المعجمتين» وهي مفاعلة من 
الخضرة » والمراد به بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها » قال يونس بن 

: المخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم والزرع قبل أن يشتد ويفرك منه . 

وقد اختلف العلماء فيما يصح ببعه من الثمار وما لا» فالزرع أو الثمر إذا 
كان قد بلغ الحد الذي ينتفع بهء ولم يكن قد صلح بأخذ الثمر ألوانه 
واشتداد الحب ؛ فذهب زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي إلى 


)١(‏ البخارى» كتاب البيوع ) باب بيع الخاضرة 6 /1ط؟5؟. 
)١(‏ الفتح 4/ .4٠١14‏ 


48 


اس 


أنه يصح البيع بشرط القطع - قال المؤيد بالله وأبو حنيفة : أو يسكت عن 


القطع - ويؤاخذ المشتري بالقطع » وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاًا » وأما 


إذا قد بلغ حدّ الصلاح » وذلك باشتداد الحب واسوداد العنب وأخذ الثمر 
ألوانه » فبيعه صحيح وفاقًا » إلا أن يشترط المشتري بقاءه . فظاهر قول المؤيد 


الله وأبي طالب أنه لا يصح البيع » واخختاره الإمام المهدمي . وأحد قولي أبي 
العساين أن يصح » وجمع الأستاذ بين القولين» بأنه إذا كانت المدة 
معلومة صِحٌ عند الجميع , وإن كانت غير معلومة لم يصح» وأما إذا كان 
ذلك الثمر نما قد صلح بعضه وبعضه غير صالح فبيعه غير صحيح . 
وذهبت الحنفية إلى جواز بيع الثمار وإن لم يبد صلاحهاء ولولم يكن 
ينتفع بها في ا حال » قالوا : لأنه مال متقوم ؛ إما لكونه منتفعًا به في الحال أو 
في المآل » كما لو اشترى ولد جارية مولودا , فإنه يجوز وإن لم / يكن منتفعًا 
به في الحال» وهذا إذا اشتراها مطلقًا أو شرط القطع» وأما شرط البقاء 
فيفسد البيع ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقدُء وهو شغل ملك البائع» أو 
صفتنان في مسققة وهر إغارة واجارة في نيع:+ ركذا بعل الصنلاخ وق تناهي 
كمالها إلى وقت الجداد” ١‏ تسعد أن حوفة وأ موسق انيت : 
ابن الحسن : إنه يجوز ذلك استحسانًا لتعارف الناس . قال : وأما قبل الصلاح 
فلأنها تحدث آخرًا بعد البيع » فإذا شرط الترك فقد شرط الأجزاء المعدومة » 
فيفسد العقد » وما قد تناهى لا يزيد وإنها ينقص » فلم يكن شرطًا لمعدوم فيصح » 
وهما يقولان : شرط الانتفاع بملك غيره . وهو شرط لا يقتضيه العقد . 


() ساقط من : بال جا 


)١(‏ الجداد , بالفتح والكسر: صرام النخل » وهو قطع ثمرتها . النهاية /١‏ 1414؟. 


0 


ولو اشترى الشمرة التي لم يتناه صلاحها شراء مطلقا من غير شرط الترك 
وتركها يإذن البائع طاب له الفضل » وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في 
ذاته ؛ بأن يقوّم قبل الإدراك ويُقوم بعد الإدراك » فيتصدق بما زاد من قيمته 
إلى وقت الإدراك ؛ الحصوله بجهة محظورة» وإن تركها بعد ما تناهى 
صلاحها لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا الحا الادته 00 
الثمرة » وأما الزرع إذا اشترط بقاءه إلى الإدراك فالشرط” قاد باتفاق: نين 
)00 


أبى حنيفة وصاحبيه '» ويقول محمد : إنه لا تعامل للناس فيه بخلاف 
الثمار . هكذا فصل الكلام في «شرح القُدوري) . 


وقوله : والملامسة . هي مس الثوب ولا ينظر إليه » ولف ا 

عن الزهري أن الملامسة لمس الرجل الثوب بيده بالليل أو بالنهار» والمنابذة أن 
بذ الرجل | إلى الرجل بثوبه » ويكون بيعهما من غير نظر ولا تراض “ري 
و ا عبايغ القوم السلع لا ينظرون | إليها ولا يخبرون عنها , ؛ أو يتنايذ 
القوم السلع كذلك » فهذا من أبواب القمار. 


وفي رواية ابن ماجه” من طريق سفيان عن الزهري : المنابذة أن يقول : 
ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي وللساتق ' من:-حديث أبي هريرة : 


() في ب »ء ج : فالشراء . 


.,5 /١؟ ينظر تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) البخارى 7178/٠١‏ ح 87٠١‏ 

(5) أبو عوانة 65/9؟ ح 448517. 

(5) ابن ماجه 8/م ح-.177١؟‏ من كلام سفيان بن عيينة . 
(ه) النسائي /1/ 57 501. 


4١ 


الملامسة أن يقول الرجل للرجل : أبيعك” ثوبي بثوبك . ولا ينظر أحد منهما 
إلى ثوب الآخرء ولكن يلمسه لمش والمنابذة أن يقول : أنبذ ما معي وتنبذ ما 
معك . فيشتري كل منهما من الآخرء ولا يدري كل واحد منهما كم مع 
الآخر . 

وأعرج أحهد ' مريعيد الزواق فرح هدي اللنابةة ان يقر 0 ]تيلف 
هذا الثوب فقد وجب البيع » والملامسة أن يلمس الثوب بيده [ولا ينشره]©) 
ولا يقلبه» إذا مسه وجب البيع . 


للحن أ تمزنة انها ملامسة لعن اران قري لون 
صاحبه بغير تأمل , والمنابذة أن يتبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر» لم ينظر 
كل واحد منهما” إلى ثوب صاحبه . وهذا تفسير أبي هريرة أنسب لبقاء 
المفاعلة على حقيقتها من الطرفين . 

وات العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورء. وهي أوجه 
للشافعية”' '؛ أصحها أن يأني بشوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستامع 
فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك » 


(ب) ساقط من : الأصل . 
وج - ج) ساقط من: ب . 


(1) أحمد 7/ 5. وفيه: عبد الرزاق عن ابن جريج » ولككن ذكره الحافظ في أطراف المسند الى 
والفتح 755/4 من طريق أحمد عن عبد الرزاق عن معمر به . وكذا أخرجه أبو داود اح 
37”, والنسائي 771/7 من طريق عبد الرزاق . ش 

(؟) مسلم ١١95/9‏ ح .5/1١6١١‏ 

(5) المجموع 417/5: ومغني الحتاج ؟/ 81. 


045 


عٍِ ع ا 3 
ولا خيار لك إذا رأيته . الغانى : أن [يجعلام]" نفس اللمس بيعًا ؟ بغير صيغة 


زائدة . الثالث : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره . والبيع 


باطل علي التأويلات كلهاء وعلة البطلان مختلفة في ذلك . فالأول : العلة 
فيه عند مَنْ يثبت خيار الرؤية هو أنه شرط يرفع موجب العقد » إذ موجبه 
ثبوت الخيار» وعند الشافعية أن ذلك في حكم بيع الغائب وهو لا يصح 

بيعه . والثاني : : أن ذلك من باب المعاطاة » فعند من يجيزها في المْحثّرات 
يقول بأن ذلك النهي في غير حدر اوابطاقان اراسي : إن الأئمة أجروا في 
بيع الملامسة والمنابذة الخلااف تالذيم”” " في المعاطاة . والغالث : مثل الأول 
عند من يثبت خيار المجلس » وأما عند من لا يثبته فشرط عدم الخيار إذا كان 
خيار العيب يبطل عند الهدوية والبيع صحيح إذا لم يكسب العقد جهالة . 
وعند المؤيد بالله وغيره/ يصح الشرط » فلعلهم يحملون النهي علي الكراهة . 

والنايذة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ؛ وهي أوجه للشافعية » أصحها 
أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة . وهال . 
الثاني : أن يجعلا انب با بير صيخة. واقالث : أن يجعلا النبذ تام 
للخيار» وفيه ما تقدم في الملامسة . 

واختلفوا في تفسير النبذ ؛ فقيل : هو طرح الثوب . وقيل : هو نبك 
الحصاة . والصحيح أنه غيره . 


واعلم أنه قد استدل بقوله في تفسير الملامسة » وهودان مسن التوت ولا 


() في الأصل » ب : يجعل . 
(ب) في الآأصل » ج : الثاني . 
(ج - ج) ساقط من: ج . 


د 


ا١هإ؟‎ 


ينظر إليه ؛ على بطلان بيع الغائب » وهو قول الشافعي في الجديد » وعن أبي 
حنيفة والعترة : يصح مطلقًاء ويثبت الخيار إذا رآه. وحكي عن مالك 
والشافعي أيضًا ء وعن مالك : يصح إن وصفه وإلا فلا . وهو قول الشافعي 
في القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور » واختاره البغوي والروياني من الشافعية 
وإن اختلفوا في تفاصيله , ويؤيده قوله في رواية أبي عوانة التي تقدمت : لا 
ينظرون إليها ولا يخبرون عنها . واستدل به على بطلان بيع الأعمى مطلقاء 
وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب ؛ لكون الأعمى لا 
يراه بعد ذلك فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار» وقيل : يصح إذا 
وصف له غيره. وبه قال مالك وأحمد» وقالت الهدوية وغيرهم وأبو 
حنيفة : إنه يصح مطلقا . والله أعلم . 

147 - وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله علد دلا تلقّوا الركبان , ولا يبع حاضر لباد» . قلت لابن 
عباس : ما قوله : «لا يبع حاضر لباد» ؟ قال : لا يكون له سمسارًا . متفق 
عليه , واللفظ للبخاري" . 

قوله : «لا تلقو الركبان» . التلقي يكون ابتداؤه من خارج السوق الذي 
تباع فيه السلعة . يدل عليه حديث عبد الله بن عمرء أخرجه البخاري”” ؛ 
قال : كنا نتلقي الركبان فنشتري منهم الطعام , فنهانا النبي كَلةٍ أن نبيعه 
حتى يلع به سوق الطعام . 


وهذا اللفظ مبين في حديث آخر عن ابن عمر أن التلقي لا يكون في 


١‏ البخاري » كتاب الب باب يبيع حاضر لباد بغي 5 5 يعينه أ ينصحه ؟ 14/./ا؟ 
000 : 42 يبيع حاضر لباد بغير اجر ؟ و 3 

4» ومسلمء كتاب البيوع ‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي 51//9 1١١‏ ح .19/١851١‏ 
() البخاري 7/0/4 ح .5١55‏ 


8: 


السوق » وهو؛ قال : كانوا يتبايعون الطعام فى أعلى السوق فيبيعونه في 
مكانه» فنهاهم رسول الله: وكلِ أن ببيعوه في مكانه حتى يتقلوه . أخر 
الطارف"' + قدل على أة القضد إلى أغلن الشوق: لا يكون 3 1 
منتهى التلقي ما فوق السوق . وجمع البخاري بين الروايتين في باب منتهى 
التلقي لينبه على ذلك» وأن الحديث يفسر بعضه بعضًا . وذهب الهدوية 
والشافعية إلى أن التلقي لا يكون إلا خارج البلد ؛ لأنهم إذا نظروا إلى المعنى 
المناسب للمنع » وهو تغرير الجالب أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر 
وطلب الحظ لأنفسهم » فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم » وأما إمكان 
معرفتهم ذلك قبل دخول البلدٍ فنادر . ش 

والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقًا كما هو ظاهر الحديث » وهو 
قول أحمد وإسحاق . وعن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق » ولو على 
باب البيت حتى تدخل السلعة السوق . وظاهر النهي إطلاق التلقي باعتبار 
منتهاه » فيتناول طول المسافة وقصرهاء وهو ظاهر إطلاق الشافعية 
والهدوية » وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا فيه ؛ فقيل : 
ميل . وقيل : فرسخان . وقيل : مسافة القصر .. وهو قول الثوري . 

والنهي ظاهر في التحريم ولكنه حيث كان قاصدًا للتلقي عا بالنهي 
فيه» وإن خرج لشغل آخر فرأهم مقبلين فاشترى» ففي إثمه وجهان 
للشافعية » أظهرهما التحريم ؛ والعلة في ذلك هو ما فيه من الخداع للبائع 
والإضرار بأهل المصر . وقال أبو حنيفة والأوزاعي : يجوز التلقي إذا لم يضر 
بالناس » فإن أضر كره . 

وإذا تلقى واشترى ؛ فعند الهدوية والشافعي أن ابيع صحيح يح ؛ لأن النهي لم 


(1) البخاري 5/هلا؟ ح 517١5؟.‏ 


؟/اب 


يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم » فلا يقتضي النهي الفساد 
ولكنه يثبت الخيار بائع عند الشافعي مطلقًا » وحجته حديث أبي هريرة أن 
/النبي كَل نهى عن تلقي الجلب , فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا 
أتى السوق . أخرجه أبو داود والترمذي » وصححه ابن خرية . من لزيا" 
اعبت جو ا خرحة فل اطي جاه عن انه رين بلنل : ولاتلوا 
الجلب . فمن تلقاه فاشترى منه , فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) . وسيأتي . 


ومقتضى أصل الهدوية أنه لا يثبت الخيار إلا مع الغين» كالمصرًاة . 
واختاره التووي' " قال : فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد أو أكثر 
فوجهان ؛ أصحهما : أنه لا خيار له ؛ لعدم ع والثاني : ثبوته ؛ 
لإطلاق الحديث . 


والحديث فيه دلالة على أن العلة في النهي هو نفع" البائع وإزالة الضرر 
عنه » وقال مالك : العلة هو نفع أهل السوق . وإلي ذلك جنح الكوفيون 
والأوزاعي » محتجين بحديث ابن عمر”" : ( لا تلقُوا السلع حتى تهبطوا بها 
السوق ) . وذهب جمع من العلماء إلى أن البيع فاسدٌ للنهي » ومستندهم أن 


() زاد في النسخ : أبي . وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني راوي الحديث عن ابن سيرين . ينظر 
مصادر التخريج 2( وتهذيب الكمال ع«رلاهع. 
(ب) في شرح مسلم : الغين . 


.*1/4 /4 أبوداود 5ح 3 *» والترمذي 4/9 ١ه ح ١؛ وابن خزيمة - كما في الفتح‎ )١( 
. 5414 سيأتي ح‎ )( 


(5) شرح مسلم .1517/٠١‏ 
(5) البخاري 4/؟لا؟ا ح 3158 ومسلم .١4/١9١1/211١85/«‏ 
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النهي يقتضي الفساد مطلقا . قال الإمام أبو عبد الله المازري” ' : فإن قيل : 
المنع من ببع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد » واحتمل فيه غبن البادي » 
. والمنع من التلقي ألا يغبن البادي ؛ ولهذا قال كلِيدِ : « فإذا أتى سيده السوق 
فهو بالخيار) . فالجواب : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة 
الناس » والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على 
الواحد » فلما كان الباكي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا 
رخيصاء فانتفع به جميع سكان البلد» نظر الشرع لأهل البلد على البادي » 
ولما كان في التلقي إنما ينه ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحدٍ» لم 
يكن في إباحة التلقي مصلحة , لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية » وهو 
7 الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخص وقطع لموارد 
عنهم عنهم » وهم أكثر من المتلقي ) وا ار بين 
المسألتين » بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة . انتهى 


ا 00 
البيع ؛ فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في 
النهي . وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي الحم أن يكذب في سعر البلد 
ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل . وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة 
المؤنة عليهم في الدخول . وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد 
ما معهم ليغبنهم . وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت 


0 في الأصل : تنافي . 


.1517/٠١ شرح مسلم‎ )١( 


41/ 


( البدر التمام 5// ) 


له ولو لم يكن هناك تلق » لكن صرّح الشافعية أن كون إخباره كذبًا ليس 
شرطا لثبوت الخيارء وإنما يقبت له الخيار إذا ظهر له الغبن» فهو المعتبر 
وجودًا وعدما. 

وقوله : لا تلقّوا الركبان ) . وصف الركبان خرج مخرج الأغلب في 
أن الجالب يكون عددًا ويكون راكباء فلو كان الجالب واحدًا أو مشاة 
فالحكم واحد. 

وقوله : «لا يبع حاضر لباد ) . فسره ابن عباس بقوله : لا يكون له 
سمسارا . بسينين مهملتين , هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ ‏ ثم استعمل 
في متولي البيع والشراء لغيره بأجرة » ولذلك بوب البخاري : باب هل يبيع 
حاضر لباد بغير أجر ؟ وباب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. وذكر حديث 
ابن عباس في البايين”" . 

وفي كتب الحنفية'' : نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا 
يحتاج إليه أهل البلد . وقال بعضهم : هو أن يجيء البلد غريب بساعة يريد 
بيعها بسعر الوقت في الحال » فيأتيه [بلديم” فيقول له : ضعه عندي لأبيعه 
لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن 
شاركه في معناه . قال : وإنما ذكر البادي فى الحديث لكونه الغالب » فألحق 
امن تشاركه: وي أخدم معرقة السمر من اللتاطتر»وإمتزار اهن بلدا لاقن 


.51/١ /4 ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح‎ (١ 


.5١69 البخارى 4/ .لان الالح واكك‎ )١( 
.١٠١١ ينظر شرح فتح القدير "/ /ا/41» وحاشية ابن عابدين ه/‎ )1١( 
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: 
عليه [بألا يبادر بالبيع]” . وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل المالكية 
البداوة قيدًا » وعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه . 
قال : فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في 

ذلك . 


وقال ابن المنذر”” : اختلفوا فى هذا النهى ؛.فالجمهور على أنه للتحريم 
بشرط العلم بالنهي » وأن يكون الخ ]0 5 ما تعم الحاجة إليه » وأن 
يعرض الحضري ذلك على البدوي » فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . 
وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة » وأن يكون ذلك المتاع مما تحصل به التوسعة 
/في البلد لاإذا كان حقيدًا . وظاهر الحديث عدم التقيبد بشيء من ذلك » ولكن 
هذه المعاني مستنبطة لتعليل الحكم » وفي تخصيص العموم بها تفصيل ؛ فصل 
ذلك الإمام ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»'” ؛ قال : واعلم أن أكثر هذه 
الأحكام تدور بين اعتبارالمعنى واتباع اللفظ , ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى 
الظهور والخفاء ؛ فحيث يظهر ظهورًا كبيرًا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به 
أو تعميمه على قواعد القياسيين» وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورًا قويّا فاتباع 
اللفظ أولى » فأما ما ذكر في اشتراط أن يلتمس البدوي ذلك » فلا يقوى ؛ لعدم 
دلالة اللفظ عليه » وعدم ظهور المعنى فيه » فإن الضرر المذكور الذي علل به 
النهى لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه ظاهرًا » وأما اشتراط أن يكون 
الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه ؛ لاحتمال أن يراعي 


(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 1/4/ا3 . 
(ب) في ب : المباع . 


.الال١‎ /4 الفتح‎ )١( 
.١١8 /+ شرح عمدة الأحكام‎ )1( 
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ا 


دعوى مجرد ربح الناس في هذا الحكم علي ما أشعر به التعليل من قوله  :‏ دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب 
سعة في البلد » فكذلك أيضا أنه متوسط في الظهور ؛ لما ذكرناه من احتمال أن 
يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد » وهذه الشروط منها 
ما يقوم الدليل الشرعي عليه » كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه » ومنها ما 
يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية' " ؛ وهي أن النص إذا استنبط 
منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أؤ لا ؟ ويظهر لك هذا باعتبار ما 
ذكرناه من الشروط . انتهى . 

وظاهر أقوال العلماء على أن النهي شامل لمن كان بأجرة وبغيرها ؛ 
لإطلاق سائر الأحاديث الواردة . 

والبخاري جعل حديث ابن عباس مقيدًا لما أطلق من الأحاديث » فاعتبر 
أن يكون بأجرة ؛ وأما بغير أجرة فهو من باب النصيحة والمعاونة » ولذلك 
بوب : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ وقال النبي 
كه : «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح , ورخص فيه عطاء . 
وأخرج حديث جرير مرفوعًاء وفي آخره : والنصح لكل مسلم”" . انتهى . 

وظاهر نهي بيع الحاضر للبادي التحريم, وقد ذهب إليه الشافعي 
والجمهور؛ وذهب عطاء ومجاهد والهادي وأبو حنيفة إلى أن ذلك جائز 
مطلقًا ولا يكره . قالوا: كتوكيله» ولحديث النصيحة . قالوا: وحديث 
النهي منسوخ . والجواب أن ذلك لا يصلح لإطلاقه » وهذا خاص » وغاية ما 


.8٠١ ينظر شفاء الغليل للغزالى ص‎ )١( 
الفتح 4/ ./الا.‎ )1( 
.7١61 البخارى 4/.ل/الاح‎ )5( 


حتمل من النسخ - لو صح - تأخره عن حديث النهي » على القول بأن 
الحاظر المتقدم لا يكون مخصّصًا ولا مقيّدًا . والصحيح خلافه » ومع عدم 
معرقة التاريخ جع المظر إلا عبد من يقول: اترجح الإباجة : 

وذهب المؤيد بالله وغيره إلى أنه محمول على : م 
ورجح الإمام المهدي في «البحر) احرج حيف اناف سر 

ل ل 0 
البيع » وهو مذهب الشافعية وجماعة من امالكية . وقال بعض امالكية : 
يفسخ البيع ما لم يفت . 

00 يكون 7 الشراء » فلا يشتري حاضر لباد؛ ولذلك قال 
البخاري”") : باب لا يه بشتري حاضر لبد بالسمسسرة . استعمالا للفظ البيع في 
البيع والشراء. تنا عيب ل : الشراء للبادي مثل البيع ؛ لقوله عليه 
السلام : 9 لايع بعضكم على بيع بعض ) اانا الحراعه رخن اندي 
ذلك روايتان » وكرهه ابن سيرين . أخرج أبو عوانة”” ' في «صحيحه) عن ابن 
سيرين قال : لقيت أنس بن مالك فقلت : (لا يبع حاضر لباد) . أنُهيتم أن تبيعوا 
أو تبتاعوا لهم ؟ قال : نعم . قال محمد : وصدق » إنها كلمة جامعة . وقد 


ءِ ءِ 5( 1 
الدرجة أبؤداوة ا ا ظ 


.7/7/4 الفتح‎ )١( 

. 394 - 8917/١ تفسير غريب الموطأ‎ )١١( 
.45145 ح‎ ١71/4/7 أبو عوانة‎ )5( 

(4) أبو داود 51//9” ح .544٠‏ 


ب 


«لا تلقوا الجلب , فمن تلقى فاشترى منه, فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار ) . رواة سل" 

قوله : :لا تلقّوا الجلّب » . هو بفتح اللام مصدءٌ بمعنى المجلوب » يقال : 
جلب الشيء . جاء به من بلد إلى بلد للتجارة » وقد تقدم الكلام على حكم 
ذلك قريًا . 

6 - وعنه رضي الله عنه قال : نهى رسول الله كلد أن يبع 
ا ا ا و ا 
ا ا ل 
عليه . ولسلم : «لا يسوم المسلم علي سوم المسلم)"" 


ا ,اغطفت علق قوله؟ انهى .امن نيك المع )+ لأن 
معناه : لا يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا ا بباسية القاغلة) أن الناجش 
ء (ب)ء 


إذا فعل لضاحبة: ذلك كان يضدد أن يقعا © له مثله . أو أنه بمعنى : فعل ؛ 
أي : لا تدجشوا . 


(أ) في ب : يفعله . 
(ب) في ج : و. 


.117/1١915 ح‎ ١١81/7 مسلم , كتاب البيوع , باب تحريم تلقي الجلب‎ )١( 

(1) البخارى » كتاب البيوع , باب لا يبيع على بيع أخيه , ... 701/4 ح ومسلمء كتاب 
البيوع , باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه .... ١١58/7‏ ح 8١8١/؟١.‏ 

(95) مسلم ١١١4/8‏ ح 5- 6١و1.‏ 


وقوه :ولا يع الرجل على بيع أخيه . روي برنع الضارع على أن ا 
نافية » وهو إخبار في معلى النهي . ويحتمل الجزم على أنها ناهية » وإثبا 
لياء كما في قراءة : (إنه من يتقي ويصبر)” ' . على أنه عومل 0 باه 


عبر عزوم فكت الياء » ويدل على النهي رواية الكشميهني”' 
وكذا الكلام في : "ولا" معي ا 0 


وصورة البيع على البيع هو أنه إذا وقع البيع بخيار فيأتي في مدة 
الخيارء ويقول للمشتري: افسخ هذا اللمبيع وأنا أبيعك مثله بأرخص 
من 'ثمنه أو أحسن منه . .وكذا الشراء على الشراء: وهو أن يقول للبائع 
في مدة الخيار: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. 
ونخوة :. ش 

وقوله : لا يسوم المسلم على سوم المسلم . صورته أن يكون قد اتفق 
مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا» فيقول للبائع : أنا أشتريه 
منك . بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن . وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك 
جميعه » وأن فاعله عاص مع التصريح بذلك » وأما إذا لم يصرح ففيه وجهان ‏ 
للشافعية . وليس منه بيع المزايدة وهو البيع ثمن يزيد » وقد بوب على ذلك 
البخاري”" وقال : باب بيع المزايدة . وورد في ذلك صريححا ما أخرجه أحمد 


1أ-)) ساقط من: ب . 


)1١(‏ الآية 9٠‏ من سورة يوسف . والقراءة يإثبات الياء هى قراءة ابن كثير في رواية قنبل . انظر النشر 
ذقفة 

." 817/4 ينظر الفتح‎ )١( 

(5) الفتح 4/ 14ه". 


ع ١‏ 5 4 3 ع ع" 0 
حلسًا وقدحاء وقال : (مَنْ يشتري هذا الحلس والقدح ؟) . فقال رجل : 
أخذهما بدرهم . فقال : « من يزيد على درهم ؟ ) . فأعطاه رجل درهمين » 
0 2 0 
فباعهما منه . وعلق البخاري عن عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع 
5 © 
المغائم ممن يزيد . ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد. وروى هو 
4 ظ 00 ء 
ببيع من يزيد ) كذلك كانت تباع الأخماس . 
:زم 0 1 : 
وقال الترمذي عقيب حديث أنس المذكور : والعمل على هذا عند 
إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه : نهى رسول الله وَكِةٍ أن يبيع أحدكم 
ءِ 2 20 ِ 
علي بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث . فقَكّد به حديث أنس » وقد 
أخذ بظاهره الأوزاعى وإسخاق » وجعلا الجواز مختصًا بهما. 


3 3 م 
وأقول : إن حديث ابن عمر ليس في البيع فيمن يزيد» بل ظاهره أنه”» 
ولو بعد الرضا بالسوم » فيعارضه حديث السوم على السوم بعد الرضاء 


() ساقط من: ب . 


)١(‏ أحمد 7/ 4١١غ‏ وأبو داود ح 154١‏ والترمذى «/١١ه‏ ح 2١7١8‏ وابن ماجه 
00 ح 2158 والنسائي 0 565. 

(1) الفتح 4/4 6". 

(؟) ابن أبى شيبة 5/ .5٠0‏ 

(4) ابن أبى شيبة 58/5. 

(0) الترمذى 9/ ١7ه.‏ 

(3) أحمد ؟/ ١ل.‏ 


ويحتاج إلى النظر في ذلك وسلوك الجمع بين الخاص والعام » ويلزم الشافعي 
ومن ذهب إلى العمل باخاص مطل ما ذهب إليه الأوزاعي وا وإسحاق » ولا 
يقيد "خنيك اش كا دان إراترطلي والإنولات المي اكد . ولذا 
لانن عيف الب ؟: إنه لا يحرم البيع فيمن يزيد أتفاقا. . وعن إبراهيم 
النخعي : إنه يكره . وكأنة يحعح بها أخرججه البزارا تم دي سشانة 3 
وهب : سمعت النبي ككل ينهى عن بيع المزايدة . ولكنه في إسناده ابن لهيعة 
أوهو ضعيف . 

وأورد البخاري”” في هذا الباب حديث جابر» أن رجلا أعتق غلامًا له 
عن ُبْر ؛ فاحتاج , فأخذه النبي كَل فقال : ( من يشتريه مني ؟ ) . فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بكذا وكذا» فدفعه إليه . واعترضه الإسماعيلي وقال لين 
من بيع المزايدة ؛ فإنه أن يعطي واحد ثمناء ثم يعطي به غيزه زيادةٌ عليه . 
وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث : : ( من يشتريه 

؟) . قال : فعرضه للزيادة ليستقضى فيه للمفلس الذي باعه عليه » والله 
أعلم. : 

وقد فسر الحاجة في رواية ابن خلاد بأنهاالين» وذكره البخاري” ' في 
باب من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء [أو]” " أعظاه حتئ ينفق على 


(أ) فى ب : يعتد . 
(ب) فى النسخ : و. والمثبت من المصدر. 


.١51١ 7/١8 التمهيد‎ )١( 

(؟) كشف الأستار 40/7 ح 17175. 
(©) البخارى 5/4 ه" ح .5١5١‏ 

(4) البخارى 8/0" ح 5101. 


؟/ماذا 


نفسه ) وفي رواية النسائي” ' أنه باعه بثمائمائة درهم فأعطاه وقال : ؛ اقض 
3 ع 31 5 0 
دينك » . وين مسلم وأبو داود والنسائي ' اسم الرجل بأنه من الأنصارء 
إلى , 
وقوله : ولا يخطب على خطبة أخيه . في مسلم زيادة : «إلا أن يأذن 
١‏ اف 0 5 
له). وفي رواية له: «حتى يذر» " . والنهي يدل على تحريم ذلك » وقد 
أجمعوا علي تحريمها إذا كان قد صرح بالإجابة ولم يأذن ولم يترك » فإن 
تزوج والحال هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ , وهذا مذهب الجمهور . 
0( 
وقال داود : يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان» وقال جماعة من 
أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده . 
أما إذا عرّض له بالإجابة ولم يصرح » ففي تحريم الخطبة على خطبته 
قولان للشافعي ؛ أصحهما لا تحرم . وكذا مقيد في كتب الهدوية الرضا 
بالتصريح . وقال بعض الالكية : لا تحرم حتى يرضوا بالتروج ‏ ويسمي 
المهر. واستدل على اشتراط التصريح بالإجابة بحديث فاطمة بنت قي © 
فإنها قالت : خطبني أبو جهم ومعاوية . فلم ينكر النبي وَل خطبة بعضهم 
على بعض » بل خطبها مع ذلك لأسامة» وقد يقال : يحتمل أنه لم يعلم 


(أ) ساقط من : الأصل » ب . 


.5145 7/4 النسائي‎ )١( 

(؟) مسلم 2551/6 593 ح 2.4517 وأبو داود 4 الاح لادؤى والتسائي 4/0 5.0. 
(5) مسلم ٠١51/5‏ ح4١41١.‏ 

(4) ينظر شرح مسلم .١91//9‏ 

.85/1١48٠١ ح‎ 1١١١ 1/6 مسلم‎ )5( 


أحدّهما بخطبة الآخر» وأن النبي يل أشار بأسامة لا أنه خطب له . 

وهو خخلاف الظاهر» والمعتبر في الرضا إن كانت المرأة بالغة وهو كفء» 
فرضاها » وإن كان غير مفء فرضا الوكي مع رضاها ؛ لأن له حقا في الع ٠‏ 
وإن كانت صغيرة فرضا الولي وحده . 

وفي قوله : أخيه م اح ار الوعفم ادكه 
كافرا فلا تحريم ؛ ؛ وهو حيث تكون المرأة كتابية وكان يستجيز نكاحها » وبه قال 
الأوزاعي . وقال جمهور العلماء : تحرم الخطبة على خخطبة الكافر أيضًا . 
ويجيبون بأن التقييد خرج مخرج الغالب فلا يعمل بالمفهوم . 

وأما الفاسق فققال الأمير الحسين في «الشفاء» و «الزوائد» على مذهب 
الناصر وابن القاسم المالكي : إنه يجوز ؛ عملا بالمفهوم . وقول الجمهور على 
حلاف ذلك »2 وفي التقييد ما عرفت » وزاد في «الزوائد» الجواز إذا كان 
قريباء قيل : أو علويًا . والأول على خلاف ذلك» ولا وجه لهذا . 

والخطبة هنا بكسر الخاء » وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك 
وعند عقد النكاح فبضمها . 

وقوله : ولا تسأل المرأة. إلى آخره» يروى مرفوعًا أيضا ومجزوماء 
وكسر اللام لالتقاء الساكنين ؛ ومعناه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج الطلاق 
لزوجته » وأن ينكحها ويصير لها من النفقة والمعروف والمعاشرة ونحوهاما كان 
للمطلقة : فعبر عن ذلك بالإكفاء» لا كان في الصحفة من باب التمثيل » كأن 
ما ذكرلما كان معدودا للزوجة فهو في حكم ما قد جمعته في الصحفة لتستمتع 
به » فإذا ذهب عنها فكأنها قد كفأت الصحفة وخرج ذلك منها » فعبر عن ذلك 
المجموع المركب بالمركب المذكور للشبه بينهما . 

قال الكسائي ٠‏ كفأت الإناء كببته » وكفأته وأكفأته أمَلته 00 وفي '//ااب 


3 َه ا ع" ع 

«المصباح)”") كفاته كفا من باب [نفع]” » أي : كببته » اي : قلبته على 
راس وقد يكون بمعنى أملته . انتهى 

والمراد بأختها غيرُها ؛ سواء كانت من النسب أو أختها في الإسلام . 

7 - وعن أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يِه يقول : ١‏ مَنْ فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين 
ع ع ٠‏ 1 0 
أحبته يوم القيامة » . رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ' . لكن في 
إسناده مقال , وله شاهد . 

0 عد في إسناده من جهة 3-3 بن عبد الله المعافري 
العلاء بن كثير 0 عن 5 ا ولم يدركهء وله طريق 
أخرى عند الدارمى في ( مسنده 7 كتاب والسستق” 4 وفي الباب 


(أ) فى الأصل » ب : منع . 
(ب) زاد فى ب : فى . 


. المصباح المنير (ك ف ى)‎ )١( 

() أحمد ه/؟41 ع 47 والترمذى ؛ كتاب السير؛ باب في كراهية التفريق بين السبي ١١4/5‏ 
ح1517» والحاكم » كتاب البيوع ؟/ 58. 

(1) حبي بن عبد الله بن شريح المعافري المصري » قال الحافظ : صدوق يهم, وضعفه أحمد 
ابن حنبل والبخاري والنسائي . وقال ابن معين : ليس به بأس . التقريب ص 188ء 
وتهذيب الكمال 7/1 488. 

.١1١١/9 البيهقي‎ )4( 


(0) الدارمي 5717/5 5758. 


روسسعا امات : ولا يفرق بين الأم وولدها) . قيل : إلى 

متى و 0 « حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ) . أخرجه لاسي 
9 » وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقعي”"' وهو 
ضعيف » رماه علي بن المديني بالكذب » وتفرد به عن سعيد بن عبد 
يفال الدارقط. ”" ْ 

وفي «صحيح 0 من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث 
الطويل الذي أوله : خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة . الحديث . وفيه : 
وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب » فنفلني أبو بكر ابنتهاء 
فطلبها النبي يكل مني وأرسل بها إلى مكة ليفادى بها أسارى من 
لسلس 

فيستدّل به به على جواز التفريق » وبوب عليه أبو داود”'» والظاهر أن 
البنت قد كانت بلغت ؛ ولذا احتج به فيما ذكر . وكذا قال في «المنتقى)") 


هو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ . 
والحديث فيه دلالة على تحريم التفريق بين الوالدة وولدهاء وظاهره عام 
في الملك أو في الجهات . والظاهر أنه لم يذهب !| إلى هذا العموم أحد . ومثله : 


)١(‏ الدارقطنى 518/7, والحاكم ؟/ 0ه. 

(1) عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي » قال أبو حاتم : ليس بشيء » ضعيف الحديث » كان لا 
يصدق . وكذبه الدارقطنى . الجرح والتعديل ه/ 2١١9‏ ولسان الميزان 7/ ."7٠‏ 

(5) الدارقطني 17/ 2/8. 

.١ 206 ح‎ ١810/7 مسلم‎ )4( 

(ه) أبو داود */ 514. 

() منتقى الأخبار كما في نيل الأوطار 0/ .1١95‏ 


الا يُوَلُ والدة بولدها»''" . فيحمل ذلك على التفريق في الملك بالبيع كما هو 
صريح في حديث على الآتي » وهو نصٌ في لبيع” » ويقاس عليه سائر 
الإنشاءات ؟ كالهبة والنذرء وهو ما كان باختيار المفرق . وأما التفريق 
بالقسمة فليس باختياره » فإن سبب الملك قهري وهو الميراث » ويدل بظاهره 
عل ى صحة الإختراج عن الملك ؛ لوقوع التفريق المستحق صاحبه للعقوبة » فلز 
ل ا جد ارو ري لدم 

فى الذي بعده . وظاهر الحديث [عدمع' ال ولو بعد البلوغ . قال 
د اي ل ا 
الإجماع إن صمٌّ حديث عبادة بن الصامت » وهو متأيد وإن كان ضعيقًا 
بحديث مسلم المار. وعند المنصور بالله وأحد قولي الناصر حدٌ التحريم إلى 
سبع سنين » وكأنهما أخذا ذلك من الحضانة , ولا وجه له . والنص ورد في 
الوالدة وولدها والأخوين, ويقاس سائر الأرحام ا حارم على ذلك بجامع 
الرحامة والعتق . 

40 - وعن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله يك أن أبيع 
غلامين أخوين , فبعتهما ففرّقت بينهما . فذكرت ذلك للنبي يَكلِدٍ فقال : 


(ب) فى الأصل » ج : عموم . 


)١(‏ البخاري في التاريخ الكبير 471/5 من حديث عيينة بن عاصم بن سعر عن أبيه عن جده » وابن 
عدي 711١14/7‏ من حديث أنس » والبيهقي //ه من حديث أبي بكر الصديق . 

)١(‏ هو كتاب «١‏ الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار» للإمام المهدي أحمد بن يحيى . ينظر أعلام 
المؤلفين الزيدية ص .٠١5‏ 


١٠ 


« أدركهما فارتجعهما , ولا تبعهما إلا جميعًا ) . رواه أحمد ورجاله ثقات , 
وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن 
القطان” 

الحديث أخرجوه من رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلي ؛ لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في «العلل»'' أن الحكم إما سمعه من 
ميمون بن أبي شبيب عن علي » وميمون لم يدرك عايًا . وقال الدارقطني في 
«العلل»”"' بعد حكاية الخلاف فيه : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد 
الرحمن ومن ميمون » فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا . 

والحديث فيه دلالة على أن هذا البيع باطل أو فاسدء / فإن الارتجاع 
يصح فيهما . وقد ذهب | إلى الأول الشافعي في أخير قوليه » والسيد يحبى 
من مفرعي مذهب الهادي » وذهب الفقيه يحمى من امفرعين أيضا إلى أنه 
فاسدٌ » وذهب أبو حنيفة وقول الشافعي القدم” ' إلى أنه ينعقد مع العصيان . 
ولعل حجتهم ما أشير إليه في الحديث الأول» والأمر بالارتجاع للغلامين 
يحتمل أن يكون ذلك بعقد جديد برضا المشتري » والله أعلم . 

فائدة : وفي البهيمة وولدها وجهان ؛ لا يجوز ؛ لنهيه وه عن تعديب 


(1) أحمد 91/١‏ » 1717 وابن الجارود » كتاب البيوع ١7/7‏ ح ه/اه, والحاكم , كتاب البيوع 
0/9 ء وكتاب الجهاد ؟/ 21١‏ وابن القطان - كما في نصب الراية 7/84 77. 

(؟) علل ابن أبى حاتم /١‏ 785. 

(") علل الدارقطنى / 7774. 

(4) الذي في المجموع 444/4 في التفريق بين الأخ وسائر محارمه » فالمذهب أنه يكره ولا يحرم » ولم 
يتعرض للقديم ع وينظر روضة الطالبين .558/١٠١‏ 


“ملا 


البهائم . ويجوز كالذبح , وهو الأصح ‏ بخلاف الآدمي للحرمة» والله 
أعلم . 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة 
على عهد رسول الله يَكلِهِ » فقال الناس : يا رسول الله . غلا السعر فسعٌر 
لنا. فقال رسول الله يكلهِ : إن الله هو المسعٌر القابض الباسط الرازق » 
إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » . 
رواه الخمسة إلا النسائي ال 00 


وأخرجه ابن ماجه والدارني والبزار وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت وغيره [عن]" أنس”” وإسناده على شرط مسلم » وصححه 
الترمذي أيضا . لعي وأبي ا يف 5 هريرة : جاء رجل 
فقال: يا رسول الله» سعّر . فقال : ( بل أدعو الله) . ثم جاء آخر فقال : 
يارسول الله» سعّْر . فقال : « بل الله يخفض ويرفع ) . وإسناده حسن . 
ولابن ماجه والبزار والطبراني في «الأوسط)””" من حديث أبي سعيد نحو 


() فى النسخ : وعن . والمثبت يقتضيه السياق . 


3461١ أحمد 157/7 23807 وأبو داود؛ كتاب البيوع, باب في التسعير 570/9 ح‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب‎ 2171١4 ح‎ 5٠ والترمذى , كتاب البيوع , باب ما جاء في التسعير */ه‎ 
وابن حبان » كتاب البيوع , باب التسعير‎ 257٠٠١ التجارات , باب من كره أن يسعر 741/7 ح‎ 
.4538 ح‎ ”01//١١ والاحتكار‎ 

(؟) الدارمى 45/١‏ 1,» وأبو يعلى 5145/0 ح 5851. 

(7) أحمد ؟/ لال الال وأو داود «1/0/8؟ جح 846.8 

(5) ابن ماجه 47/5/ا ح »5501١‏ والطبرانى ١١١/5‏ ح 5568. 


١١ 


. ا 4 
حديث أنس » وإسناده حسن أيضاء وللبزار من حديث على نحوه » وعن 
)62 . إفه 
ابن عباس فى «الطبرانى الصغير) » وعن ابى جحيفة في «الكبير) ‏ » 
1 1 1 ك4 7[ 1 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات) 2 من حديث علي » وقال : إنه 
4 

الغلاء رنمدود] : هو ارتفاع الشمن على ما يعتاد . وقوله : < إن الله هو 
المسكّر ) . يعنى أن الله سبحانه يفعل ذلك هو وحده بإرادته » فإذا أراد ارتفاع 
السعر ارتفع » وإذا أراد انحطاطه انحط . 
1 5 2و >->» 050 عدر (ه) 0 ٠.‏ 2 5 
وفي قوله تعالى : 9# وألله يبص وَيَبَضظ #6 . تانيس لذي الحاجة لرجاء 
اليسر بعد العسر الذي هم فيه . 

والحديث فيه دلالة على أن التسعير مظلمة ؛ لقوله : ( وليس أحد منكم 

رب 3 0 

يطلبنى بمظلمة) . لكون الجواب عن السؤال الذي سألوه عنه» وهو 
التسعير . 

والظاهر أن ذلك في القوت » وإذا كان مظلمة فهو غير جائز » وقد ذهب 


(أ) في النسخ : مقصور. وهو خطأ » ينظر تهذيب اللغة ١110/4‏ » واللسان والتاج (غ ل و) ٠‏ 
و ال نج يكرد 


.855 ح‎ ١١7/8 البزار‎ )١( 

(؟) الطبرانى في الصغير لاح لكلا 
(6) الطبرانى في الكبير ١١8/1١١‏ ح 757 . 
(4) الموضوعات 778/15 779. 


© الآية 4 ١‏ من سورة البقرة . 


( البدر التمام 8/5 ) 


؟/ماب 


القوفيوا . وقال في «شرح المُدُوري) : لا ينبغي للسلطان أن ع علي 
الناس » وإذا رفع هذا الأمر إلى القاضي واضطرت الناس » فإنه يأمر امحتكر 
بالبيع لما فضل عن قوته وقوت أهله , وإذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك 
أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم » فإذا وجدوا ردوا مثله . انتهى . 

وعند الهدوية أنه يكلّف البيع ؛ فإن لم يبع باع عنه الإمام والحاكم . 
وقال الإمام شرف الدين : إن المحتكر إذا طلب زيادة على قيمة وقته سَعَر 
عليه » وإلا أدى إلى أن يَقصد الضرار بأن يرسم ثمنه ما لا يقدر عليه . 

وذكر مثل هذا القاضي عبد الله الدواري : وإن جهل ثمن مثله كان إلى 
نظر الحاكم ؛ بأن يقيسه على ما مضى في مثل هذه الشدة » وإن زادت زاد» 
وإن نقصت نقص . وهذا قريب من قول مالك . 

وأما في غير القوتين فقال الإمام المهدي في «الغيث) : إنه استصلح الأكمة 
لمتأخرون تقدير سعر ما عدا القوتين في بعض الأحوال ؛ كاللحم والسمن» 
رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم . والحديث يرد على الجميع . 

4 - وعن معمر بن عبد الله عن رسول الله يَكَِبةٍ قال : « لا يحتكر 
إلا خاطئ » . رواه مسلو'”" 

هو معمر - بفتح الميم وسكون العين وفتح الميم - بن عبد الله » من بني 
عدي بن كعب ء القرشي / العدوي » ويقال له : معمر بن أبي معمر . أسلم 
قديماء وهاجر إلى الحبشة» وتأخرت هجرته إلى المدينة» ثم هااجر إليها 
وسكن فيها » وحديثه في أهل المدينة » روى عنه سعيد بن المسيب وبُشر - 


. ١١5 وما سيأتي في ص‎ , 4٠0/1 يعني بالقوتين قوت الناس وقوت البهائم . ينظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم الاحتكار فى الأقوات امكاح مللحال كل‎ 


١14 


)0 6)ء 
بضم الباء الموحدة وسكون المهملة - بن سعيد : [والحديث] اخرجه 


. ءِ ع ضف © 
وفى الباب عن أبى هريرة » أخرجه الحاكم بلفظ : « من احتكر يريد 
أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ » وقد برئُ منه ذمة الله ) . ومن حديث ابن 
عمر : (الجالب مرزوق» وامحتكر ملعون ») . أخرجه ابن ماجه والحاكم 
3 ء ف 
وإسحاق والدارمى وأبو يعلى والعقيلى في «الضعفاء» يإسناد ضعيف 
ومن حديث ابن عمر : ( من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئُ من الله وبرئ 
0 ع عِ ع فق 
الله منه ) . أخرجه أحمد والحاكم وابن أبى شيبة والبزار وأبو يعلى » زاد 
الحاكم : « وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع فقد برئت منهم ذمة 
' لق ف 
الله ) . وفي إسناده اصبغ بن زيد اختلف فيه »؛ وكثير بن مرة جهله ابن 


() في النسخ : الحديث و. والمثبت يقتضيه السياق . 


.ا١‎ 4/١58 ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

.1١017ح الترمذى 51//9ه‎ )١( 

() الحاكم ؟/ .١١‏ 

(4) ابن ماجه ١/١‏ ح ١01‏ 7ء والحاكم 21١/7‏ وإسحاق - كما في نصب الراية 4/ 57١‏ 
والتلخيص الحبير ١/٠‏ - والدارمي 2744/5 وأبو يعلى - كما في نصب الراية 571١/4‏ 
والتلخيص الحبير ١/7‏ - والعقيلي 9/ 25701 257037 كلهم من حديث عمر بن الخطاب إلا 
العقيلى فمن حديث ابن عمر . 

| (ه) أحمد 9/9" والحاكم 1١ ١5‏ وابن أبى شيبة 711/97 ح 250751 وكشف الأستار 
5ح ١181١ء‏ وأبو يعلى 0118/٠١‏ 5١1١اح5إلاه.‏ 

(7) أصبغ بن زيد بن علي الجهني » الوراق » أبو عبد الله الواسطي ؛ كاتب المصاحف » صدوق 
يغرب . التقريب ص ١١7‏ » ووثقه ابن معين , وقال أحمد والنسائي : ليس به بأس » وضعفه ابن 
سعد . وينظر تهذيب الكمال 287/7.”. 

(0) كثير بن مرة الحضرمي الحمصي ء ثقة » ووهم من عله من الصحابة . التقريب ص١5؟‏ . 


١١ 


ار ير روا وان ا ورد لع راج بدالديا وي 
فق 
وأخرجة ابن الجوزي في الرقنو فاق" . قال المصنف : وقد وهم. 
00 


اوتام قال : هو منكر . حكاه عنه ابنه . 

وغير ذلك من الأحاديث . 

والاحتكار هو أن يشتري الشيء ليبيعه في وقت غلائه » وظاهر الحديث 
يناعا سيد الا جكار عا واس مجان فى الأتزات أرق عورقا زان 
إلى هذا العموم أبو يوسف » فقال : كل ما أضر بالناس حبشه فهو احتكار» 
سانا وحوح ١0‏ احكاوي اانه راسو 
الحنطة والشعير والتمر”" الذي هو قوت الناس . وقريب منه قول أبي حنيفة . 

وكذا قوت البهائم » ومذهب الهدوية أنه في قوت بني آدم وقوت البهائم » 
وكذا في مذهب الشافعية ؛ قال أصحاب الشافعي : الاحتكار المحرم هو 
الاحتكار في الأقوات خاصة ؛ وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة 
ا ا 0 
كت الخص وار » أو اعاعه فى :رقت القلاظ. لايك إلى كلف أوابباعة 
ليبيعه في وقنه » فليس باحتكار» ولا تحريم فيه . كذا ذكره النووي””) 


(أ) ساقط من : ب 
(ب) فى ج : وقال . 
(ج) فى ب : والتمر. ' 


»4 14/8/10 وطبقات ابن سعد‎ 7١8/9 وينظر المحلى‎ ,.155 2١58/55 ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
.71417 والموضوعات ؟/‎ 

.١ 54 /" التلخيص الخحبير‎ )١( 

(5) علل ابن أبى حاتم /١‏ 5557. 

(5) شرح مسلم .47/١١‏ 


1١17 


واعلم أن الأحاديث الواردة في الباب وردت مطلقة ومقيدة بالطعام ؛ 
وما كان على هذا المنوال فالراعك عند امور ألا ينقد يقكد المطلق بالمقيّد ؛ 
لعدم التعارض بينهما » بل يبقى المطلق على إطلاقه ‏ إلا عند أبي ثورء فإنه 
يحمل المطلق على المقيد » فكان الأول العمل بالإطلاق في تحريم الاحتكار» 
ولا يقيد بالقوتين إلا أن ينظر إلى الحكمة المناسبة للتحريم » وهي دفع الضرر 
عن عامة الناس » والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في القوتين» 
فيقيد الإطلاق بالمناسب . وقد احتيج إلى ذلك في كثير من العمومات 
والمطلقات » ولعل ذلك هو ال حامل للأكثر إلى تقييد الاحتكار في القوتين» 
ابي نكر انيد رع ولحي لحان 11ج 1 ا 
عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر ؛ فقيل له : فإنك نحتكر 0 
معموًا راوي الحديث كان يحتكر . قال ابن عبد البر 0 : كانا 
يحتكران الزيت . فظاهر جواب سعيد التقييد بمذهب الصحابي » وهو 
يحتمل أن معمرًا وسعيدًا قيّداه بالقوتين كمذهب الجمهور . 

وقوله : إلا خاطئ » . الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم » وهو صريح 

في التحريم . والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه , » عن النبي كلد قال : « لا 
تُصَروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ 
إن شاء أمسك؛ وإن شاء ردهاً وصاعًا من تمر». متفق عليه" . 


(1) مسلم ١000/9‏ ح 159/151608. 

.17/١١ الاء وشرح مسلم‎ /٠١ ينظر الاستذكار‎ )١( 

(9) البخارى » كتاب البيوع ؛ ياب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغدم وكل محفلة 711/4 
ح148؟. ومسلم » كتاب البيوع , باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومة على سومه 
وتحريم النجش وتمحريم التصرية 7/هه١١‏ ح .١١/1١518‏ 


١١ا/‎ 


ا١و/؟‎ 


ولسل : فهو بالخيار ثلاثة أيام ) . وفي رواية له علقها البخاري”" 
«ورد معها صاعًا من طعام لا سمراء» . قال البخاري : والتمر أكثر . 

قوله :دلا نُصّروا » . هو بضم / التاء وفتح الصاد بوزن يركوا من صرّى 
يصوي كر كى يُرَكى » و«الإبل) مفعوله , وضبطه بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه 
من صر يضر . والأول أصح ؛ أنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته » وليس 
من : صررت الشيء إذا ربطته » يدل عليه اسم المفعول » فإنه قيل : مصرّاة . ولم 
يقل : مصرورة . وإن كان المعنيان ثابتين في اللغة . وبعضهم ضبطه بضم أوله 
وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول ورفع الإبل . م 

والمصراة : التي صُررّي لبنها وحُقّن فيه ومجمع فلم يحلب أياما . وأصل 
التصرية حبس اماء؛ يقال منه: صَدِيتٌ الماء. إذا حبسته» وكذا قال 
البخاري , وهو قول أبي [عبيد]”" وأكثر أهل اللغة"" . وقال الشافعي ‏ : هو 
ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثرء فيظن 
المشتري أن ذلك عادتها . 

وقوله : « الإبل والغدم ) . لم يذكر البقرء والحكم واحد, ولذلك ترجم 
البخاري الباب بباب النهي للبائع ألا يحفّل الإبل والغنم والبقرء ولعله لم 
يذكر في الحديث لغلبة التصرية عندهم فيهما . 


(أ) في النسخ : عبيدة . والمثبت من معالم السنن / 2١1١7‏ وفتح الباري 4/ 5557. 


)١(‏ مسلم كتاب البيوع » باب حكم بيع المصراة ١١58/7‏ ح ل م 

(؟) مسلم ١١58/7‏ ح 85/1١5174‏ والبخاري 51١/4‏ عقب ح .7١448‏ 

(؟) غريب الحديث لأبى عبيد 2741/7 747 وتهذيب اللغة /١1‏ 4 7؟؛ والصحاح (ص رى) » 
والنهاية 707/7 


(4) مختصر المزني ص ”87. 


١18 


وقوله : «لا تصروا» . ظاهره النهي عن التصرية مطلقًا» وقد جزم به 
بعض الشافعية ؛ لما فيه من إيذاء الحيوان» وقد ورد تقييد ذلك في رواية 
النسائي”" : ولا تصروا الإبل والغنم للبيع ». وفي رولية له" : «إذا باع 
أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحمّلها) . وهذا هو أرجح عند الجمهور» ويدل 
غلب التعايل بالغرن والقدليس »وبآن إيذاء اللتيواة لا بضلخ غلة لبون 1:6" 
فيه من الضرر اليسير الذي لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة . 

وقوله : « فمن ابتاعها ) . أي اشتراها . 

وقوله : « بخير النظرين » . أي الرأيين . 

وقوله : ( بعد أن يحلبها ) . كذا في رواية ابن خزيمة والإسماعيلي » و 
(بعد) ظرف زمان مضاف إلى وأن يحلبها) » وفي رواية ببحذف (بعد) و (إن 
يحابها» بكسر رإن) .على الشرطية وجزم «يحلبها) » وظاهره أن الخيار لا 
يثبت إلا بعد الحلب » ولو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت . 

وقوله : « إن شاء أمسلك ») . أي أبقاها على ملكه » وهو يقضي بصحة 
بيع المصراة وثبوت الخيار . 

وقوله : «وإن شاء رَدّ). في الحديث دلالة على أن الرد بالتصرية 
فوري ؛ لأن الفاء في قوله : « فهو بخير النظرين) . تدل على التعقيب من 
دون تراخ » وقد ذهب إلى هذا بعض الشافعية » وذهب البعض منهم 
والهادي والناصر إلى أن الرد على التراخي » ونقل أبو حامد والُوياني على 
ذلك نص الشافعي”"” إلى أنه على التراخمي » محتجين برواية : ( فله الخيار 
() فى ج: بما. 
)١(‏ النسائي 781/87 . 


(؟) النسائي / 585”, 751 . 
وم الأم برك 


ثلاث )” ' . وهي مقدمة علي رواية الإطلاق . وأجاب الأولون بأن هذه الرواية 
محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث ؛ لكون الغالب أنها لا 
تُعلّم في دون ذلك ؛ جواز التقصان باختلاف العلف ونحوه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى”' : ويؤيده أن في بعض روايات أحمد 
والطحاوي”" من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة : « فهو بأحد النظرين 
بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها ) . 

واختلفوا في ابتداء الثلاثة الأيام ؛ فقالت الحنابلة : هي من بعد بيان 
التصرية . وعند الشافعية هي من عند العقد » وقيل : من التفرق . ويلزم على 
هذا أن يكون الفور أوسع من الثلاث في بعض الصور» وهو ما إذا تأخر بيان 
التصرية إلى آخر الثلاث» ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من 
الفسخ » وأن يفوت المقصود من التوسع بالمدة . 00 

وقوله : «وصاعًا من قر ) . منصوب عطفا علي الضمير المفعرل في 
«ردها)» ولا يصح ذلك ظاهرًا؛ لأن الصاع مغروم ابتداءً لا مردودء 
فيتخرج على العطف بتقدير ما يصح معه المعنى [لظهوره]” » فيقدر : وأعط 
صاعًا . مثل قوله” : 


4 في النسخ : لظهور . والمثبت يقتضيه السياق. 


. 701" , 35/4 الفتح‎ )١( 

(1) الفتح 517/4". 

(؟) أحمد ١59/5‏ ء والطحاوي في شرح المعانى .١0//4‏ 

(4) لا يعرف قائله » وقال الفراء فى معاني القرآن :١ 4 /١‏ أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه . وقال 
البغدادي في خزانة الأدب 7/ 215 :١14٠‏ ولا يعرف قائله » ورأيت في حاشية نسخة 
صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة » ففتشت ديوانه فلم أجده فيه . 


١ 


» علفتها تبئًا وماءٌ باردًا * 

بتقدير: أسقيت . ويجوز أن يكون مفعولا معه على ما ذهب إليه 
بعضهم من صحة مصاحبته للمفعول به . 

واعلم أن ظاهر الحديث /أن الواجب رد صاع واحد ولو تعددت 
مرو وا و ا 
فتقل بن قدامة 006 ' عن الشافعي تعد 0 بتعددها» وذهب ابن 
8 "نعم لد ونال اليه 1 : لا يجب في لبن شياه أو نوق 
أو بقر عدة إلا الصاع . وإذا كان اللبن باقيًا فذهبت الهدوية إلى أنه يتعين 
رده » وسيأتي قريبا . وللشافعي وجهان : : يغب 1ه أقرب إلى مستحقه . 
والثاني : : لا؛ لأن طراوته ذهبت » 0 يلزم الباك ع قبوله . واتباع لفظ 
الحديث أولى . 


والحديث يدل على أنه يثبت الخيار بالتصرية فيما ذكر من الإبل والغنم » 
واختلف العلماء القائلون بالردء هل يقصر على ذلك أو يلحق به غيره ؛ 
فذهب داود إلى الاقتصار على ذلك » وقالت الحنابلة وبعض الشافعية : 
يختص ذلك بالنعم . فزادوا البقرء فكأنهم جمعوا في الحكم بينها بالقطع 
بنفي الفارق » وكأن الوارد بناء على ما كان أغلب في ذلك العصرء 
وبعضهم عمم الحكم في مأكول اللحم » وأشار إلى ذلك البخاري ؛ حيث 
ترجم الباب يباب النهي للبائع ألا يحمّل الإبل والغنم والبقر وكل محقّلة . 


() في ب:: فلا. 
)١(‏ المغني 8/ 777. 


.77١ 7/9 المحلى‎ ١١ 
.5١1؟/١/ التمهيد‎ )( 


اب 


راكد احاء ‏ لكواك الداع اجو تقول تعر حابن . أي عظيم » 
واف ال 0 جمعهم ) ومنه تعن ادل » فعطفٌ ذلك من 
عزني الفا خلن لخاد لقنا بغر البقم قدى اكوك لاتحي انمع 
واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية » فالأصح ثبوت الرد» إذ اللبن 
مقصود ) ولا يرد به عوض »2 وبه قالت الحنابلة فى الأتان دون الجارية . 
5 5 و 8 رب 
وقوله : في رواية علقها البخاري . يعني [عن] ابن سيرين ووصلها 
وقوله : « صاعًا من طعام لا سمراء » . اختلفت الرواية عن ابن سيرين 
رياه 2 )0( ع 0 
في تفسير السمراء ؛ فأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين » أن 
1 4" 4 
المراد بالسمراء الحنطة الشامية . وروى ابن أبى شيبة وابو عوانة من طريق 
هشام بن حسان عن ابن سيرين : «لا سمراء») . يعني الحنطة 0 
4 
المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين» أنه سمع أبا هريرة يقول : « 
يحراة» .أ لين له 
وقد اختلفت أيضا الروايات في الحديث ؛ فجاء عن ابن سيرين على أربع 
روايات » ذكر التمر والخيار ثلاناء وذكر التمر بدون الثلاث » والطعام مع 


(أ) فى ب : كبر. 
(ب) فى الأصل » ب : على 


.١9 /4 شرح معانى الآثار‎ )١( 

. من طريق ابن أبي شيبة‎ ٠١ 4/١4 ابن عبد البر في التمهيد‎ )1١( 
أبو عوانة 9//الا١ ح4988..‎ )5( 

(5) ابن المنذر كما في الفتح 4/ 514. 


١7 


الثلاث وبدونها . 
م 4 52000000 3 
وأخرج البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ : 
«إن ردها ردّها ومعها صاع من بر لا سمراء ) . وهذه الرواية تعارض 
التصريح بالتمر معارضة واضحة دون رواية الطعام ؛ لأن الطعام يحتمل أن 
يراد به التمر. وأتبعه بقوله : ولا سمراء» . علا يتوهم أن المراد بالطعام 
القمح » ويراد بالسمراء معنى القمح المطلق لا النوع اخصوص » ولكنه يبعده 
(١ 05‏ 5 
رواية أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن رجل من 
الصحابة نحو حديث البخاري » وفيه : « وإن ردها رد معها صاعًا من طعام 
أو صاعًا من تمر » . فإن العطف ب : (أو) يقتضي التخيير بين التمر والطعام : 
ومن لازمه أن يكون غيره . إلا أنه يحتمل أن تكون « أو ) شكا من الراوي لا 
0" 57 1 : 
[تخييرًا] في الحكم , فيُرجَع إلى الروايات التي لا احتمال فيها» وهي رواية 
التمر» ولذلك قال البخاري : والتمر أكثر . والكثرة مرجحة » ويندفع بهذا ما 
ارعس تن جز عا عدت قاع فى العمل وتاي راو 1 
من وجوه الترجيح . وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ : . 
«إن ردّها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ) . ففي إسناده ضعف . وقال ابن 


0 
قدامة” " + إثه متروك الظاهر بالاتفاق : 


() في النسخ : تخيير. والمثبت من الفتخ 4/ 5514. 


.7514/5 البزار - كما في الفتح‎ )١( 
.514/4 أحمد‎ )1( 

5 أبو داود 3758/5 75ح 31445 
(4) المغني 7518/5. 


1١77 


.ما 


والحديث / فيه دلالة على أنه يرد بدل اللبن الصاع . وقد ذهب إلى هذا 
جمهور أهل العلم » وأفتى به ابن مسعود " وأبو هريرة"” » ولا مخالف من 
الصحابة . وقال به من التابعين ومن بعدهم [من]” لا يحصى عدده » وسواء 
كان اللبن قليلا أو كثيرا والتمر قوتا في البلد أو لا . وقال زقر + تخير بين 
صاع تمر أو نصف صاع بر. وقال به ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية » 
[وقالا]"© : تصح قيمة الصاع من التمر. وفي رواية ” عن مالك وبعض 
الشافعية كذلك ؛ إلا أنهم قالوا : يتعين قوت البلد قياسًا على زكاة الفطر . 
وحكى البغوي اتفاق الشافعية أنه يصح التراضي بغير التمر من قوت أو غيره » 
وأثبت ابن كي الخلاف في ذلك » وحكى الماوردي الخلاف فيما إذا عجز 
عن التمرء هل يلزم قيمته ببلده أو بأقرب البلاد إليه التي فيها التمر؟ وبالثاني 
قال الحنابلة . وذهبت الهدوية إلى أنه يجب رد اللبن بعينه إن كان باقيا » أو 
مثله إذا كان تالفاء أو قيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل» وفي مذهب 
الهدوية خلاف ؛ هل اللبن مثلي أو قيمي ؟ 

والخلاف للحنفية في أصل المسألة » وقالوا : لا يرد بعيب التصرية » ولا 
يجب رد الصاع من التمرء واعتذروا عن حديث المصراة بأعذار شتى ؛ 
فمنهم من طعن في رواية أبي هريرة » وأنه لم يكن كابن مسعود وغيره من 


() فى الأصل : ما . 
(ب) في النسخ : وقال : لا . والمثبت موافق لما في الفتح 351/4 . 
(ج) زاد في النسخ : عمر . والمثبت من الفتح 4/ 7514. 


.1١434 البخاري 751/4 ح‎ )١( 
.151857 عبد الرزاق 203951//48 194ااح‎ )١( 


١15 


فقهاء الصحابة » فلا يؤخذ من روايته ما خالف القياس الجلي . وهو كلام 
لصي بارا عن لان شق 1 اول د اير وا 
الصراط ؛ فإن أبا هريرة هو المتسع” ' في العلوم النبوية الذي دعا له رسول الله 
يليه وبسط رداءه للعلم » وحفظ وعامءً من العلم » والإقدام على الطعن على 
مثله من الأعلام بدعة وضلالة » وقد اعتذر أبو هريرة عن انفراده بغرائب 
العلوم واللطائف حيث قال : إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسراق » وكنت ألزم رسول الله لَه فأشهد إذا غابواء» وأحفظ إذا 
06 . مع أنه قد شارك أبا هريرة غيره في هذا الحديث ؛ فأخرجه أبر 
| داودا' عن ابن عمرء وكذا الطبراني" وأبو يعلى ' من حديث أنس» 
والبيهقي في «الخلافيات)”' من حديث عمرو بن عوف المزني » ا 
من وقابة: رجن السطابةع وقال الى غبنةالن :هذا اير جم علن 
صححته وثبوته من حيث النقل . 

ومنهم من أعله بالاضطراب » والجواب أن الطرق الصحيحة لا 
مد ١‏ د ا 


ء مامح وه لله 


(أ) في ب : المنبع . 


.7١ 1407 البخاري 781/54 ح‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص .١١1١‏ 

.١558148 ح‎ 4١19/١1 الطبراني‎ )5( 

(5) أبو يعلى / 031514 ه٠١‏ ح 70717 
(5) البيهقي كما في الفتح :1 "؟. 

.7١8 1/١48 التمهيد‎ )5( 


فك 


تارمت ركه" وجاياضه اناقلك موس الس إلى امون 
ال ا ا ل ا 
كذلكء تاذ" يحصل التشاجر في مقدار الحليب ؛ والاحتياط في قدره لا 
يكاد يتم إذ الآخذا” ' في الأغلب يتلف” 01 
معرفته للتصرية » وإنما ينتكشف من بعدء فضبط بهذا الضابط الذي لا 
يختلف » ولهذا نظائر في الشرع في أروش الجنايات من غير نظر إلى كيفية 
الجناية من الكبر والصغر . 

ومنهم من قال: هو منسوخ بحديث ابن عمر؛ النهي عن بيع 
الدين بالدين . أخرجه ابن ماجه 0 ووجه الدلالة أن لبن المصراة 
يصير ديئًا في ذمة المشتري» فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديئًا 
قي « وهو للملعارى ",رسيي ران الحديف فيك بلقا ال 
وبأن ذلك ليس مما ذكر؛ فإنه يرده مع المصراة حاضرا وليس بنسيئة » 
وتعلقه بذمة الراد [قبل الرد]”' ليس بيعاء إذ لا يكون / البيع إلا برضا من له 


(أ) في الأصل, ب : إذا 
(ج) في ج : بتلف 
(د) ساقط من : الأصل » ا 


ل ا 3 
الأشراف , وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ »5١‏ والبيهقي اه 
(*) شرح معاني الآثار 4/ .7١‏ 


1١15 


ع أ 
دق 'إذا ألزمه" ينطق :ذلك عبد لون . 

ومنهم من قإل : ناسخه حديث : ( الخراج بالضمان ) . أخرجه أصحاب ْ 
: ع0 ِ 
«السئن)”'' عن عائشة , ووجه الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات المصراة» 
ولوهلكت المصراة لكان من ضمان المشتري » فكذلك فضلاتها . والجواب بأن 
المغروم هو ما كان فيها قبل البيع مُصَدَّى » لا الحادث بعد البيع . ٠‏ 

ع ب 

ومنهم من قال : ناسخه الأحاديث الواردة في [رفع] ” العقوبة بالمال» 
وقد كانت مشروعة قبل ذلك . وأجيب بأنه لا عقوبة على المشتري » فإن 
ش ف4 
محمد بن شجاعء ووجه الدلالة أن التفرق يقطع الخيار» وظاهر الخيار 
العموم » فيعم خيار. المصراة وغيرها . ويجاب بأن الحنفية لم يقولوا بمضمون 
هذا الحديث ولم يثبتوا خيار المجلس» فكيف يحكمون بنسخه ؟ وبأنهم 
يثبتون خيار العيب بعد التفرق » ويجاب عن الأول بأنهم إها تأولوا التفرق . 
بأن المراد به تفرق الأقوال ؛ بأن يتم اللفظان فينبرم العقد ء فيراد بالخيار هو 
الرنجوع عن أحد الركنين قبل حصول الآخر» وبه يندفع الثاني أيضا . 
المقطوع به وذلك لأنه تقرر وعلم من الأدلة أن ضمان المتلف إن كان مثليًا 


5 -) في ج : أو إلزامه . 
(ب) في الاصل : دفع . 


. 584 سيأتى ح‎ )١( 
. 551 (؟) سيأتى ح‎ 


١7 / 


فبالمثل » وإن كان قيميّا فبالقيمة » فاللين إن كان مثليًا ضمن بثله » وإن كان 
قيكا قزم باجد قدو رمتسن" ذلك لكين يضمن بالطر 7 
أيضًا فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان بتقدير اللبن » ولا يقدّر الصاع قل 
أو والجواب عنه بأن رد الخبر مخالفته لقياس الأصول غير مسلم ؛ 
لأن خبر الواحد هو من جملة الأصول التي تثبت بها الأحكام , وإنما كان يُرد 
لو خالف نضا قطعياء فإنه يطرح لثلا يعمل بالمظنون ويترك المقطوع , وأما 
مخالفته لقياس الأصول فلا ؛ فإن القياس هنا متضمن للعموم في جميع 
المتلفات » وهذا خاص » والخاص مقدم على العام» على أنه غير مسلم 
القياس الذي ذكر على عمومه , فإن الدية قد فرضت من الإبل والغنم والبقر 
وليست من أي المذكورين » وأيضًا فإنه إذا أتلف شاة فيها لبن فإن ضمانها 
بالتقويم , ولا يضمن اللبن الذي فيها بالمثل » وبأنه إنما سلك في ذلك بتقدير 
الصاع لقطع التشاجر؛ لعدم الوقوف علي حقيقته» جواز الاختلاط 
بالحادث بعد البيع» فقطع الشارع النزاع وقدره بحدٌّ لا يبعد دفعًا 
للخصومة , وقدره بأقرب شيء إلى اللبن » فإنهما كانا قونًا في ذلك الزمان » 
ولهذا نظائرء وهو في ضمان الجنايات كالموضحة » فإن أرشها مقدر مع 
الاختلاف في الكبر والصغرء والغرة في الجنين مع اختلافه » والحكمة في 
ذلك جميعه دفع التشاجر . 

قالوا: و" خالف قياس الأصول من حيث إن اللبن التالف إذا كان 
(أ) في ج : فضمن . 
(ب) في الأصل » ب : اللبن و . 


(ج) في الأصل» ب : أكثر . 


(د) زاد في ج: ما . 


١78 


المشتري فهو غير مضمون » ومن حيث إنه جعل الخيار فيه ثلانًا مع أن خيار 
العيب لا يقدر بالثلاث » وكذا خيار امجلس وخيار الرؤية » ومن حيث إنه لو 
باع شاة بصاع تمر ثم ردها وصائّاء فقد استحقها البائع وثمنهاء ويلزم في 
هذه الصورة الرباء فإنه لو رد الشاة وصاعًا » والبائع يرد له الصاع , فكأنه باع 
شَاةً وصائها بصاع . ومن حيث إنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها حيث 
أ ءِ 
كان الى موجزدًا :ومن عليك إنه /يلزء رمس" زثبات الره ييرغيب» لأنه 
لكان انقسان اللان عيبا قبت يه الرد من :دون 'تضرية ولا شرط 4 لأنه لم 
يشرط الرد . 
وأجيب عن الأول بأن النقص إنما يمنع الود إذا لم يكن لاستعلام العيب » 
وهو هنا لاستعلام العيب فلا يمنع . وعن الثاني بأن المصراة انفردت بالمدة 
المذكورة ؛ لأنه لا يتبين حكم التصرية في الأغلب إلا بها بخلاف غيرها . 
وعن الثالث بأنه إنما استحق الصاع عوض اللبن لا عوض الشاة . وعن الرابع 
بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسخ . وعن الخامس بأنه غير موجود 
متميز ؟ لأنه مختلط باللبن الحادث » فقد تعذر ردّه بعينه بسبب الاختلاط » 
فيكون مثل ضمان العبد المغصوب الآبق . وعن السادس بأن الخيار يثبت 
بالتدليس والتغرير للمشتري , وهو أيضًا في حكم خيار الشرط من حيث 
المعنى » فإن المشتري لما رأى ضرعها مملوءاء فكأن البائع شرط له أن ذلك 
عادة لهاء وقد ثبت لهذا نظائر مثل ما تقدم في تلقي الجلائب . 
ومنهم من حمل الحديث على صورة مخصوصة ؛ وهو حيث اشترى 


() ساقط من : الأصل » ب . 


؟/ما 


( البدر التمام 4/5 ) 


بشرط أنها تحلب قدرًا معلومًا وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد . قال : فإن 
اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صم العقد » وإن لم يتفقا بَطل ووجب رد 
الحكم بالتصرية » وهذا القائل بفساد الشرط سواء وجدت التصرية أم لا؛ 
فهو تأويل متعسف غير مقبول . 
قال ابن عبد البر ‏ : هذا الحديث أصل فى النهى عن الغش » وفى ثبوت 
الخيار لمن دلس عليه » وفي أن التدليس لا يفسد أصل العقد » وأن أمد الخيار 
ثلاثة أيام » وفي تحريم التصرية وثبوت الخيار بها . 
5 7 زفق 0 7 
وقد روى احمد وابن ماجه » عن ابن مسعود مرفوعًا : «بيع ا نمحقلات 
خجلابة » ولا تحل الخلابة لمسلم) . وفي إسناده ضعف . وقد رواه ابن أبى شيبة 
دي م م نكا 7 
وعبد الرزاق [موقوفا] يإسناد صحيح . وروى ابن أبي شيبة . من طريق 
0 رب 
قيس بن أبي [حازم] قال : كان يقال : التصرية خلابة . وإسناده صحيح . 
واختلف القائلون بخيار التصرية لو كان عالما بالتصرية » هل يثبت به 
الخيار؟ فيه وجه للشافعية » الأرجح أنه لا يثبت » وكذا عند الهدوية لا ينبت 
إلا إذا جهل قدر التصرية . 
ولو صرّي ثم صار ذلك اللبن عادة هل له الرد ؟ فيه وجه لهم » وعند 


(أ) ساقط من : الأصل» ب . 
(ب) في النسخ : حاتم . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال .٠١ /١54‏ 


.5١5 التمهيد م/1/‎ )١( 

.7541 وابن ماجه ؟/اهلا ح‎ »4 77/١ أحمد‎ )١( 

(1) ابن أبى شيبة 5١14/5‏ - 2517 وعبد الرزاق ١948/8‏ ح 14858. 
(4) ابن أبى شيبة 5/ 5١8‏ 


الهدوية لا يثبت الرد أيضّاء والحنابلة تخالف في المسألتين . 

ولو تصرت بنفسها أو صرّاها امالك لنفسه ثم باعها ء فيه خلاف ؛ مَن 
نظر إلى المعنى المقتضي أثبته » ومن نظر إلى أن أحكام التصرية خارجة عن 
القياس خصه بمورده» وكذا لو كان الضرع مملوءا لحما فظنه المشتري لبنا 
فاشتراها على ذلك» هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض 
لمالكية . وأما لو اشترى غير مصراة وبان فيها عيب بعد الحلب ؛ فعند 
الشافعي يردها مجاناء وعند الهدوية يرده إن كان الفسخ بحكم ويضمن 
قال واف كان بالتراتى قلا رده وقال البقرق " تيرد ماع من قر 
والله أعلم . ْ 

١‏ - وعن ابن مسعود قال : من اشترى شاة محفلة فردّها , فليرد 
معها صاعا . رواه البخاري”" » وزاد الإسماعيلي”" : من تمر . 


الحديث أخرجه عن ابن مسعود موقوفا من رواية يزيد بن زريع عن 
سليمان التيمى . 
غلط » وخالف الأكثرين أبو خالد الأحمر فأخرجه عن سليمان التيمي بإسناد 
4 ع ف عٍِ 
الأكثرين مرفوتًا » أخرجه عنه الإسماعيلي”" وأشار إلى وهمه » وقد اعتمد 
المصنف رحمه الله قول الأكثرين فوقفه على ابن مسعود كما فعله البخاري . 
وفى قوله : فليرد معها . أي : بعدها . لأن قوله : فردها . بسبب متقدم . 


."58/4 الفتح‎ )١( 
.5١45 ح‎ 707١/5 البخاري » كتاب البيوع » باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم‎ )١( 
.75/8 /14 الإسماعيلي - كما في الفتح‎ )*( 


١7١ 


ذلفك ويحتمل / أن معنى «فردها) : فأراد ردّها . فتكون (مع) للمعية . وقد تقدم 
الكلام في ذلك مستوفى . 

67 - وعن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ مرٌ على صُرة طعام , 
فأدخل يده فيها , فنالت أصابعه بلالا فقال : «ما هذايا صاحب الطعام ؟) . 
قال : أصابته السماء يا رسول الله . قال : « أفلا جعلته فوق الطعام كى 

ا فق 3 
يراه الناس ؟ من غش فليس مني » . رواة مسلم 

الصُبرة بضم الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة» وهي الكومة 
اراس الما مارك مر لود طها عاد مه ومنه قيل 
للسحاب فوق السحاب 00 . كذا قاله الأزمري”" 

اناه أضاعد الحا أن لتر 
2000 5 00 0 
واقندى بعلمي وعملي وحسن طريقتي . كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض 
فعله : لست مني . وهكذا في نظائره » مثل قوله : «من حمل علينا السلاح فليس 
مني») . وكان سفيان بن عبينة يكره تفسير مثل هذا ويقول : بكس مثل هذا 
القول . بل يمسك عن تأويله ؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . انتهى . 

وفي الحديث دلالة على تحريم الغش » وأن”” فاعله ليس من المقتدين 


ا بعده في ج : كان . 


.٠١7/١514 ح95/١‎ » مسلمء كتاب الإيمان , باب قول النبي كله : و من غشنا فليس منا‎ )١( 
.5١١/١ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري‎ )1( 
.1٠١9 2٠١8/١ شرح مسلم‎ )59( 


١7 


بالنبي يل . والغش مجمع على تحريمه عند المتشرعين» مذموم مرتكبه 
بفطرة العقول . 

+55 - وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : قال رسول الله 
كه : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ثمن يتخذه خمرا فقد 
تقيحم النار على بصيرة » . 

رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن”' 


هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي » قاضي مُُو؛ 
تابعق من مشاهير التابعين وثقاتهم, سمع أباه وسمرة بن جندب 
وعمران بن حصين وعبد الله بن مُعَقَلء وروى عنه ابنه سهل وحسين 
لمكتّب وعبد الله بن مسلم المروزي الأسلمي» مات مَوْوَءُ وله عند 
المراوزة حديث كثير. 

والحديث أيضا أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» من حديث بريدة » 
وهو بزيادة : «حتى يبيعه من يهودي أو نصراني » أو من يعلم [أنه)" يتخذه 
خمراء فقد تقدم في النار على بصيرة » . والزيادة هي أيضًا في رواية 
الطبراني ْ ش ْ 

قوله : « أيام القطاف » . أي الأيام التي يقطف فيها العنب للانتفاع به . 
وهو يدل على تحريم البيع المذكور ؛ لاستحقاق [البائع)' ' دخول النارء وهو 


() في الأصل» ب : أن . 
(ب) ساقط من : الأصل» ب . 


)١(‏ الطبرانى في الأوسط ١914/9‏ ح 1705ه. 
(؟) البيهقي في شعب الإيمان ه//ا١‏ ح 5518 0519. 


1١7 


مع القصد محرم إجماعًا » والحديث يدل عليه » وأما من دون قصد , فذهب 

الهادي إلى جوازه مع الكراهة . وتأوله المؤيد بالله بأن ذلك مع الشك في فعله » 

وأما إذا علم فهو محرم . ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في المعصية . وأما 

ونحوهما » فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعًا » وكذلك بيع السلاح والكراع 
من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون به على حرب المسلمين » فإن ذلك لا 

يجوز » إذ فيه إعانة لهم , إلا أن يباع بأفضل منه » جاز . 

0 ء بااء 
وقوله : « اقتحم النار» . أي : دخل النار . « على بصيرة ») . أي : 

عِلْم منه بالسبب الموجب لدخوله . والله أعلم . 
+6 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله علد : 

« الخراج بالضمان » . رواه الخمسة , وضعفه البخاري وأبو داود . وصححه 
1 0 0 

الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان . 

ع عِِ (؟') د ع 
الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وأصحاب «السنن» والحاكم من 
طريق عروة عن عائشة مطولاء وهو أن رجلا اشترى غلامًا في زمن 

(أ) كذا في النسخ , ولفظ الحديث في الصفحة السابقة : « تقحم » . 

(1) أبو داود » كتاب البيوع والإجارات » باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا 7/5/5 ح 
مدل »» والترمذي » كتاب البيوع ؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
به عيبا '/ ١ه‏ اله ح 1786 1١87‏ والنسائي » كتاب البيوع » باب الخراج بالضمان 
م3 وابن ماجه ؛ كتاب التجارات , باب الخراج بالضمان ؟/ 7ه/ا ؛ هلا ح 417 237 
وأحمد 5/ 5 4» وابن الجارود » أبواب القضاء في البيوع ٠٠١/7‏ ح 7 وابن حبان » باب خيار 


العيب » ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت ... 798/١١‏ ح 45717: 


والحاكم , كتاب البيوع ”/ .١5‏ وينظر تصحيح ابن القطان في التلخيص الحبير 9/ 77. 
)١(‏ الشافعي في مسنده ١15/7‏ ح 48١‏ - شفاء العي , وأحمد 6١/5‏ . 


١4 


ا 
رسول الله يك » [فكانم” عنده ما شاء الله» ثم ردّه من عيب وجده فيه» 
فقضى رسول الله يَكِةِ برده بالعيب » فقال المقضي عليه : قد استعمله . فقال 
رسول الله كك : «الخراج بالضمان » . وأخرجوه مختصرا . 


ع 5 (0)ع ع 5 0 . 
وأخرجه الشافعي أيضًا من طريق أخرى عن ابن أبي ذئب عن مخلد 


ابن حُفاف ء أنه ابتاع غلامًا » فاستغله ثم أصاب به عيبا» فقضى له عمر بن 
عبد العزيز برده ورد غلته» فأخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يَكلِِةِ قضى في مثل هذا أن الخراج / بالضمان » فرد عمر قضاءه ؛ 
وقضى لغخلد بالحراج . 

الخراج : الغلة والكراء . ومعناه أن المبيع”' إذا كان له دخل وغلة » فإن 
مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها ء فإذا ابتاع 
رجل أرضًا فاستغلهاء أو ماشية فتُتجهاء أو دابة فركبهاء أو عبدًا 
فاستخدمه » ثم وجد به عيباء فله أن يرد الرقبة» ولا شيء عليه فيما انتفع 
به ؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت من ضمان المشتري » 
فوجب أن يكون الخراج له . وقد ذهب إلى هذا الشافعي وقال : ما حدث في 
ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة » أو كراء أو غيره من الفوائد 
الفرعية والأصلية » فهو سواءء ويرد المبيع ما لم يكن ناقصًا عما أخذه . 
وذهب أهل الرأي إلى أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراءء وأما 


(أ) في الأصل » ب : وكان. 
(ب) في ج : البيع . 


. شفاء الغي‎ - 48١ الشافعي في مسنده 791/1 ح‎ )١( 


١ 5 


فقن 


الفوائد الأصلية كالئمر» فإن كانت باقية ردّها مع الأصل » وإن كانت تالفة 
امتنع الرد واستحق الأرش . وذهب مالك إلى التفرقة في الفوائد الأصلية 
فقال : الصوف والشعر يستحقهما المشتري , والولد لا يستحقه , بل يرده مع 
أمه . ولعله يقول : مع تلفه . مثل قول أهل الرأي . وذهبت الهدوية إلى 
التفرقة بين الأصلية والفرعية ؛ فقالوا : يستحق المشتري الفرعية » وأما الأصلية 
فتصير في يد المشتري أمانة : فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد 
ويضمن التالف » وإن كان بالتراضي لم يردها . وهذا ما لم تكن متصلة 
ليع" رفك ارد ناك أكانك بمصلة وحنب الرفالها [تجياغا ,هذا تفصيل: 
الأقوال وظاهر الحديث يقضي بما ذهب إليه الشافعي . 

واختلف العلماء فيما إذا كان المعيب أمة وقد وطثها المشتري» ثم 
انكشف فيها العيب ؛ فذهب الهدوية والحنفية إلى أنه يمتنع الرد ؛ لأن الوطء 
جناية . قالوا: وكذلك المقدمات والجناية من حيث إنه لا يحل وطء الأمة 
لأصل المشتري ولا لفصله , فقد عيبها بذلك , ولكنه يرجع على البائع بأرش 
العيب . وقال بهذا الثوري وإسحاق بن راهويه . وقال ابن أبي ليلى : يردها 
ويرد معها مهر مثلها . وقال مالك : إن كانت ثيئًا ردّها ولا يرد معها شيئاء 
وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها . وقال الشافعي : إن كانت ثيئا 
ردّها ولا شيء عليه » وإن كانت بكرا لم يكن له ردهاء» ورجع بما نقص من 
أصل الثمن . 

وقاست الحنفية الغصب على البيع؛ من أجل أن ضمانها على 


(أ) في الأصل : فالبيع » وفي ب : بالبيع . 
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الغاصب ء فلم يجعلوا عليه رد الغلة » واحتجوا بعمو م الحديث . وهو إنما ورد 
ار اشاس و ربع الا 
وعن تراض نين المتعاقدين » فيكون هذا فرقأ بينهما» فلا يصلح أن يكون من 
باب القياس » وأما إذا قيل : هو من باب العموم . والعموم لا يقصر على 
سبيه» فلا يرد هذا . ْ 

قال الخطابي””" : والحديث مبهم ؛ لأن قوله : «الخراج بالضمان» . 
يحتمل أن يكون اء ساك حراج بعجا” الأصل » ويحتمل أنه في 
معنى أن ضمان الخراج [بضمان] الأصل :+ واتطناء العفنوم زكري" اللقنظلا 
المبهم ليس [بالبين الجواز] " | . والحديث في نفسه ليس بالقوي ء إلا أن أكثر 
العلماء قد استعملوه في البيوع » والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه . أنتهى.. 

هه - وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي يلي أعطاه دينارًا 
يشتري به أضحية أو شاة ‏ فاشترى به شاتين , فباع إحداهما بدينار, فاتاه 
بشاة ودينازء فدعا له بالبركة في بيعه + وكان لو اسشترى ترايا يربح فيه , 
رواه المخمسة إلا النسائي” وقد أخرجه البخاري””' ' ضمن حديث ولم 


() في النسخ : بخراج . والمئبت من مصدر التخريج . 
١ب‏ ساقط من النسخ . والمئبت من مصدر التخريج . 
(ج) في الأصل : المسين » وغير منقوطة في ب » وفي ج: المتين . والمنبت من مصدر التخريج . 


.١55 21١544 /7 معالم السئن‎ )١( 
ح 27154 والترمذي » كتاب‎ ١67/8 (؟) أبو ذاود كتاب البيوع , باب في المضارب يخالف‎ 
البيوع , باب (4؟) ؟/مةةح 58 وابن ماجه » كتاب الصدقات » باب الأمين يتجر فيه‎ 

فيربح 6٠١7/9‏ ح 21407 وأحمد 4/ 51/6. 
(5) البخاري » كتاب المناقب » باب 5515/5 ح 35437 . 


1١ 


ذكق© 


القائق 


000 0 1 200 5 
يسق لفظه , وأورد له الترمذي 2 شاهدا من حديث حكيم بن حزام . 


3( 
الحديث أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني”" ؛ وفي إسناده 
(ج)40) 
500000 أأخر حماد» مختلف فيه ء عن أ بي لبيد لمَازة بن زبّار 4 
/وقد قيل : إنه مجهول . لكنه وثقه ابن سعد” عرد بعرت سيت امال 


0 5 
عليه . قال المنذري و[النووي] : إسناده حسن صحيح ؛ بجيئه من وجهين . 
رهم 


زفق 
قد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة 
إ(فف 
سمعت الحي يحدثون عن عروة . ورواه الشافعى عن ابن عيينة » وقال : إن 
0 52 ل 
صح قلت به . وقال في «البويطي» : إن صح حديث عروة فكل من باع أو 


) في ب : زاد. 

(ب) زاد في ج : وابن ماجه . 

(ج) غير منقوطة في الأصل » وفي ب : زناد» وفي ج : زياد . والمثبت من التلخيص الحبير +/ 5. 
وينظر التاريخ الكبير 7 ,”5١‏ والجرح والتعديل 2187/7 والتقريب ص 4514. 

(د) في النسخ : الثوري , والمثبت من التلخيص "/ ه. 

(ه) في ب : غرقد . وينظر تهذيب الكمال ؟١/./0”.‏ 


.13617 الترمذى , كتاب البيوع , باب (514) #ممهح‎ )١( 

() الدارقطنى ٠١/7‏ ح 55. 

(9) تقدمت ترجمته فى 55/7 . 

(5) لمازة بن زبار » الأزدي » الجهضمي ٠‏ أبو لبيد البصري » صدوق ناصبى . التقريب 
ص 154 . ْ 

(5) الطبقات الكبرى 7/ .7١7‏ 

(0) البخاري 777/5 ح 85147. 

6 الأم سم 


(8) ينظر التلخيص ؟/ ه. والفتح 5/ 574. 
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٠ (0 ٠. 0 . 1‏ 0 3 1 
اعتق ملك غيره ثم رضي » فالبيع والعتق جائز» ونقل المزني عنه أنه ليس 
ب ا 
بثابت عنده . قال البيهقي : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين . وقال في 
موضع آخر : هو مرسل ؛ لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة » وأما 

إهة 4 8 
سمعه من الحي . قال الخطابي : هو غير متصل ؛ لآن الحي حدثوه عن 

عروة . وقال الرافعى في ١‏ التذنيب ») : مرسل . 

قال المصنف رحمة الله عليه" : والصواب أنه متصل » في إسناده 
مبهم » وفي الشاهد الذي أورده أبو داود من حديث حكيم ضعيف ؛ من 
حيث إن فى إسناده عن شيخ من أهل المدينة وهو مجهول . قال البيهقي : 
ضعف من أجل هذا الشيخ . انتهى . 

وفيه مخالفة لهذا الحديث ؛ لأن فيه أنه أعطاه دينارًا يشتري به أضحية » 
فاشترى به ثم باعها بدينارين » ثم اشترى بدينار» وأتى النبي ذِ بدينار 

وأضحية » فتصدق به النبي يكل » ودعا له أن يبارك له في تجارته . 
الحديث فيه دلالة على أن عروة شرى ما لم يُوكل بشرائه» وباع 
كذلك ؛ لأنه أعطاه دينارا لشراء أضحية » فلو وقف على الأمر لشرى يبعض 
الدينار الأضحية ورد البعض » وهذا الذي فعله هو العقد الموقوف الذي ينفذ 
بالإجازة وقد وقعت » وذهب إلى صحة العقد الموقوف جماعة من السلف ؛ 


منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر والهادي والمفرعون على 


.١١7 7/5 السنن الكبرى‎ )١( 
.5٠١ /7 معالم السنن‎ )1( 
.8 / التلخيص الحبير‎ )9( 
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مذهبه » وذهب الشافعي وأصحابه والناصر إلى القول بعدم صحته» وأن 
الإجاة الا لمحيو ماد كه قال : «لا تبع ما ليس عندك ) . 
وهو شامل للمعدوم وملك الغيرء والحديث تردد الشافعي في صحته » وعلق 
القول به به على صحته ‏ وقد قال به في القديم » وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز 
البيع لا الشراء» ,© لعله يفرق بينهما بأن البيع إخراج عن ملك المالك » 
وللمالك حق في [استبقاءم]”” " ملكةح فإذا أجار فقن أسقط حفه : يخلاق 
الشراء » فإنه إثبات مك7 ٠‏ فلا بد من تولي المثبت لذلك . وذهب إلى 
المكس ماللقاء وتجله لجنو بين ليقن ومو : ولا تبع ما ليس عندك » . 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي '. وحديث عروة » فيعمل منه بما لم 
يعارض . وذهب الجصاص إلى صحته في بعض ؛ وهو ما إذا وكل بشراء 
شيء فشرى بعضه ء لا في غير ذلك . 

ويدل حديث [عروة]"© على جواز بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء 
لإبدال المثل؛ وقد ذهب إليه الهدوية » وزيادة الشمن لا تطيب » ولذلك 
أمره بالتصدق . 


(أ) ساقطة من : الأصل » ب . 
روب في النسخ : استيفاء . والمثبت من سبل السلام اإلاءهة. 
0 


)١(‏ أبو داود 1ح 5٠‏ ؟» والترمذدى "/ 4 *ه, ح 7١1ء‏ والنسائي 745/7 من حديث 


حكيم بن حزام . 


وظاهر هذا أنه يجوز التصدق ولو قبل الذبح » وإن كان الهدوية قالوا : إنه لا 
يتصدق إلا بعد الذبح . وفي دعاء النبي يكل لهما بالبركة دلالة على أنه 
ُشكر الصنيع لمن فعل المعروف » ويجارّى ولو بالدعاء . 

05+ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يلد نهى 
عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع , وعن بيع ما في ضروعها ؛ وعن 
شراء العبد وهو آبق . وعن شراء ال مغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات 
حتى تقبض » وعن ضربة الغائص . رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني 
بإسناد ضعيف 

وأخرجه أحمد” '' من حديث شهر بن حوشب . وللترمذي” " منه شراء 
المغائم ‏ كال طوف حرو ركذ اعرجه نياك مو عدي أل 
عباس » وأبو داود وأحمدا ' من حديث أبي هريرة . 

وشهر تكلم فيه جماعة ؛ كالنضر بن شميل والنسائي وابن عدي 
ويحيى بن سعيد 000 وقال / اللخارق + شهر حسن الحديث . 


)١(‏ ابن ماجه » كتاب التجارات » باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائئص 


0ح 5: والدارقطني » كتاب البيوع ١5/9‏ ح 44. 
(0) أحمد 9/ 47. 
(©) الترمذى ١١5/4‏ ح 15517. 
(5) النسائي 1/ 11457. 
(ه) أبو داود «/. 76 ح 8875 وأحمد 7/ 741. 
(5) ينظر تهذيب الكمال /١١‏ 85ه2 5/817. 
(0) ينظر سنن الترمذى 05/0 عقب ح 7051. 


١:١ 


ما 


3-0 


وقرّى أمره . وقال يعقوب 0 شهر ثقة طعن فيه بعضهم . وروي 
عن أحمد أنه قال : 0 وهو حمصي . 

الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع ما ذكرء أما الحمل الذي في بطن 
الحيوان واللبن في الضرع فهو مجمع على ذلك ؛ لما فيه من الغرر» وقد تقدم”” . 

وأما العبد الآبق فهو منهي عن بيعه , والعلة تعذر التسليم وإن كان ذاته 
ار ا ولذلك قال الفقهاء: إنه يثبت الخيار للبائع والمشتري 
ويصح البيع . 

وأما شراء المغانم قبل القسمة فلعدم املك , وكذا الصدقات قبل القبض » 
فإنه لا يصح ؛ لأنه لا يستقر ملك المتصدَّق عليه إلا بعد القبض . واستثنى 
الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية » فإن ذلك 
يصح ؛ لأنهم جعلوا التخلية كالقبض في حقه. وضربة الغائص هو أن 
يقول : أغوص في البحر غوصة بكذاء فما خرج فهو لك . والعلة في ذلك 
هو الغرر. 

1017 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَبِيدِ : 
دلا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» . رواه أحمد''. وأشار إلى أن 
الصواب وقفه . ْ 6 


الحديث فيه دلالة على المنع من شراء السمك وهو فى الماء والعلة في 


(أ) في الأصل : مشهرة » وكتب فوقها في ج : مشتهرة . 


. 584/5 ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5) بحر الدم ص ٠١7‏ » والجرح والتعديل 385/4 . 
(؟) ينظر ما تقدم ص ؟5 - 50 . 

.588/١ أحمد‎ )5( 
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ذلك هو لما فيه من الغرر ؛ لأنه يتجافي في الماء؛ ويُرى ما هو حقير عظيما . 
وظاهر الحديث الإطلاق » وللفقهاء تفصيل في ذلك ؛ وهو أنه إن كان في 
ماء كثير لآ يمكن أخذه إلا بتصيد ويجوز عدم الأخذ » فالبيع غير صحيح » 
وإن كان فيما لا يفوت فيه ويؤخذ بتصيد » فالبيع صحيح » ويثبت فيه خيار 
بعد]” التسليم » وإن كان لا يحتاج إلى تصيد » فالبيع صحيح ويثبت فيه 
خيار الرؤية . وهذا التفصيل يؤخذ من الآدلة » والتعليل المقتضي للإلحاق 
مخصص للعموم » والله أعلم . 

+ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله كِنِ أن 
تباع ثمرة حتى تُطهم , ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع . رواه 
الطبراني في «الأوسط» والدارقطني » وأخرجه أبو داود في «المراسيل» 
لعكرمة وهو الراجح ؛ وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي , 
0 

قوله : أن تباع ثمرة حتى تُطعم ا : بضم التاء وكسر العين أ 
نادو صا حيار يي أكلها »والنسفة زليه "' مجاز عقلي » وسيأني الكلام 
في ذلك . 


وقوله : ولا يباع صوف على ظهر . فيه دلالة على عدم صحة ذلك »؛ 


(أ) في الأصل » ب : بعذر . 
(ب) في ب : إليه . 


(1) الطبراني في الأوسط 0ح 8 ا والدارقطني » كتاب البيوع ١4/*‏ ح 4 وأبو داود 
في المراسيل » باب في المفلس ص ١18‏ ح 8 1ء والبيهقي » كتاب البيوع » باب ما 
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وقد ذهب إلى هذا العترة وأبو حنيفة والشافعي ؛ لأنه يقع الاختلاف في 
موضع القطع من الحي ويؤدي إلى ضرر الحيوان ؛ ولذلك إن ذلك إنما هو في 
الحي دون المذكى . وذهب الثوري ومالك 0 يوسف إلى صحة البيع » 
قالوا : لأنه مشاهد مكن تسليمه فيصح كير © المذبوح . والحديث موقوف 
ال ار رم ا 
المرسل والموقوف فقوي . فصح العمل بذلك » والغرر حاصل فيه » وقد صحٌ 
الله عن :بيع ال 

وقوله : ولا لبن في ضرع . فيه دلالة كذلك على عدم الصحة في ذلك 
ولما فيه من الغرر . وذهب سعيد بن جبير إلى صحة ذلك ؛ قال : لأنه كالمال 

في الكيس» ورزمة من الثياب في ظرف'”» ولأنه يك سمى الضرع 
خزانة ؛ لقوله فيمن يحلب شاة غيره بغير إذنه الفاح رده 
أخيه فيأخذ ما فيها »” " . والجواب كالأول , والحديث ليس التسمية حقيقة 
بل هو استعارة » والله أعلم . 

4 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله َك نهى 
عن بيع المضامين والملاقيح . رواه البزار”” , وفي إسناده ضعف . 

الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة » وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو 


(ب) في ج : طرق . 


/ تقدم ح رض‎ )١( 
. بنحوه‎ ١7/١757 ح‎ ١787/8 البخاري 88/5 ح 8 », ومسلم‎ )( 
5 ١ك كشف الأستار» كتاب البييوع ) باب النهي عن بيع الملاقيح والمضامين لام ح‎ )7( 


١: 


هق افق 
ضعيف . وقد رواه مالك فى «الموطأ») عن الزهري عن سعيد مرسلا» قال 
إف4 00 
الدارقطني في «العلل) : تابعه معمر » ووصله عمر بن قيس عن الزهري » 
وقول مالك / هو الصحيح . ب 


5 : 4 ءِ 2( 
وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه ابن ابي عاصم » وعن ابن 
َ 1 0( 4 ءَ 
عباس أخرجه الطبرانى [فى «الكبير)] والبزار » وعن ابن عمر أخرجه 
5 ات 
عيهالزواق” " يفاد قرت :. 


المضامين : المراد بها ما في بطون الإبل . والملاقيح : هو" ما في ظهور 
الجمال. وهو يدل على عدم صحة بيع ذلك » وهو إجماع » وقد تقدم . 


ومن أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته). رواه أبو داود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم'” . 


(أ) ساقط من : الأصل . 
(ب) ساقط من: ب) ج. 


. صالح بن أبى الأخضر اليمامي ؛ مولى هشام بن عبد الملك » نزل البصرة » ضعيف » يعتبر به‎ )١( 
.8/١1 وينظر تهذيب الكمال‎ » 757١ التقريب ص‎ 

.59 ح‎ 5514/١ الموطأ‎ )١( 

.1١81 /9 العلل‎ "١ 

(4) ابن أبي عاصم - كما في التلخيص الحبير 7/7. 

(5) الطبرانى 770/١١‏ ح 21١58١‏ وكشف الأستار 1/9 ح ١1548‏ . 

(1) عبد الرزاق ١١/48‏ ح .١41١78‏ 

(0) أبو داودء كتاب البيوع» باب في فضل الإقالة *«/؟1؟ ح 2547١‏ وابن ماجه» كتاب 
التجارات » باب الإقالة 4١/7‏ لاح 89 5 وابن حبان » كتاب البيوع » باب الإقالة »4١ 5 /١١‏ 
م.وح ككاءف ..ه والحاكم» كتاب البيوع ؟/ 45. 


١5ه‎ 


( البدر التمام ١٠١/5‏ ) 


اذيك وحص الماك "١‏ من بخذيث الأعش عن أ :معنا عن أن 
هريرة بلفظ : «من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة) . قال أبو الفتح 
القشيري”" : هو على شرطهما . وصححه ابن حزم " . وقال ابن حبان”' : 
ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث””'» ولا عن حفص إلا يحيى بن 
معين » ورواه عن الأعمش أيضًا مالك بن ل تفرد به عنه زياد بن 
يح امعان ٠.‏ ّْ 


ع 2( 5 و 5 

واخرجه البزار » ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن 

© اء 5 
[سمي] عن أبي صالح بلفظ : « من أقال نادما ) . وقال : ابن إسحاق تفرد 


به . 


وذكره الحاكم في «علوم الحديث 6 من طريق معمر عن محمد بن 
واسع عن أبي صالح » وقال : لم يسمعه معمر من محمد » ولا محمد من 


(أ) في ب » ج : التسترى . وهو ابن دقيق العيد أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القوصي 
القشيري الشافعي . ينظر طبقات الشافعية الكبرى 9/ 2,5١1‏ والدرر الكامنة 4/ .5١١‏ 

(ب) بعده بهامش ب » ج : وهو ثبت إذا حدث من كتابه » ويتقى بعض حفظه . كذا في الكاشف . 
وينظر الكاشف للذهبي .١18١/١‏ 

(ج) بعده بهامش ب » ج : ضعفه أبو داود , وقال أبو حاتم : صدوق . كذا في الكاشف . وينظر 
الكاشف 9/ .٠١1١‏ 

(د) من الأصل » ب : شمر . 


. » لفظ الحاكم: « من أقال مسلما أقال الله عثرته‎ )١( 
المحلى 9/ ه.5.‎ )١( 

(5؟) ابن حبان .1١057/1١١‏ 

(5) البزار كما في التلخيص الحبير 9/ 154 7. 

(ه) علوم الحديث ص .١8‏ 


١55 


أبي صالح . 
ءَ 00 ءِ 3 
( من أقال مسلما بيعته أقال الله نفسه يوم القيامة » ومن وصل صما وصل الله 
حَطُوّه يوم القيامة ) . ٌ 
وأخرجه البيهقي”' عن أبي هريرة بلفظ : « من أقال نادما أقاله الله يوم 
القيامة ) . 
وأخرجه ابن النجار”" بلفظ : « من أقال أخاه المؤمن عثرته في الدنيا أقاله 
الله عثرته يوم القيامة ) . 
3 
الحديث فيه دلالة على ندبية الإقالة . والإقالة في اللغة : الرفع ' . وفي 
الشرع : رفع العقد الواقع بين المتعاقدين » وهي مشروعة إجماعًا » ولا بد من 
ا ع 37 2 ع ع 
اللفظ المفيد” لذلك » وهو لفظ : أقلت . أو : أنت مُقال . أو : أقالك اللهء 
علي ما جرى به العرف . 
واعلم أن الإقالة لها أحكام وشرائط مفصلة في كتب الفروع ؛ فشروطها 
ل ع ا ع 
اللفظ المفيد” لذلك كما عرفته » وأن تكون بين المتعاقدين مالكين أو وَليِينُ لا 
وكيلين بالبيع والشراء » ويصح التوكيل بهاء وأن تكون في مبيع باق جميعه 


() في ج : المقيد . 


.747/8 عبد الرزاق ؟/5ه ح‎ )١( 

(؟) البيهقي 707/5. 

(”) ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد /١5‏ 198. 
(5) ينظر المصباح المنير (ق ى ل) . 


أو بعضه ؛ فتصح الإقالة فيما بقي لم يزد زيادة متصلة » وأم المنفصلة فتكون 
الم منع » وتكون بالثمن الأول » ويلخو” اشتراط خلافه ولو في 
الصفة" "» وأحكامها أن تكون بيعًا في حق الشفيع ؛ يعني أن للشفيع أن 
يشفع بعد الإقالة ولو كانت شفعته قد بطلت من قبلها » وهذا مجمع عليه إلا 
رواية عن أبي ثور أنها فسخ مطلقًا » وإنما كانت كذلك لأنها في المعنى مبادلة 
مالين » وهذا هو معنى البيع» وفي حق غير الشفيع فسخ اعتبارًا باللفظ, 
وليس لفظها لفظ البيع فاعتبر اللفظ . وإإما لم يعكس ؛ لأن اللفظ قائم 
بالمتعاقدين فاعتبرناه في حقهما ‏ وتعين اعتبار المعنى في حق غير المتعاقدين 
وهو الشفيع عملا بالجهتين جميعًا . 

ومن أحكامها إذا كانت فسحًا أنه لا يعتبر المجلس في الغائب » ولا 
الها الإحارة روصع قبل لقيش وزميع ابيع قلا راجا 11317 ريع 
أن تكون مشروطة بشرط مستقبل » ويصح أن يتولى طرفيها” ديرلا 
يرجع عنها قبل قبولها » وهذا إذا أتى بلفظ الإقالة . وإن أتى بلفظ الفسخ فهي 
فسخ في حق الشفيْع وغيره » فلا تثبت فيه الشفعة . 

وهذه التفاصيل من الأحكام والشروط لم يدل عليها الحديث ودلالته 
على كونها بين المتبايعين لقوله : «بيعته) . ولفظ : «أقال) لا يدل على اشتراط 
هد الفط" الآن القضيرد إها هو تحصيل المتى رهق رق العقد. وكرايه 
مسلمًا حكم أغلبي » أو لأنه لما كان المقصود الترغيب لإدراك الثواب 


(أ) زاد في ج : شرط . 

(ب) بعده بهامش ب : يجوز أن يصله بشرط أن يسلم له الشمن دراهم بيض والثمن سود . 
(ج) في ب : طرفها . 

(د) في ب : المعنى . 


١8 


الأخروي , والثواب الكامل إنما هو في حت المسلم » فخص بالذكر لذلك . 

وقوله : «أقال الله عثرته» . مراد به غفران الزلة» وعبّر عنه بالإقالة 
للمشاكلة , ولأنه يلزم من غفران الزلة رفع تبعتها . والإقالة هي رفع / العقدء ١4/١‏ 
فهو من باب المجاز المرسل إطلاثًا للازم على الملزوم » والمشاكلة محسنة 
لذلك . والله أعلم . 


١56 


بَابٌ الخيار 


طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والمذكور في هذا الباب خيار 
المججلس وخيار الشرط . 

١‏ - عن ابن عمر عن رسول الله يلم قال : «إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا , وكانا جميعًا أو يُخيّر أحدهما 
تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » . متفق 


عليه واللفظ لمسله”". 
اللفظ في « الصحيحين ) جميعًا من حديث الليث عن نافع عن 


قوله : «إذا تبايع الرجلان». ظاهره أوقعا العقد بينهما لا تساوما من دون 


4. 


عمد . 
وقوله : «وكل واحد منهما بالخيار) . ظاهر في أن كلا من المتبايعين له 


(أ) ساقطة من : الأصل» ب . 


251١7 البخاري» كتاب البيوع , باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 7717/4 ح‎ )١( 
.44/١871١ ح‎ ١١57/7 ومسلم » كتاب البيوع , باب ثبوت خيار مجلس للمتبايعين‎ 


١هأ‎ 


اهار القند" : 

وقوله : «ما لم يتفرقا». وقع في هذا اللفظ كذاء ووقع في لفظ 
التاق ".وما لو رقت رقاة بتقلاج القاء, .ونقل ملب عن الفضل” "بن سلحة 
أنه يقال" ': افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان . ورده ابن العربي بقوله تعالى : 

ارق الى أرما الككبت»” ". فإنه ظاهر في التفرق بالكلام ؛ لأنه 

بالاعتقاد » وأجيب بأن المراد به التفرق بالأبدان ؛ لأن من خالف في العقيدة 
كان مقارقا: لمن عبالفه: هده كيت الأخلب: والى أنه .ذكره 
[ المفضل ]”” هو في المعنى الحقيقي , ولكنه يخالف إلى المجاز اتساعًا . 

وقوله : «أو يخيز أحدهما » . يإسكان الراء عطف على : «يتفرقا» » 
ويجوز النصب على أ «أو» بمعنى دإلا أن» . 

وقوله : «أو يخير أحدهما الآخر» إلى آخره . اختلف في معنى هذا ؛ 
فذهب الجمهور والشافعي إلى أن المراد به هو أنهما إذا اختارا إمضاء البيع قبل 
التفرق لزم البيع حينئنٍ » وبطل اعتبار التفرق » وحكى ابن المنذر عن أبي ثور 
أن المعنى أنه إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معينة فإن الخيار لا ينقضي 
بالتفرق » بل يبقي حتى تمضي مدة الخيار التي شرطاها » وهذا التأويل ظاهر 


() في ج : النسائي . 
(ب) في الأصل » ج : الفضل . وينظر معجم الأدباء .١517 /١9‏ 
(ج) في النسخ : الفضل . 


.74/8 5141/07 النسائي‎ )١( 

.737137/4 والفتح‎ 27017 /١ غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
. الآية 4 من سورة البينة‎ )*( 

(5) الموطأ 5191/9 0/99 . 


١ 


0 
في هذه الرواية » ويرد رواية مالك" وهي : «المتبايعات كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» . وكذا رواية أيوب عن نافع : 
( مالم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر) . وربما قال : «أو يكون بيع 
١ 1‏ عِ عِِ 03 
خيار»”" . إلى هذا التأويل . وإن كان لفظ : «أو يقول أحدهما لصاحبه : 
اختر) . أقرب إلى التفسير الأول . 
وقبل في تأويل قوله : «! إلا بيع الخيار) . أي : إلا أن يكون بيع خيار. 
أي : هما ايارم لم يرقا إلا تخاو ول قل الغرق » إلا يكرت 
البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق «ؤقو اقول يجب التأريلين" ' الأولين . 
والحديث فيه دلالة على أنه يغبت خيار ا مجلس للمتبايعين » وأنه يتك إلى 
أن يحصل الافتراق بالبدن بينهما . وقد ذهب إلى هذا علي وابن عباس وابن 
زفق 
عمر وخيرههم ين الصتحابة رومن التابعين الشميي والخسن البصري وعطاء 
والزهري » ومن الأئمة الصادق وزين العابدين والإمام يحبى والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور» قالوا : والتفرق المبطل للخيار ما يسمى في العادة 
0-7 ا ا ا 
2( 
0000 برزة بلك 6ن إلى قضاء التبى د فإن 


() في ج : للتأويلين . 


(ب) في ب : مسندا . 


(1) البخاري 8717/4 ح 251١5‏ ومسلم ١١1/7‏ عقب ح 17/١971‏ . 
)7١(‏ ينظر شرح مسلم .11/9/١١‏ 

(؟) سيأنى تخريجه ص .١159‏ 

(5) أبو داود ١/١/8‏ ح /اه4 2 والبيهقي 5/ .707٠١‏ 


1١ 7ه‎ 


"ب 


جعل بينهما حائط أو سترة لم ينقطع » ولا بإمضاء أحدهما من دون الآخرء 
ولا بإكراههما على التفرق » ولا بجنون أحدهما أو نحوه . 

قال الإمام يحبى : فإن استمر ناب عنه وليه » وكذا لو خرس ولم تمكنه 
الإشارة » ويثبت يغبت للوكيل » فإن مات انتقل إلى الأصل » وإن تقابضا ثم تبايعا 
صحٌّ الثاني » 4 ' العقد الثاني إبطال للخيار» وإن مات المتعاقدان انتقل إلى 
ل 0 
أو فعلا / كبيع المبيع أو إعتاقه أو نحوه ء والقول لمنكر التفرق والفسخ ؛ إذ 
الأضر نتيا . هذا تفريع قول من قال به 

وذهب زيد بن علي والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والعنبري والإمامية وغيرهم إلى عدم ثبوت خيار المجلس» وأنه بعد 
تفرق المتبايعين بالقول لا خيار حيععذٍ إلا الشرط أ معي قر 
تعالى : «إِلّا أن تكرت يتحرَةٌ عن رضي ٠‏ وقوله : «وأوكُوأ 
لم4 ". «رَأمْهدُرَا كا يَلَشْر4". فلم يفصلء» وقوه 
يكل : «إذا اختلف التبايعان فالقول قول البائع)”“. ولم يفصل ولا 
صرّح في رواية بقدر تفرقة الأبدان. وأخرج ابن أبي كيه 7 ساد 


(أ) في ب : أو. 
(ب) في ج : بما شرط . 


. الآية 9؟ من سورة النساء‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ١ (؟) الآية‎ 
. الآية ؟8؟ من سورة البقرة‎ 5 
.515 تقدم ح‎ )5( 

(5) ابن أبى شيبة /19/ م ؟١.‏ 


١64 


صحيح عن إبراهيم النخعي قال : البيع جائز وإن لم يتفرقا . 

واختلفوا فى الجواب عن حديث الباب ؛ فقال بعضهم خم ف 
لأنه معارض لما هو أقوى منه . وقال بعضهم: هو منسوخ بحديث : 
«المسلمون على شروطهم)”' . والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط» 
وبحديث التحالف عند اختلاف المبايعين”" ؟ وذلك لأن الاحتياج إلى 
ليمين يستازم لزوم العقد ؛ لأن ظاهره الإطلاق قبل التفرق [وبعدم] 2 
وبقوله تعالى : «وأنهثنا | ذا بَايَقَشرٌ # . والإشهاد | إن وقع بعد التفرق 
لم يطابق الأمر» وإن” وقع قبل التفرق لم يصادف محلًا . وقد أجيب عن 
العارعة والنسم” بأن النسخ لا يغبت يثبت بالاحتمال » والجمع بين الدليلين مهما 
أمكن لا يصار معه إلى الترجيح » والجمع ممكن هنا بغير تعسف ولا تكلف . 
وقال بعضهم : هو من رواية مالك » وقد عمل بخلافه . ويجاب عنه بأن 
مخالفة الراوي لا تبطل العمل به ؛ لأن ذلك مبني على اجتهاده » ولعله ظهر 
له دليل أرجح في اجتهاده وهو غير راجح في نفس الأمر. 

وقال بعضهم : هو معارض بعمل أهل المدينة . ونقل ابن السكن عن 
أشهب أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضّاء ورد بأنه قد عمل به جماعة من 
أهل المدينة كابن عمرء ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب » 
وهؤلاء من أكابر علماء المدينة في أعصارهم » ولا يحفظ خلافه عن أحد من 


() في ج : يعلم . 
(ج) في ج : إذا . 
(د) في ج : الفسخ . 


(01) سيأتى ح 7١5‏ . 
(؟) تقدم تخريجه ص .7١‏ 


علماء المدينة إلا ما روي عن ربيعة . وأما أهل مكة فإنه قد قال به عطاء 
وطاوس وغيرهماء ولم يعلم مخالف منهمء وقال ابن العربي” ' : إنها لم 
يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير محدود » فأأشبه بيع الغرر . ورد عليه بأن 
مالكا أثبت خيار الشرط وإن لم يحد بوقت معين » فالغرر فيه موجود مع أنه 
غير مسلم أن في ذلك غررًا ؛ لأن كلا [منهما]” متمكن من إمضاء البيع أو 
فسخه بالقول أو [بالفعل] ” . وقال بعضهم : لا يعمل به لأنه خبر واحد 
فيما تعم به البلوى . ورد بأن الذي تعم به البلوى إنما هو البيع » وأما الفسخ 
فلا ؛ فإنه بحسب الأغلب أن البيعين [يرضيان]””" بما ابتاعا » وبأن ذلك غير 
مسلم , فإن المعتمد في قبول الرواية إنما هو عدالة الراوي وضبطه لما روى من 
غير فرق » وأن ذلك إنما هو إذا كانت العادة تقضي بأن مثل المنقول حقه ألا 
يخفى [كقتل]'' خطيب على منبر وغيره » وأما الأحكام الجزئية فإن النبي 
يلِيهِ كان يبلغها إلى الأحاد والجماعة وهذا منها . 

وقال بعضهم : هو مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما 
بعده . ورد بأن القياس مع النص لا يعتبر. 

وقال بعضهم : إنه محمول على الاستحباب تحسيئًا للمعاملة . وقال بعضهم : 
هو محمول علي الاحتياط للخروج من الخلاف . وكلاهما خلاف الظاهر . 

وقالت طائفة : المراد بالتفرق هو التفرق بالقول كما في عقد التكاح 


(أ) ساقطة من النسخ . والمثبت من الفتح . 
(ب) في الأصل » ب : بالعقد . 

(ج) في الأصل : مرضيان . 

(د) في الأصل : كفعل . 


."0٠0/4 الفتح‎ )١( 


والإجارة والعتق . ورد بأنه قياس مع الفرق ؛ لأن البيع ينقل منه ملك رقبة 
المييع [ومنفعته]” بخلاف النكاح ونحوه . 

وقال بعضهم : المراد بالمتبايعين المتساومان . ورد بأنه مجاز والحمل علي 
الفقيفة أونها يقرت متها أرلنة: بوفال الللبوائي :اعمال الباتتراي 
المساوم شائع في اللغة . واحتج بآيات وأحاديث » ورد بأن استعماله مجاز عند 
القرينة لا تقتضي حمله عليه عند عدم القرينة كما في غيره من امجازات . وقال 
من قال بهذا القول : وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع : بعتك 
هذا ل المشتري : اشتريت . قالوا : فالمشتري بالخيار في 
قوله : اشتريت . أو تركه » والبائع بالخيار إلى" أن يوجب المشتري . وهكذا 
حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان من الحنفية » وحكاه ابن خويزمنداد عن 
مالك . قال عيسي بن أبان : وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول ؛ فإن 
القبول يتعذر . قالوا : لا بد من الرجوع إلى المجاز على المذهبين» أما على 
القول بالتفرق بالأقوال فلأنه لا يسمى بيعا قبل تمام العقد ؛ لأنه مستقبل , 
واسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز في المستقبل » وعلى القول بأن التفرق 
بالأبدان هو بعد تمام الصيغة قد مضى » فهو مجاز في الماضي . ورد بأنا لا 
نسلم أنه مجاز في الماضي بل هو حقيقة فيه كما ذهب إليه الجمهور بخلاف 
المستقبل فمجاز اتفاقًا » وعلى قول من يقول : إنه مجاز في الماضي . فهو 
أ) في الأصل : وشفعته . 
(ب) زاد في ا روي . 
(ج) ساقط من الأصل . 
(د) في ج : إلا . 


.١5 /4 شرح معاني الآثار‎ )١( 


١ لاه‎ 


ا١ه/؟‎ 


أقرب المجازين ؛ لقربه من الحقيقة» لتحقق قيام الفاعل بالوصف» وفي 
المستقبل مجاز بعيد » فالحمل على القريب عند تعذر الحقيقة هو الأولى . 

وقال بعضهم : العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين التأويل ؛ وذلك لأن 
المتبايعين إن اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يثبت لواحد منهما على الآخر 
خيار» وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين.النقيضين وهو 
مستحيل . وأجيب بأن الخيار إنما هو في الفسخ . وأما الإمضاء فلا حاجة إلى 
اختياره فإنه مقتضى العقد مع السكوت . 

وقال بعضهم : هذا الحديث معارض بحديث ابن عمرو؛ أخرجه أبو 
ذاو مزقرع"" +« يعات بالقيار بهذن يقرقا إلا أناتكون صدقة شيا ول 
يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ) . فإن قوله : « أن يستقيله ) . 
يدل على نفوذ البيع وأن تُؤول الاستقالة بالفسخ , فللمعترض أن يتأول قوله : 
( بالخيار) . أي : بالاستقالة . فإذا تعارض التأويلان رجع إلى الترجيح . ويرد 
عليه بأن الترجيح مع المثبت خيار المجلس ؛ وذلك لأن حمل الاستقالة على 
الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة ؛ لأنه لو كان المراد بها الاستقالة 
حقيقة لم يكن للمفارقة معنى » فتعين حملها على الفسخ » وعلى ذلك 
حمله الترمذي وغيره من العلماء ؛ فقالوا' : معناه : لا يحل له أن يفارقه 
بعد البيع خشية أن يختار فسخ لين فالمراد بالاستقالة فسخ النادم . 
وحملوا نفي الحل على الكراهة ؛ لأنه لا يليق [بالمروءة] "' وحسن معاشرة 


(ب) في الاصل : في المروءة . 


.5517 سيأتى ح‎ )١( 
الترمذي 9/.٠هه عقب ح /4؟1.‎ )١١ 


١ مه‎ 


المسلم ‏ إلا" أن اختيار الفسخ حرام . قال ابن حزم” ' : احتجاجهم بحديث 
مر ا ا 11 
وبعذه . 

قال ابن عبد البر”" : قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام لرد الحديث بما 
يطول ذكره» وأكثره لا يحصل منه شيء . 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكل قال : 
« البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار » ولا يحل له أن 
يفارقه خشية أن يستقيله » . رواه الخمسة إلا ابن ماجه , والدارقطني وابن 

هد ع روك ا ' 

خزيمة وابن ن الجارود' . وفي رواية ‏ : «حتى يتفرقا عن مكانيهما » . 

تقدم الكلام في الحديث قريباء روي أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فإن 
أراد أن يتم دقام فمتى بحيهة ترجع [ ليه . وقد ذكره الرافعي أيضا وهو 


في ج: لا. 


."١١/9 المحلى‎ )1١( 

.١١ /١ 5 التمهيد‎ )١( 

(5) أحمد 2187/1١‏ وأبو داودء كتاب البيوع, باب في خيار المتبايعين */1ا1 ح 25407 
والترمذي» كتاب البيوع » باب ما جاء في : البيعين بالخيار ما لم يتفرقا */.هه ح 2١11١147‏ 
والنسائي » كتاب البيوع » باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما' بأبذانهما 250١/9‏ 
والدارقطني » كتاب البيوع ١ه‏ ح ٠١7‏ وابن الجارود » أبواب القضاء في البيوع ١95/5‏ ح .17١‏ 

(4) هي رواية الدارقطني . 

(ه) البخاري 757/4 ح 237337٠١377‏ ومسلم 7/ 211717 1١54‏ ح .40/١5151‏ 


١ 


وللترمذي”” : وكان ابن عمر إذا ابتاع بِيعًا وهو قاعد قام ليجب له. 
1 0 
"5"ب أوفي البخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك . ولعل ابن عمر لم 
يبلغه النهى المذكور. 
17 - وعن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله يَكِةٍ أنه يُخْدَع 


هق 


في البيوع , فقال : «إذا بايعت فقل : لا خلابة ) . متفق عليه . 
فق 3 
الرجل سماه ابن الجارود في ١‏ المنتقى ) من طريق سفيان عن نافع أنه 
حَجكّان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة » وكذلك في رواية ابن إسحاق » 
ا 1 50000 0 6 
0 ع ع (١‏ ع 


52 
. 


ءِ 2 له ءِ 
وقوله : «لا خلابة » . بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام» أي : لا 
خديعة. و«لا) لنفى الجنسء أي : لا حديعة في الدين + لأن: الدين 


) في الأصل : عقله . 


)١(‏ الترمذي 110/7 ه, موه ح 48؟1. 

.5١١5 البخاري 771/4 ح‎ )١( 

(1) البخاري » كتاب البيوع » باب ما يكره من الخداع في البيع 871/4 ح 271177 ومسلم » كتاب 
البيوع » باب من يخدع في البيع ١١58/7‏ ح .١57«‏ 

(5) المنتقى ١58/7‏ ح 577 من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع . 

(5) أحمد ١١9/5‏ بدون ذكر اسمه . 

(5) أحمد/ 25١107‏ وأبو داود 7 ٠58ء‏ (58 اح 8001١‏ والترمذي #/اهه ح .155 
والنسائي / .,35١‏ وابن ماجه ؟/88لا ح 4؛ وابن حبان 1760/١١‏ - 17375 ح 
حدم 6ه والحاكم ل 
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النصيحة . زاد ابن إسحاق في زوالة تون بن يكين عبد الأعلى "عن ؛ 
« ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ؛ فإن رضيت فأمسك » وإن 
سخطت فاردد » . فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة » 
فكثر الناس في زمان عثمان » فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له : إنك غبنت فيه . 
رجع فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي كَككِيةْ قد جعله بالخيار ثلاثا » فيرد 
له دراهمه . ش 

والحديث فيه دلالة على أنه يثبت الخيار لمن يغبن في الشراء والبيع جميعًا 
إذا حصل الغبن » وقد ذهب إلى هذا أحمد ورواية عن مالك » ولكن إذا كان 
ٌْ الغبن فاحشا لمن لم يعرف قيمة السلعة » وذهب إليه المنصور والإمام يحيى ) 
وقيده البغداديون من المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة . وكأن هذا التقييد 
فهموه لما علم من أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في كثير من 
الأحوال ‏ ولأن القليل يسامح به في مجرى العادات » وأن من رضي بالغبن 
بعذ معرفته فذلك لا يُسمى غبئًا » وإنما هو من باب المساهلة في البيع وقد أثني 
على ذلك . 

وقد روي في « البحر) عن الناصر مثل هذا ولكنه أطلق . 

وذهب الجمهور من العلماء إلى عدم ثبوت الخيار بذلك ؛ لعموم أدلة 
البيع ونفوذه من غير فرق بين أن يحصل غبن أو لا. وأجابوا عن حديث 
عئان بأنه يكل إنما جعل له الخيار لضعف عقله ؛ لما روي أنه رمي بحجر في 


)١(‏ البيهقي من طريق يونس بن بكير. والحربي في غريب الحديث 255/١‏ وابن 
ماجه ؟/859/ ح ه2575 والدارقطني 55/7 ح ٠»؛‏ والبيهقي 7/4/0" من طريق 
عبك الأعلى . 

١ 


( البدر التمام ١١/5‏ ) 


ا 


بعض مغازيه مع النبي وك في بعض الحصون , فأضاب رأسَه مأمومةٌ فتغير 
بها لسانه وعقله » لكن لم يخرج بذلك عن حد التمييز فيكون حكمه حكم 
الصبي المأذون له » فيثبت له الخيار مع الغين» ولأنه يك لقنه اشتراط الخيار 
بقوله : لا خلابة » . فكأنه قال : الشراء والبيع مشروط بعدم الخديعة . فإذا 
انتفى الشرط بطل البيع » أو أن النبي ككل إنما لقنه ذلك ليقول عند المعامل له 
لينبهه بأنه ليس من أهل البصيرة ٠‏ لمشيل معإمة عا حت عليه الت كيد من 
تصبحة التبايعين كما في حدديث” خكيم بن احزام : «فإن صدقا وبينا بورك 
لهما في بيعهما ) الحديث 

وقال ابن العربي” 7765 
العيب , أو في الكذب ء أو في الثمن» أو في الغين» فلا يحتج بها في الغين 
بخصوصه » وهي قضية خاصة لا عموم فيها . قال : وأما ما روي عن عمر أنه 
كلم في البيوع فقال : ما أجد لكم شيمًا أوسع ما جعل رسول الله َك لحبان 
ابن منقذ ثلاثة أيام . فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف . انتهى , وهو كما 
قال . أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما”" من طريقه . ويرد عليه بأن في 
الرواية أنه كان يغبن في البيوع » فتعين أن العلة الغبن من المحتملات . 

واستدل بعضهم بالحديث أنه إذا قال : لا خلابة / ثبت الخيار وإن لم 


() في ب ء ج: خبر. 
(ب) في الأصل, ب : الصفة . 


.19/١6795 ح‎ 1١51/79 ح 8ل ومسلم‎ 7٠١3/4 البخاري‎ )١( 
.8/5 (؟) عارضة الأحوذي‎ 


(؟) الطبراني - كما في التلخيص الحبير 7١/7‏ - والدارقطني 7//اه, والبيهقي 5/ 70714. 


١57 


يكن فيه غبن » والجواب عنه بالتقبيد في الرواية أنه كان يغبن » واستدل به 
البعض على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة » ولأنه حكم ورد 
على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه مثل الْصَرَاة . وبعض 
المالكية قال : إن قصره على ثلاث لأنه كان معظم بيعه في الرقيق » وكأنه ما 
يتبين الخديعة في ذلك إلا فيهاء وهذا يحتاج إلى ثبت 

واعلم أن الهدوية أثبتوا الخيار لمن تصرف عن الغير » ل 
واحتجوا بهذا الحديث » وهو يستقيم إذا صح أن عبان حصل في عقله نقص 
حتى صار كالصبي المميز الذي ينفذ عقده بالإذن أو الإجازة . وروي أن أهله 
أتوا النبي عَكِةٍ فقالوا :يا ارصول الله احجر عليه ٠.‏ لا :لا : 
أصبر عليه . فقال : «إذا بايعت فقل : :لا خجلابة)” '. وفي هذا احتمال أنه 
ا 0 
حاله من التصرف ونفوذه بالإذن إذا لم يغبن 

فائدة 00 بايع يقول لاإعايع). 
ار قت ول الك ١‏ مكنا ى جين مد سل" ' » قال القاضي 
ورواه بعضهم : ولا خيانة ). بالنون بدل الباء الو علة , قال وهو 
تصحيف . قال : ووقع في بعض الروايات في غير مسلم" : خذابة . بالذال 


أ) في الأصل » ب : خلابة . 


)١(‏ تقدم ص من حديث أنسم 

.1ا///٠١ ينظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

(") مشارق الأنوار 86٠/١‏ 7. 

(5) الدارقطني 04/7 ح 7١17‏ » والحاكم ١‏ والبيهقي ه/7/ا” . 


1١07 


المعجمة » والصواب الأول » وكان الرجل ألشغ لا يفصح باللام . وهذا اللفظ 
غير متعين عند من أثبت العمل به » فيصح أن يبدل بلفظ : لا خديعة» أو لا 
غش » أو غير ذلك . وقال ابن حزم" " من الظاهرية : لا بد أن يأتي بلفظ : لا 
خلابة . ويرد عليه بما ورد في مسلم من إبداله اللام بالياء كما عرفت » وله أن 
يفرق بين ما فات فيه جوهر الكلمة جميعه وما فات فيه البعض . والله أعلم . 


عدة أحاديث الباب ثلاثة . 


.4../5 لمحلى‎ )١( 


1١" 


باب الربا 


الربا'' مقضورء وهو من ربا يربو» فيكتب بالألف » وتثنيته ربوان » 
وأجاز الكوفيون كتابته وتثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله » وغلّطهم 
البصريون » قال العلماء رحمهم الله : وقد كتبوه في المصحف بالواو . وقال 
الفراء : إنما كتبوه بالواو ؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ؛ 
ولغتهم الربو» فعلموهم الخط على صورة لغتهم . قال : وكذا قرأه أبو سمالٍ 
العدوي بالواوء وقرأ ا والكسائي بالإمالة :يسيب كسرة الراغء وقراً 
الباقون بالتفخيم لفتحة الباء'" » قال : ويجوز كتبه بالألف والواو والياء . قال 
أهل اللغة : وارماه بالتم وله هزاارها روكذ الزية يضم الراء والتخفيف لغة 

في الربا . 


واكر ارا كلاعفا : ربا الشيء يربو ار لشن كقرلة 
تعالي : «أهيرّتَ وَرَيتَ»” '. أو زاد مقابله كدرهم بدرهمين» يقال : 
أربى الرجل وأرْمَى . إذا عامل بالزيادة » فقيل : هو حقيقة فيهما . وقيل : 


حقيقة حقيقة في الأول مجاز في الثاني ٠.‏ زاد 9 سريج أنه في 000 حقيقة 


."١/4 والفتح‎ »4 28/١١ ينظر شرح مسلم‎ )١( 
. "97/9 (؟) ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص 4 ؟ » والنشر 79/5 » 89 » والبحر المحيط‎ 
. الآية 9" من سورة فصلت‎ 0 


"ب 


الربا في الجملة وإن اختلفوا ذ 0 وتفاريعه » [قال الله تعالى : 
أل مه لبي وَحَرَّمْ بي وال عادنف فيه كثيرة مشهورة )2 
وروع ' مالك' عن ريك ر بن أسلم في تفسين فول 0 تعالى «يتأيها 
أي َامَْا لا تَأَكُلُوا يوا ضما 74 . أنه كان الربا في 
الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل» فإذا حل قال : 
أتقضي أم تربي ؟ فإن قضاه أخذء وإلا زاده في حقه وزاد الاح ني 
ج) 
الأجل . ورواه [الطبري] من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه. 
ومن طريق قتادة » أن ربا زأهلء” 50 يبيع الرجل البيع إلى أجل 


ا 1 ا 


555 - عن جابر قال : لعن / رسول الله يكِِ اكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال : «هم سواء ) . رواه سال ” 


(أ) في الأصل : في نفسه كقوله تعالى : «وحرم الله الربا4 . وفي ب : قال الله تعالى : إوأحل الله 
البيع» كقوله تعالى : «ووحرم الربا» . 

(ب) زاد في النسخ : النسائي عن . 

(ج) في الأصل » ج : الطبراني . 

. ساقط من : الأصل‎ (١ 


. الآية ٠/0؟ من سورة البقرة‎ )١( 


(0) الموطأ ؟/7/اا حلام . 


(5) الآية ١٠١‏ من سورة آل عمران . 
(5) تفسير الطبرى ١٠١ ١/*‏ 2 5.0/4. 
(5) مسلم ؛ كتاب المساقاة ‏ باب لعن أكل الريا وموكله 15ح موه .١‏ 


1١15 


0( 
وللبخاري ' نحوه من حديث أبي بجحيفة . 


الحديث فيه دلالة على شمول الإثم لمن ذكر ؛ فأما آكل الربا فلأنه 
المقصود أُولا وبالذات » وهو قابض الربا المنتفع به» وخحص الأكل بالذكر لأنه 
الأغلب في الانتفاع » وغيره مثله » وأما الموكل فهو الذي أعطى الرباء وكان 
داخلًا في الإثم ؛ لأنه ما يحصل الربا إلا منه» وأما الكاتب والشاهد 
فلإعانتهما على المحظورء وهذا إنما يكون مع قصدهما ومعرفتهما للربا ؛ 
«وشاهديه) . بلفظ التثنية » وفي رواية الترمذي””" بلفظ الإفراد » وفي رواية 
النسائي”” من وجه عن ابن مسعود : آكل الرباء وموكله» وشاهداه» 
وكاتبه» ملعونون على لسان محمد لل . 

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن النبي ككل 
قال : ١‏ الربا ثلاثة وسبعون بابًا» أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه , وإن 
أربى الربا عرض الرجل المسلم » . رواه ابن. ماجه مختصرا. والحاكم 
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بتمامه وصححه' : 


ول هذا من حديث البراء أحرجه ابن جرير إلا أنه قال : «اثنان 


(أ) زاد بعده في الأصل ‏ ج : وفي رواية مسلم . وينظر الفتح 4/ 184. 


.55531 ح‎ 91/٠١ البخاري » كتاب اللباس » باب من لعن المضور‎ )١( 

. من حديث أبن مسعود‎ ١١١5 الترمذي 7/9١ه ح‎ )١( 

.١ 47/8 النسائي‎ )”( 

(4) ابن ماجه » كتاب التجارات » باب التغيظ في الربا 7714/١‏ اح 1706 والحاكم » كتاب الببوع 
ا 


1١6 / 


وستون» . وقال : «أدناها مثل إتيان الرجل أمه) . وأخرج البيهقي”" من 
حديث أبي هريرة : «الربا سبعون بابّاء أدناها كالذي يقع على أمه؛ . 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة : (الربا سبعون حوباء أهونها مثل وقوع 
الرجل على أمه) . 
٠‏ وأخرج ابن أبي الدنيا " عن أبي هريرة : «الربا سبعون حوبا" » أيسرها 
كنكاح الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم) . وهذه الأحاديث 
فيها دلالة على تغليظ تحريم الربا. 

وفي قوله : « ثلاثة وسبعون بابًا» . الظاهر أن المراد بها”” أنواع الرباء 
وأنه قد يطلق الربا على تناول ما لا يحل وإن لم يكن من باب الرباء ولذلك 
قال : «إن أربى الربا الاستطالة) . يعني في عرض المسلم » فسماها رباء 
وكذلك ما سيأتي'" في حديث أبي أمامة» في قوله : « فقد أتى باب عظيمًا 
من أبواب الربا» . فسمى الهدية ربا . وكذلك لفظ «حوبا» يحتمل أنه أراد 
بقوله : «سبعون حوبا) . أي نوعا من أنواع المأثم » ويحتمل أنه أراد : سبعون 
إثما . أي جزءًا من الإثم . والله أعلم . 


وفيه أيضا تعظيم لغيبة المسلم وأذاه » وأن إثمها أعظم من إثم الربا الذي 


(أ) زاد في الأصل؛ ب : و. 


(ب) في ب ج : به. 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان 7598/4 ح ؟55ه. 
(1) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة ص ١١4‏ ح ناية 
(5) سيأتى ح 178". 


١578 


قد عرف أن أدناه نكاح الأم . 

4 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, أن رسول الله كك 
قال : : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثا بمثل , ولا تبيعوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالوّرق إلا مثا ممثل , ولا تُشِفُوا بعضها على 
بعض .» ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ») . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلًا » وكذا 
الؤرق بالورق » وسواء كان حاضرا أم غائيا ؛ لقوله : إلا مثلا بمثل ) 0 
استثناء من أعم الأحوال » وتقديره : لا تتبيعوه في حال من الأحوال إلا حال 
كونه مثلا . أي : مساويًا لمثل . والمساواة باعتبار القدر» وأكد ذلك بقوله : 
وولا تُشِفُوا» . أي : لا تَفْصّلوا . وهو رباعي من أكق» والشث :بالكسر 
الزيادة » ويطلق على النقص » وقد ذهب إلى هذا العترة جميعًا والفقهاء ) 
وقال به ثلاثة عشر من الصحابة » والخلاف في ذلك لابن عمر وابن الزبير 
وابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » 
فقالوا : إنه يجوز التفاضل في الحاضر ولا يجوز في النسيئة . لما رواه أسامة 
وهو قوله ككل : ولا ربا إلا في النسيئة 6 . وهو حديث صحيح اتفق 
العلماء على صحته » وأجاب عنه / العلماء بأجوبة ؛ فمنهم من قال : معنى 
ولا ربا إلا في النسيئة» . المراد به لا ربا أعظم ؛ شديد التحريم المتوعد عايه 
بالعقاب الشديد » كما تقول العرب : لاعالم في البلد إلا زيد . مع أن فيها 
علماء غيره » والمقصود نفي الكمال لا نفي الأصل » أو أن المعارضة لحديث 


) ومسلم » كتاب المساقاة‎ ١7 البخاري » كتاب البيوع » باب بيع الفضة بالفضة 91/4"اح‎ )١( 
و6ل.‎ - ١584 لاح‎ 5٠١ 8/ باب الربا "ا‎ 
.١1555 البخاري 781/4 ح بر/ادى 79 ١؟ واللفظ لهء ومسلم 9//ا١؟١ ح‎ )١( 


١8 


ما 


أبي سعيد إنما هي بالمفهوم ؛ وحديث أبي سعيد يدل بالمنطوق ‏ والمفهوم على 
القول به يطرح مع المنطوق . وأجاب الشافعي بأنه يحتمل أن سائلا سأل 
رسول الله وَكْةِ عن الجنسين المختلفين مثل الورق بالذهب والتمر بالحنطة 
متفاضلا , فقال : (إنما الربا في النسيئة ) . ولعل السؤال سبق قبل حضور 
أسامة » وحضر أسامة على الجواب فروى الجواب » أو أنه لم يحفظ المسألة » 
تار عجاري سيدا ووب 

قال الشافعي” ': ومن روى خلاف حديث أسامة وإن لم يكن أشهر 
بالحفظ للحديث من أسامة » فليس به تقصير عن حفظه ؛ وعثمان بن عفان 
وعبادة أشد تقدما بالصحبة وأسن من أسامة » وأبو هريرة أسن وأحفظ من 
روى الحديث في دهره » وحديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ والبعد عن الغلط 
من حديث الواحد , فكيف حديث [الأكب 06 الذي هو أشبه أن يكون أولى 
لحن عدي رقو ان شدي الل درج مهن او 
أخرجه عنه الحاكم” - واستغفر الله من ذلك . وأخرج الحازمي”"" نحوه في 
١‏ الناسخ والمنسوخ )» وما وقع بين عكرمة وأبي سعيد الرؤاسى قال في آخر 
ذلك : ثم جلس ابن عباس وقال : أستغفر الله, والله ما كنت أرى إلا ما 
تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالا , حتى سمعت عبد الله بن عمر 
وعمر بن الخطاب حفظا من رسول الله يك ما لم أحفظ » فأستغفر الله . 


() في النسخ : الأكثر. والمثبت يقتضيه السياق . وينظر اختلاف الحديث ص 004 


.٠١4 اختلاف الحديث ص‎ )١( 
الحاكم ؟/178.‎ )١( 
.١55 الناسخ والمنسوخ ص‎ )9( 


ا من حديث أبي الجوزاء سؤاله ذلك ابن عباس بعد أن أفتاه 
بالحل في العام الأول » ثم سأله في العام الثاني بمكة فقال : وزنا بوزن . فقلت 
له : سأك عام أول فأفتيني أن لا بأس به يدا بيد » فأفتيت به حتى يومي هذا 
حتى قدمت عليك . فقال : إن كان ذلك برأبي .. وهذا أبو سعيد الخدري 
يحدثني عن رسول الله يليه فتركت راي للق حديث رسول الله َك . 

وقوله : «الذهب) . هو يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها» 
«والؤرق» الفضة » وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور 
ويجوز فة فتحهما » وقيل : بكسر الواو المضروبةٌ » وبفتحها الملل . والمراد هنا 
جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة نصاء ويحرم التفاضل إجماعًا ؛ 
إلا ما روي عن معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصنوع لمكان زيادة 
ش الصنعة » وإلا ما روي عن مالك أنه سكل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه 
فيعطيهم أجرة الضرب ويأخحذد دنانير أو دراهم وزن ورقه» قال : إذا كان 
لضرورة خروج [ الرققة ]أ ونحو ذلك فأرجو آلا يكون به بأس . وبه قال ابن 
القاسم من أصحابه » وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار 
وهو العلماع+ وأجاز مالك بدل الدينار الناقص الوزن أو الدينارين » على 
اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك . 

وقوله : «لا تبيعوا منها غائبًا بناجز) . هو بنوك وجيم وزاي ؛ أي 
مؤجل بحالٌ » أو المراد بالغائب أعم من المؤجل » كالغائب عن المجلس مطلقًا 


(أ) في الأصل : الرأفة . وفي ب » ج : الزائفة . والمثيث من الهداية في تخريج أحاديث بداية 
ااا 


.17٠ أي الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص‎ )١( 


١/١ 


؟إلالاب 


مؤجلا كان ول ٠‏ والناجز الحاضر» وقد ذهب إلى هذا العلماء كافة في 
أنه يجب التقابض وإن اختلف الجنس ء إلا ما روي عن | إنتماعيل اين خُليْة أنه 
جوز التفرق عند اخختلالاف الجنس » وهو محجوج بهذه الأحاديث الصحيحة 
ولعلها لم تبلغه . 

551 - وعن عبادة بن الصامت قال : قال / رسول الله 6ه : 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبرء والشعير بالشعير, 
والتمر بالتمر. والملح بالملح , مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد , فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» . رواه مسله”". 

قوله : اثلا بمثل سواء بسواء» . يحتمل أن يكون الجمع بين هذه 
الألفاظ تو و مبالغة في الإيضاح . 

الحديث فيه دلالة على تحريم التفاضل في الجنس المتفق » وقد وقع النص 
على هذه الستة ؛ فقال أهل الظاهر : لااربا فيما عداها . بناءٌ على على أصلهم في 
نفي القياس » وقال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة بل يتعدى 
الحكم إلى ما في معناها وما يشاركها في العلة . 

واخختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة ؛ فققال الشافعي ”© 
العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان » فلا يتعدي الربا منهما إلى 
غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة . قال : والعلة في الأربعة الباقية 
كونها مطعومة فيتعدي الربا منها إلى كل مطعوم . وقال مالك مثل قول 


() في ب : أو. 


,4١ - ١هملالح‎ ١١١1/86 مسلم » كتاب المساقاة» باب الصرف وييع الذهب بالورق نقدا‎ )١( 
شرح مسلم أاللىق والمجموع ام هم‎ (١ 


١ا/ك‎ 


الشافعي في الذهب والفضة» وفي الأربعة الباقية كونها مدخرة للقرت 
وتصلح له فَعدّه إلى الزبيب لأنه كالتمر . . وقال أبو حنيفة : العلة في الذهب 
والفضة الوزن » وفي الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة . فشرط 
الأمرين » فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ؛ لأنهما لا يكالان ولا 
يوزنان » وقالت العترة جميعًا : بل العلة في الستة أتفاق الجنس والتقدير» إذ 
نه على ذلك بقوله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فببعوا كيف شكدم ) . وقال 
ربيعة : اتفاق الجنس ووجوب الزكاة 052000 "عل نا حب ني 
فيحرم شاة بشاتين ونحوه. وقال سعيد بن جبير : العلة تقارب د 
فيحرم التفاضل بين الزبيب والتمرء والبر والشعير» والذرة والدخين'”" 
قانع أنه اول بوي ". وقال ابن شبرمة : اتفاق الجنس فقط ع 
فيحرم قرش بقرشين . ااراجقع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا 
يشاركه في العلة متفاضلًا ومؤجلا ؛ كبيع الذهب بالحنطة ) وبيع الفضة 
بالشعير » وغيره من المكيل . وأجمعوا على أنه لا يجوز يبع الربوي بجنسه 
وأحدهما مؤجل » وعلى أنه د اسمر مدت الجنس » [إلا ابن 
جبير فيما تقاربت فيه ال ' إذا كان يدا بيد كصاع حنطةحبصاعي 
شعير » قال العلماء: وإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة سمي 
مُراطلة » وإذا بيع الذهب بالفضة سمي صرفاء وإنما سمي صرفا ؛ لصرفه عن 


(أ) في الأصل , ب : نص . 
(ب) في ج : عليها . 
(ج) ساقط من : الأصل . 


. )3 الدخحن : حب معروف » واحده دخنة . المصباح (د خ‎ )١( 


ا 1 


مما 


مقتضي المبايعات من جواز التفاضل وتحريم التفرق قبل التقابض والتأجيل» 
وقبل : من صرفهما وهو تضويتهما في الميزان » وإذا بيع العؤض بالنقد سمي 
النقد ثمنًا والعرض عوضًا » وبيع العؤض بالعرض يسمي مقايضة . 

ولفظ البْر بضم الباء الموحدة ومن أسمائه الحنطة والشعير بفتح الشين 
وهو معروف » وقد حكي جواز كسره. واستدل بقوله : «فإذا اختلفت 
الأصناف» . على أن الث والشعير صنفان » وهو قول الجمهورء وخالف في 
ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا العا رحا بحر وو اكايهد 
بالآخر متفاضكا ٠‏ ويرد عليهم ما أخرجه أبو داود والنسائي”") من حديث 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يكل : «لا بأس ببيع البر بالشعير - 
والكتعير أكتر هنا - .يدا بيد). والعمل بهذا أرجح مما أخرجه فيلك عن 
معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال : بعه ثم اشتر به شعيرًا . 
فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع » فلما جاء معمرًا أخبره بذلك » 
فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذن | إلا مثا بمثل فإني 
كنت أسمع رسول الله عَكَلِيَةِ يقول : «الطعام بالطعام مثلا بمثل) . وكان 
طعامنا يومئذٍ الشعيرء فقيل له: إنه ليس ممثله . قال : فإني أخاف أن 
يضارع . فظاهر هذا أنه اجتهاد من معمر» وأنه تورع عن ذلك احتياظًا لا 
لاتحاد الجنس حقيقة . والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : 
«الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل , والفضة/ بالفضة وزنًا بوزن مثلا 


.3185 أبو داود «/ ه234 7 ح _ 5545 والنسائي في الكبرى 8/4؟ ح‎ )١( 
,.1555 حا1١١14/9 مسلم‎ )5( 


1١7/4 


بمثل , فمن زاد أو استزاد فهو ربا» . رواة مسلم”" 

قوله : «وزنًا بوزن» . منصوب على الحالية » والمراد منه معرفة المساواة 
بالوزن بأن يكون ذلك على جهة التيقن» ولا يكفي تقدير المساواة بالخرص 
والشخمين » بل لايد من:اختيار ذلك بالقياس الذي يفيد التيقن.. 

وقوله : «فمن زاد» . أي أعطى الزيادة . 

وقوله : «أو استزاد» . أي أخذ الزيادة . 

وقوله : «فهو ربًا» . يعني فعل الربا المحرم » والمعنى أنهما جميعًا مشتر مشت ركان 
في إثم الربا ؛ الآخذ والمعطي . 

558 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما , أن 
رسول الله َل استعمل رجلا على خيبرء فجاءه بتمر جنيب , فقال 
رسول الله ينه : «أكل تمر خيبر هكذا ؟) . فقال : لا والله يا رسول الله ؛ 
إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة . فقال لله : «لا تفعل ؛ بع 
00 بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» . وقال في الميزان مثل ذلك . 

. ولسلم : «وكذلك الميزان» . 

ود . اسمه سَوَاد » بفتح السين المهملة وتخفيف الواو 
وآخره دال مهملة » ابن عَزية » بفتح الغين المعجمة وزاي مكسورة وباء تحتانية 
ثقيلة بوزن عطية » وهو من الأنصارٍ من بني عدي » كذا صرح باسمه أبو 
عوانة والدارقطني”" 


(1) مسلم» كتاب المساقاة؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 1515/1 ح 84 - ١1584‏ 

55١7 25501 البخاري » كتاب البيوع ) باب إذا أراد بيع تمر يتمر خير منه 99/4 ح‎ )١( 
ح م9ه1.‎ ١١15/7 ومسلم » كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا بمثل‎ 

(5) أبو عوانة 8975/7 ح 044١‏ والدارقطنى ١١//9‏ ح 54. 


١و‎ 


و «الجنيب» . بالجيم المفتوحة والنون بوزن عظيم » قال الطحاوي: هو 
الطيب » وقيل : الصلب . وقيل : الذي أخرج منه حضَّفه ورديقه . وقيل : هو 
اليا تلط حير 

و«الجمع) . , بفتح الجيم وسكون اميم » هو تمر رديء , وقد فسر في رواية 
0 : مجموع من أنواع مختلفة . 

الحديث فيه دلالة على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي » سواء 


اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا في ذلك . 

وفي قوله : «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا » إلى آخره . قد 
يستدل به على جواز يبع العينة » وأنه يصح أن يشتري ذلك البائع له ويعود له 
عين ماله ؛ لأنه لما لم فصل ذلك في مقام الاحتمال دل على صحة البيع 
مطلقًا ؛ سواء كان من البائع أو من غيره . وقد ذهب إلى جواز ذلك الشافعي 
وغيره » وهذا أصل للشافعي , أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري 
مجري العموم . 

قال القرطبي”"' : استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع ؛ فإن 
بعض صور هذا البيع تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا ويكون المن لغوًا . 
قال: ولا حجة في هذا الحديث ؛ لأنه لم ينص على جواز ما ذكرء وهو 
مطلق , والمطلق يحتمل التقبيد؛ وقد دلّ الدليل على سد الذرائع » فلتكن 
هذه الصورة ممنوعة . انتهى 

ولكنه يتأيد ما ذهب إليه الشافعي بما أخرجه سعيد بن منصور"" من 
طريق ابن سيرين » أن عمر خطب فقال : إن الدراهم بالدراهم سواء بسواء» 


+٠٠ /1 ينظر الفتح‎ )١( 
.401١ /4 (؟) سعيد بن منصور - كما في الفتح‎ 


١ا/لك‎ 


يدا بيد . فقال له ابن عوف : فنعطي الخبيث ونأخذ غيره ؟ قال : لا ولكن 
ابتع بهذا عرضًاء فإذا قبضته وكان لك فبعهء واهضم ما شئت كد شكت وخذ ما 


شوات 
سمنا . 


وأراد بقوله : فنعطي الخبيث . أنه إذا كان أحد الدرهمين غير جيد 
فكيف يؤخذ به درهم جيد سواء بسواء ؟ فأجاب بتعليم الحيلة المسوغة » وبما 
قام عليه الإجماع بأنه يجوز البيع من البائع بعد مدة لا لأجل التوصل إلى 
عوده بالزيادة » وقد ذكرته الهدوية فقالوا : يجوز البيع من البائع إذا كان غير 

حيلة » فلا فرق بين التعجيل والتأجيل» وعلى أن المعتبر فى ذلك وجود 
الشرظ في سل العقن وطلمه 5.فإذا كات بمشروطا عل امعد ار' قله: علو 
عوده إلى البائع » فالبيع فاسد أو باطل على الخلاف » وإن كان مُضّْموًا غير 
مشروط فهو صحيح » فهو كمن أراد أن يزني بامرأة فعدل إلى أن عقد بها 
ليواقعها » فقد عدل عن الحرام إلى الحلال بالطريق التي شرعها الله تعالى . 
وذهب مالك وأحمد إلى منع ذلك ؛ لما فيه من التوصل إلى تفويت مقصد 
الشارع من المنع من الربا . 

وسد الذرائع مقصود مدلول عليه بالأدلة الشرعية ؛ كتحريم ما قلَّ من 
الخمر وغيره » ولما سيأتي من الحديث في / العينة وإن كان فيه مقال . 

وقوله : وقال في الميزان مثل ذلك . أي وقال فيما كان يوزن إذا بيع 
بجنسه مثل ما قال في المكيل ؛ لأنه لا يباع متفاضلا , وإذا أريد مثل ذلك بيع 
بالدراهم وشري ما يراد بها ء والإجماع قائم بأنه لا فرق بين المكيل والموزون 


في ذلك الحكم . 


وقال اميت ال نهم أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن 


)١١(‏ التمهيد /٠١‏ لاه. 


يفن 


“لاب 


( البدر التمام )1١15/5‏ 


يباع بالكيل» بخلاف ما كان أصله الكيل » فإن بعضهم يجيز فيه الوزن 
ويقول : إن المماثئلة تدرك بالوزد في كل شيء. واحتجت الحنفية بهذا 
الحديث أن ما كان في زمن النبي ككل مكيلا لا يصح أن يباع ذلك بالوزن 
متساويًا » بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلاء وكذلك الوزن » وغيرهم 
يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقت » 
فإن اختلفت العادة اعتبر بالأغلب » فإن استوى الأمران كان له حكم المكيل 
إذا بيع بالكيل » وإن بيع بالوزن كان له حكم الموزون . 


واعلم أنه لم يذكر في هذه الرواية أن النبي كَكيةٍ أمره برد المبيع » بل 
ظاهره أنه قرر البيع » وإنما أعلمه بالحكم وعذره هنا لأجل الجهل . 

وقد خرج المؤيد بالله على أصل الهادي أنه يملك الربا بالقبض » ولكنه 
قال لوغيد الير"' :إن« سكرت الراوي عن رؤوالة: فسخ التقدوردة لايدل 
على عدم وقوعه » وقد أخرج هن طريق أخري . وكأنه أشار إلى ما أخرجه 
ان من طريق أبي نضرة عن سعيد نحو هذه القصةء فقال : «هذا 
الربا فردوه) . قال : ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها الرد كانت 
متقدمة . . 

وفي الحديث دلالة على الترفيه على النفس باختيار الأفضل . والله 
أعلم . 


(أ) ساقط من النسخ » والمثبت من فتح الباري 4/ .4٠٠0‏ 


.ه8/٠١ التمهيد‎ )١١( 
.1594 - ح 0اؤ‎ 15١5/9 مسلم‎ )١( 


١7/8 


٠لا‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهي رسول 
الله يَلِدِ عن بيع الصّبرة من التمر لا يُعلّم مكيلها بالكيل المسمى من 
التمر. رواة مسلم'"" 

الصبرة » بضم الصاد المهملة : الطعام المجتمع كالكومة . ووجه النهي 
عدم علم التساوي » وقد تقدم اشتراطه . 

١/اى‏ - وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال : إني كنت أسمع 
رسول الله يك يقول : «الطعام بالطعام مثلا بمثل) . وكان طعامنا يومئذ 
الشعير . رواه مسلو”". 


وإن اختلف الجنس » والظاهر أنه لا يقول أحدٌ بالعموم » وإنما الخلاف في البر 
والشعير كما تقدم عن مالك » ولكن معموًا خصص الطعام بالشعير» وهذا 
وقد ذهب إلى التخصيص بها الحنفية » والجمهور لا يخصصون بها إلا 
إذا اقتضت غلبة الاسم » وإلا حمل اللفظ على العموم » ولكنه مخصوص با 
تقدم من قوله : «فإذا اختلفت الأصناف) . وغيره وبقي مقصودًا من الطعام 
احتياطًا من عدم جواز التفاضل في البر بالشعير . والله أعلم . 
"لا" - وعن فضّالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر 


- 47 ح‎ ١١501/* مسلم» كتاب البيوع , باب تحريم ببع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر‎ )١( 
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(؟) مسلم » كتاب البيوع , باب بيع الطعام مثلا بمثل /5 1١7١‏ ح 97# - .١1597‏ 


78و 


وما 


قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء ففضّاتها” فوجدت فيها أكثر 
من اثني عشر دينارًا » فذكرت ذلك للنبي َل فقال: «لا تباع حتى 
تفصّل»). رواه 3 

وأخرج الحديث الطبراني في «الكبير»”"' بطرق كثيرة» وفي بعضها: 
قلادة فيها خرز وذهب. وفي بعضها: ذهب وجوهر. وفي بعضها: [خرز 
وذهب] ". وفي بعضها: خرز مغلفة بذهب. وفي بعضها: اثنا عشر دينارا. 
وفي أخرى : ابتاعها بتسعة دنانير. بتقديم التاء على السين» وفي أخرى : سبعة 
دنانير. بتقديم السين على الباء الموحدة» وهو شك من الراوي» وفي كثير من 
نسخ مسلم: قلادة فيها اثنا عشر دينانا. وأجاب -002 عن هذا 
الأعوللاته ينها انك زعا شيييها” فضالة: 

قال المصنف رحمه الله تعالى”: والجواب المسدد عندي أن هذا 
الاختلاف لا يوجب ضعماء بل المقصود/ من الاستدلال محفوظ لا 
اختلاف فيه ؛ وهو النهي عن بيع ما لم يفصّّلء وأباجاسها كدر تمتها تر 
يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب » وحيقذ 0 


(أ) التفصيل : التبيين . يريد تبين الذهب من الخرز . وينظر اللسان (ف ص ل) . 

(ب) كذا في النسخ , والتلخيص 7/ 294 وفي معجم الطبراني /١4‏ 505: ذهب وخرز. 
(ج) في ج : يشهدها . 

(د) في ج : ينتفي 


.368 - ح ذه‎ ١7١1/9 مسلم » كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب‎ )١( 


(؟) الطبرانى 0105/١4‏ إلى هالاح إلالاء هلالاء الى 4١5‏ 
(؟) سنن البيهقي 0/ 7591. 
(4) التلخيص الحبير 7/ 9. 


الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات» فيحكم بصحة رواية أحفظهم 
وأضبطهم, فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة . 

وهذا جواب حسن يجاب به فيما شابه هذاء مثل حديث جابر وقصة 
جَمّله ومقدار ثمنه 

والحديث فيه دلالة علي أنه لا يجوز ببع ذهب مع غيره بذهب حتى 
يفصّل» فيباع الذهب بوزنه ذهيّاء ويباع الآخر بما زاد» وكذا غيره من 
الربويات» فإن النبي كَل قال: «لا يباع حتى يفصّل). وصرح غ0 العقد 
5 يجب التدارك له وهذه المسأة المذكورة في كتب الشافمية” للعرولة 
بمسألة مد عَجوة ؛ وصورتها: باع مد عجوة ودرهما بمدي””' عجوة أو 
بدرهمين. 

وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد 
ابن الحكم المالكي » وهو منقول عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه وابنه 
وجماعة من السلف . والخلاف في ذلك للعترة جميعًا » وأبو حنيفة والثوري 
والحسن بن صالح » فقالوا: يجوز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب» ولا يجوز 
بمثله ولابدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى 
بذهبء وكذا غيره مما فيه ذهب , بذهبء إذا كان الذهب في المبيع تابعًا 
لغيره» وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز - 


() في ج : فإنه . 


.571 تقدم ح‎ )١( 
."814/* (؟) المهذب ١/21/8,ء والروضة‎ 


ما 


بيعه بالذهب مطلقّاء سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر . وهو منابذ 

ووجه قول العترة والحنفية أنه لما حصل مقابلة الذهب بالذهب» وكان 
الزائد من الذهب فى مقابلة المصاجب » صحٌ العقد ؛ لأنه إذا احتمل العقد 
وجه صحة وبطلان حمل على الصحة. وحديث القلادة الذهب فيها أكثر 
رواية: اثنا عشر . ومثل هذا ء لا يجيزه أهل القول المذكور» وهم يشترطون أن 
يكون المنفرد أكثر من المصاحب؛ ليكون ما زاد من المنفرد في مقابلة 

ع ز) ع ع 

المصاحب. واجاب [العليحاء 2" بأنه إنما نهى عنها لانه كان في بيع الغنائم؛ 

وأجاب الشافعية عن الجوابين بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي» وهو 
عدم الفصل2ء حيث قال: «لا يباع حتى يفصّل). وظاهره الإطلاق فى 
الممساوي وغيرهاء والغنائم وغيرهاء مع أن في الروايات الأخري ما يدل على 
أن الذهب المصحوب أقل من المنفرد » ففيها تأييد للتعليل المذكورء فظهر 
صحة ما ذهب إليه الشافعى» ولعل الحكمة في اعتبار الفصل هو سد الذريعة 
إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي» ولا يكون إلا بتمييزه بعقد» واختبار 
المساواة بالوزن أو الكيل» وعدم الكفاية بالظن في التغليب كما أجازه أهل 
وكذلك الزّبد الخالص بالزريت» والتغليب هأ هو بالطن» مع ان الهدوية 
خالفوا في هذا الحكم أصلهم, وهم يصرحون”" بأن هذا الضرب - وهو بيع 


() في النسخ : الخطابي » والمثبت من شرح مسلم ١‏ وينظر شرح مشكل الآثار .517/8/1١‏ 


الجبس بجنسه - لا يُكتفى فى المساواة بالظن» وأنه من الضروب التى لا 
يعمل فيها إلا بالعلم. 

وأما وجه قول مالك فلعله إذا كان الجنس المقابل لجنسه الثلث فما دون» 
فهو مغلوب ومكثور بالجنس الخالف, والأكثر ينزل فى غالب الأحكام منزلة 

, ا 5 

الكل, فكأنه لم يبع" ذلك الجنس بجنسه. والله اعلم. 

1/1" - وعن سمّرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي يا نهى عن بيع 

الحديث قال الترمذي : حسن صحيح . وقال غيره: رجاله ثقات . إلا أن 
/الحفاظ رجحوا إرساله ؛ لما في سماع الحسن من سمّرة من النزاع » لكن رواه 
ابن حبان والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه ". 

وأخرج الحديث ايد وأبو يعلى والضياء في (الختارة» ”7 كلهم من 
حديث الحسن عن سمرة» ورجاله ثقات أيضاء إلا أنه اختلف في وصله 
وإرساله ؛ فرجح البخاري وغير واحد إرساله. 


() في ج : يقع . 
(ب) زاد في النسخ : و. وينظر سبل السلام «7/ 531. 


»” 47/ /8 أحمد 15 ١8ء وأبو داود» كتاب البيوع » باب الحيوان بالحيوان نسيعة‎ )١( 
ح 233767 والترمذي ؛ كتاب البيوع , باب ما جاء في كراهية بيع الحيوانٍ بالحيوان نسيئة‎ 
رمه ح 217737 والنسائي ؛ كتاب البيوع , باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 7801/11 ح‎ 
27710٠١ وابن ماجه » كتاب التجارات » باب بيع الحيوان بالحيوان نسيقة 191لا ح‎ 44 
١ ."١١ وابن الجارود ح‎ 

.7517/ ابن حبان ح 5078؛ وسفن الدارقطنى 7١لا ح‎ )١( 


لديل 


"ب 


وعن جابر عند الترمذي وغيره ' وإسناده لين» وعن جابر بن سمرة عند 
عبد الله في زيادات «المسند») 0 وعن ابن عمر عند الطحاوي 01 

الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» واللفظ 
محتمل بأن يراد بنسيئة من الطرفين جميعًاء فيكون من بيع الكالئ 
بالكالئ” ”'» وهو لا يصح, وبهذا فسر الشافعي اريف ا الو قدا 
وبين حديث أبي رافع في استسلاف النبي كَل بكرا وقضي زباعها ". 

م - وأن يراد أنه لايصح أن يكون أحد الطرفين معدومًا والآخر 
موجودّاء وقد تعلق" بهذا الحنفية والهدوية والحنابلة» [حيث منعوا قرض 
الكيؤاة وعيوانم' "قال ا»السروء سوريف سحرة ب وعغاوة نانيك ديك أ 
رافع. ويجاب عنه بأن النسخ لا يثبت مع الاحتمالء والجمع بين الدليلين ما 
أمكن هو الواجبء وقد أمكن الجمع بما تقدم, ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة 


() في ج : توقيمًا . 
(ب) في ب : فعلوا . 
(ج) ساقط من : الأصل » جا والعبارة بهامش ب . 


() الترمذي 9/8مه ح 7ك وأحمد 234١ 238٠ 31١/9‏ وابن ماجه 57/١6‏ ح 
فقفةه 

.505147 زوائد مسند أحمد 4 4/8/9 ح‎ )1١( 

(7) الطحاوي في شرح معانى الآثار 4/ 30, والطبرانى - كما في الفتح 54/ 415. 

(:) الكالئ بالكالئ : أى النسيئة بالنسيكة . النهاية 4/ 54 .١9‏ 

(ه) البكر: القت من الإبل » ويقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: ربا . والأنثى: رباعية . 
بالتخفيف , وذلك إذا دخلا في السنة السابعة . النهاية عل '/ممالء 

(1) سيأتى ح 554. 


105 


0 )3( 0 ءَِ 
أعريجها النخارئ: قال والشدرى ار صر راغلة ارك بتر مقويرتتعلة 
يوفيها صاحبها بالكبّذة. وقد وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر 


٠ 2 0 6‏ الضف 0 1 4 5 
بهذا . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي [بشر] عن نافع. 


والراحلة: ما أمكن ركوبه من ذكر أو أنثى . وقوله: مضمونة. صفة 
راحلة» أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها؛ أي يسلمها للمشتري. 
بالربذة. بفتح الراء » موضع معروف بين مكة والمدينة. 

قال “ونان الو هاس اق كو لبدو خخزرا الو ار وهل ناه 
الشافعي ”7 من طريق طاوس» [أنع””ا ابن عباس سثل عن بعير ببعيرين » 
فقاله. 

0 واشتري رافع بن خديج بعيرا ببعيرين ) فأعطلا» اعويهيا وقال: 
آتيك بالآخَر غدًا رَهُوَا إن شاء الله تعالى . وصله عبد الرزاق”) من طريق 
مطرف بن عبد الله. 

وقوله: زهو. بفتح الراء وسكون الهاء» أي سهلاء والرهو : السيراليسير؛ 


(أ) في الأصل » ب : نسر . 
(ب) في الأصل , ب : أو. 


.١١1؟/8 باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسية » قبل ح‎ 2٠١8/7 ذكره البخاري معلقا‎ )١( 
.8"5/7 (؟) مالك في الموطأ 5517/5 ح 50 والشافعى في الأم‎ 

(9) ابن أبى شيبة /4/1 31 ح 7037487. 

(5) الشافعى في مسنده 875/١‏ (588) . 

(5) البخاري 7/ 2٠١8‏ باب بيع الغبد والحيوان بالحيوان نسيئة » قبل ح 7717/8. 

(7) مصنف عبد الرزاق 77/8 ح .١4151١‏ 


نيلا 


والمراد هنا أنه يأتيه به سريعًا بغير مطل. 

قال: وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان؛ البعير بالبعيرين» والشاة 
بالشاتين إلى أجل. 

هذا وضله-خالق” "عن انق يشهاني نه لآ ريا:فى اطيواق: أ ووصله ايع 
أبي شيبة”'' من طريق أخرى عن الزهري عنه: لا بأس البعير بالبعيرين نسيقة. 


فهذه الآثار تقوي أن العمل بحديث أبي رافع باق غير منسوخ. 


واعلم .أن الهدوية إنما يعللون منع ذلك في البيع”"؛ لأن المبيع القيمي 
يجب أن يكون موجودًا عند العقد في ملك البائع له» والحيوان قيمي مبيع 
مطلقاء فيجب كونه موجودًا وإن لم يكن حاضوًا مجلس العقد, ولابد أن 
يكون متميرًا عند البائع؛ إما ياشارة أو لقب أو وصفء ويمنعون قرض الحيوان 
لعدم إمكان ضبطه. 

وقال مالك: يجوز بيع الحيوان بالحيوان إن اختلف الجنس لا إن اتحد. 
وجمع بين الحديثين بهذا. 

4 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع , وتركتم 
الجهاد . سلط الله عليكم ذُلَا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم؛ . رواه أبو 
داود " من رواية نافع عنه. وفي إسناده مقال؛ ولأحمد”" نحوه من رواية 


.57 ح‎ 504/١ مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) ابن أبى شيبة 5١5/17‏ ح 505835. 

(1) يعنى منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود . ينظر سبل السلام 9/ 3؟. 
(5) أبو داودء كتاب البيوع , باب في النهى عن العينة /775 ح 54515. 
(5) أحمد في الزهد - كما في نصب الراية .1١077/4‏ 


كما 


عطاء. ورجاله ثقات. وصححه ابن القطان. 


في إسناد أبي داود أبو عبد الرحمن الخراساني» واسمه إسحاق» عن 
عطاء الخر أساني» قال الذهبي في ارات" هلا م كير 

وأصل الحديث: قال ابن عمر: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق 
بالدينار والدرهم من أخيه المسلم» ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا 
مرخ أنجيه» سمعت رسول الله كله . الحديث. 

والحديث له طرق كثيرة» عقد لها البيهقي بايا وتين عللها ". وقال 
الفكك رمحم الله تفال "+ وعتاني أن [منناة الحدنيك/ الى مجح ابن 
القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيخحاء لأن 
الأعمش مُدَلسٌء 2 سماعه من عطاء. وفطاء جيل أذ يكون هو 
عطاء الخراساني» فيكون فيه تدليس التسوية؛ بإسقاط نافع بين عطاء وابن 
عمر» فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو المشهور. انتهى. 

وقوله: «بالعينة). بكسر العين وسكون الياء المثناة من تحت ؛ هي أن يبيع 
سلعة بثمن معلوم إلى أجل» ثم يشتريها من المشتري بأقل» ليبقي الكثير في 
قبن فسوية عينة مول العق ب أي اليقق: < يها أو أنه" بهد إلى 


() في التلخيص الحبير : ينكر . 
(ب) في ج : لانها . 


.5 ميزان الاعتدال 4/ /ا4‎ )١( 


.511 71/٠ سنن البيهقي‎ )١( 
.١9 /* التلخيص الخحبير‎ )*( 


١ 


ون 


البائع عين ماله. . 
والأخذ يأذناب البق ر كناية عن الاشغال عه الجهاة باللترث: والرضنا 
: 3 0 و 
بالزرع كناية عن كونه قد صار [همهم] ونهمتهم. وترك الجهاد يعم جهاد 
العدو من الكفار والغزو في سبيل الل وجهاد النفس ومخالفة الشيطان 
والهوى . وتسليط الله مجاز عن جعلهم أذلاء؛ عبر بالتسليط لما في ذلك من 
2 
عَِ ء (ب) 
وقوله: رلا ينزعه). أي لا يزيله ويكشفه عنكم. والرجوع إلى الدين: أي 
الاشتغال بأعمال الدين. 
الردة والخروج عن الدين. وفيه دلالة على تحريم العينة» ولظهور هذا المأخذ قال 
بذلك بعض الشافعية » وقال: أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صحٌّ 
بخلاف مذهبه. وقد تقدم الكلام في ذلك في حديث شراء عامل خيبر الجمع 
بالجنيب”' . والله أعلم. 
ه/ا" - وعن أبي أمامة رضي الله عنه , عن النبي كدلب قال : «من 
شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب 
الربا» : رواة أحمد وأبو داوه' 0 وفي إسنادهة مقال. 


() في الأصل » ب : همتهم . 
(ب) في ج : و. 


.555 تقدم ح‎ )١( 
وأبو داودء كتاب البيوع» باب في الهدية لقضاء الحاجة‎ 27770١ (؟) أحمد 88/5ه ح‎ 


؟/15.0 اح ازول 


١84 


الحديث فيه دلالة على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة للأخ» وظاهر 
الحديث؛ سواء كان قاصدًا لذلك عند الشفاعة أو لم يكن كذلكء فإن 
القبول محرم؛ وجعله من باب الرباء ووصفه بأنه باب عظيمء مما يؤكد 
التحريم» ولعل تسميته بالربا من باب الاستعارة ؛ للشبه بينهما؛ وذلك لان 
الربا هو الزيادة في امال من الغير لا فى مقابلة عوض مالء وهذا مثله» وتقدم 
نظيره. والله أعلم. 

5/5 - وعن عبد الله بن (عمدى6 رضي الله عنه قال : لعن 
رسول الله يل الراشي والمرتشي. رواه أ داود 2 وصححة”" 

وأخرجه أيضًا أحمد, [وابن حبان] ”" في [القضاء] ”» وابن ماجه في 
الأحكام» والطبراني في «الصغير»”'"» قال الود ورجخاله قات 

قوله: لعن. اللعن هو البعد من مظان الرحمة ومواطنهاء وقد لعن 
رسول الله يَكِ أصناًا كثيرة تزيد على عشرين. وفيه دلالة على جواز لعن أهل 


أ) في الأصل » ج : عمر . 

(ب) ساقط من النسخ ومن سبل السلام */58. والمثبت من التلخيص الحبير ١85/54‏ ويقتضيه 
السياق » فإن الإمام أحمد ليس له مصنف في القضاء » وابن حبان أخرجه في صحيحه في كتاب 
القضاء . 

(ج) في الأصل ؛ ج : القضاة . والمثبت من صحيح ابن حبان » وسبل السلام . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة 599/7 ح 858٠١‏ والترمذي» كتاب 
الأحكام » باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 777/7 ح 17717. 

(1) أحمد / 2 .19 وابن حبان 158/١١‏ ح لالا.ه, وابن ماجه ؟/دلالا ح 211711 
والطبراني /١‏ 7/8. 

(1) مجمع الزوائد 4/ .١95‏ 


المعاصى من أهل القبلة. قال بعض المحققين ما محصوله أن اللعن إما أن يتعلق 
بمعيّن أو بالجنس» فإن كان الثاني فهو جائز؛ لتعليق الحكم بالوصفء وإن 
كان الأول فهو غير جائز» وإنما يوقف على الإذن من الشارع ولا يقاس على 
ما ورد. ْ 

والراشي: هو الذي يبذل المال للتوصل إلى الباطل» مأخوذ من الوّشاء 
الراء وكسرهاء لما كان يتوصل بها إلى أن يحكم له على خصمه. وعلى هذا 
فبذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. والمرتشي: أخذ الرشوة وهو 

1 
الحاكمء فكانت اللعنة 0000 جميعالء فالراشى لتوصله إلى الباطل» 
والمرتشي للحكم بغير الحق. 
: ءِ 0 دق 

وفي الباب أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وعن ثوبان »2 وفي حديث 
ثوبان بزيادة : والرائش. بالشين المعجمة» وهو الذي يعشي بينهماء والرسشوة 
على تبديل أحكام الله نشأت عن اليهود المستحقين اللعنة» وقد جاء/ فى 

: م 

التوراة في السفر الثاني منها'': لا تقبلن الرشوة؛ فإن الرشوة تعمي أبصار 
الحكماء في القضاء. 


() في ج : بينهما . 


)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 8807/1, والترمذي 777/8 ح 21175 وابن حبان 
١‏ -ح ”لا.هء والحاكم .٠١*/4‏ وحديث ثوبان أخرجه أحمد 85/70 ح 
2685© وابن أبي شيبة /9/ ١٠ه.‏ 5ه ح 2777108 219408 والطبراني في الكبير 
؟لتماح وكاوالى والحاكم .١٠١”/:6‏ 

(؟) سفر الخروج 5/91 . 


وجه ذكر المصنف لهذا الحديث في هذا الباب» هو أنه لما كان متعاطي 
114 طليون" لأجل أخد الال اللكاريعية لزاه دكذ لك اعد الريا وم كله 

ا" - وعنه. أن رسول الله كك أمره أن”” يجهز جيشّاء فنفدت 
الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي"" ورجاله ثقات. .- 

الحديث فيه دلالة على جواز اقتراض الحيوان » وفيه ثلاثة مذاهب ؛ 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف » ورواه في «شرح 
الإبانة) عن الصادق والباقرء أنه يجوز قرض جميع الحيوانات » إلا جارية 
11 فلك وطيها انه لا بعر ورهود ل لتعاك وظيعا ؟ كبتعارعها 
والمرأة والخنثى . والثاني » مذهب المزني وابن جرير وداود » أنه يجوز قرض 
الجارية وسائر الحيوانات لكل أحد . والثالث » مذهب الهدوية وأبي حنيفة 
والكوفيين » أنه لا يجوز قرض شيء من يراق وهذا الحديث يرد 
عليهم » وقد تقدم الكلام في دعواهم النسخ . 

وحكم السلّم حكم القرض .في الجواز» وهذا الحديث محله باب 
القرض » وذكره المصنف هنا للتنبيه أنه لا ربا في الحيوان . 


(أ) في النسخ : ملعون . والمثبت هو الصواب . 
(ب) ساقط من : ب ج. 


(ج) في ج : لم. 
(د) في الأصل , ج: الحيوانات . 


)١(‏ الحاكم , كتاب البيوع ) 57م لاف والبيهقي , كتاب البيوع , باب بيع الحيوان وغيره ثما لا 


ربا فيه بعضه ببعض نسيئة 0/ 7/1 


1١5١ 


- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله كَكِةِ عن 
المزابنة ؛ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا . وإن كان كرما أن 
يبيعه بزبيب كيلا » وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام , نهى عن ذلك 
كله . متفق عليه”” . 


المزابنة ؛ بالزاي والباء الموحدة والنون : مفاعلة من الرَّْن بفتح الزاي 
وسكون الباء » وهو الدفع الشديد » ومنه سميت الحربٌ الرّبون ؛ لشدة الدفع 
فيها» وسمي البيع المخصوص بالمزابنة ؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع 
صاحبه عن حقه, أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغين أراد دفع 
البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة يإمضاء البيع » وقد تقدم . 

قوله: ثمر حائطه . بالثاء المثلثة وفتح الميم » يشمل الرطب وغيره » والمراد 
ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة» وأراد بالكرم العنب . 

وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه إذا 
كان يجري فيه الربا . قال : فأما من قال : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين 
صاعًا مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي . فهو من القمار وليس من المزابنة , إلا 
أفاقد أحريع النضاري” "عن ابن عبر في تفسير]ارابية أنابيع اقم" يكيل ؛ 
إن زاد فلي » وإن نقص فعلي . ولا منع من أن يسمي مزابنة وإن كانت 
قمازاة”. 


() في ج: التمر. 


)١(‏ البخاري » كتاب البيوع ‏ باب بيع الزرع بالطعام كيلا 4ح 5 ومسلم ء كتاب 
البيوع ؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ١77/7‏ ح ”لا - 151417. 
(1) البخاري 4//الا؟ ح .7١1/7‏ 


١54١ 


وقال مالك" " : المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا 
عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان يجري الربا في 
له ست لين عا تدته ذى القن نولشو قال اع ا : 
نظر مالك إلى معنى المزابنة لغ وهي المدافعة » فيدخل فيها القمار وامخاطرة . 


03 رب 3 

وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه . وهو خطاء 
وقيل : هي المزارعة على الجزء . وقيل غير ذلك . والتفسير الوارد في الحديث 
هو الأولى ؛ لأن ظاهر الروايات أنها من المرفوع » وعلي تقدير أن يكون من 

00 1 زف4 

كلام الصحابي فهم أعرف بتفسيره: من غيرهم . وقال ابن عبد البر : لا 
مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة . وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا 
يجوز إلا مثا بمثل؟ فالجمهور على الإلحاق ؛ للمشاركة في العلة » وقيل : 
يخصص ذلك بالنخل والكرم . وفي كلام الهدوية في تفسير المزابنة : هي بيع 
الرطب على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل . والعلة في ذلك هو عدم العلم 
بالتساوي مع الاتفاق في لجنس رقفو واكنه يصح الإإلحاق ؛ لمشاركة 
ذلك في العلة في الحكم لا في الاسم لان الأسماء لا تثبت بالقياس . 


. 0 
نقهذه 


5 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت ' 
رسول الله يي سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : «أينقص الرطب إذا 


(أ) كتب فوقه في ج : أي حاضره . 
(ب) في ج : التمر. 


.578 الموطأ ؟/‎ )1١( 
.7١ا//؟ التمهيد‎ )١( 
315 التمهيد ؟/‎ )5( 


١57 


( البدر التمام ل 


اما 


بيس ؟) . قالوا: نعم. فنهى عن ذلك . رواه الخمسة وصححه ابن 
المديني/ والترمذي وابن حبان والجاكي”" 

وأأفي رواية : «فلا إِذنْ ) . 

وأخرج الحديث مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني 
واليتهقي والبرار”” "© كلهم من حديت أبى غياشن واسسمه زيلاع أنه سأل بعد 
ابن أبي وقاص عن البيضاء بالسّلت » فقال : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضا 
فنهى عن ذلك . وذكر الحديث . 

والبيضاء ضربٌ من الشعير ليس فيه قشر سه وفي 
«الغريبين) : البيضاء حب بين الحنطة ير ا 0 والشّلت : 
ضرب من الشعير قشرته رقيقة وحبه صغار. كذا في «الضياء») » وفي. 


(أ) ساقط من : ب » ج. 


)١١(‏ أحمد ٠‏ ح 215١5‏ وأبو داودء كتاب البيوع, باب في التمر بالتمر «/4/8؟ ح 
1" والترمذي » كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة “078/5 ح 
65 :؛ والنسائي , كتاب البيوع » باب اشتراء التمر بالرطب 1 7548, 579 ح 4559) 
وابن ماجهء كتاب التجارات » باب الرطب بالتمر 751/1 ح 2574 وابن 
حبان » كتاب البيوع ‏ ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة 80/7/١١‏ ح 4991غ 
والحاكم ."8/١‏ 

)١(‏ مالك في الموطأ 7١14/١‏ ح 57» والشافعي في الأم 219/7 وأحمد 0175/7 1١17‏ حا 
”55 ١هء‏ والدارقطني ”/ 49» والبيهقي 5/ 25514 والبزار في مسنده ح .١١17‏ 

(؟) الصحاح (س ل ت) 517/١‏ ؟. 

(5) كذا قال المصنف نقلا عن ابن حجر في التلخيص ”/ 2٠١‏ ونصٌ الغريبين :371/١‏ البيضاء 
الحنطة » وهي السمراء . 


1١54 


نلق 3 0 
«القاموس») : السّلت بالضم : الشعير أو ضرب منه . 


وفي رواية لأني داوذ والحاكم”'" مختصرة : نهي عن يبع الرطب بالتمر 
نسيئة . وصححه ابن المديني » وإن كان مالك علقه عن داود بن الحصين » إلا 
أن مالكا لقي. شيخه بعد ذلك فحدث به مرة عن داود » ثم استقر رأيه على 
التحديث .به عر شيخه قال انح اماي ".إن والنه حلت يعن نالك 
بتعليقه عن داود » إلا أن ماع لذ روم اراك قتع وال سرت نالك عن 
شيخه » فصح من طريق مالك . ورواه البيهقي”' مرسلًا عن عبد الله بن أبي 
سلمة عن النبي ل »إلا أنه مرسل قوي » وأعله الطحاوي” والطبري” وأبو 
محمد بن حزم" ' بجهالة حال زيد أبي عياش , ولا علة ؛ فإن الدارقطني 


50 00 5 إننك 
قال : إنه ثبت ثقة . وقال المنذري : قد روى عنه ثقات » وقد اعتمده 


إلك 0 0 
مالك مع شدة نقده . قال الحاكم : ولا أعلم أحدا طعن فيه . وجزم 
إلكق 1 عا ع 5 9 0 
الطحاوي بوهم من زعم بانه أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت », أو زيد بن 


(أ) في ب : الطبراني . وينظر التلخيص الحبير 7/ .٠١‏ 


.185/١ القاموس المحيط (س ل ت)‎ )١( 

56 1 أبو داود 2548/7 549 ح 995.8, والحاكم‎ )١( 

(8) ذكره المزي. في تهذيب الكمال ١١”: 9/٠١‏ عن ابن المديني بإسناده . 
(5) السنن الكبرى 0/ 756. 

020( شرح مشكل الآثار /١١‏ 417/4. 

(3) المحلى 4545/9. 

(0) ينظر التلخيص الخحبير "/ ٠١‏ وتهذيب التهذيب / 475. 

(8) ينظر التلخيص الخحبير */ .١٠١‏ 

(9) شرح مشكل الآثار 47/9/٠١‏ 


١ك‎ 


زيد بن النعمان الصحابى ي المشهورء» وصحح أنه غيره» وهو كما قال . 
والحديث فيه دلالة على عدم جواز ما ذكر لعدم العلم بالتساوي » وقد 
تكرر الكلام في نظائره 
5 - وعن ابن عمر رضي اللهعنه» أن ابي يك نهى عن بيع الكالئ 
( 
بالكالئ . يعني الدين بالدين روه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف” 


ورواه الحاكم والدارقطني”' من دون تفسيره » ولكن في إسناده موسى 
ابن مُبيدة الوبَذِي وهو ضعيف”' » وقد وقع الوهم من الحاكم بتصحيفه 
ارسي رضن ب لبح حلي حرا مضا رم ارقا المي الاي يا 
تصحيفه على الحاكم . وقد أخرجه البيهقي” عن علي بن محمد المصري 
شيخ الدارقطني فقال : عن موسي غير سر . ورواه أيضًا المصري وصرح 
بموسي بن عبيدة الرٌبذي» ورواه ابن عدي" من طريق الدراوردي عن 
موسي بن عبيدة » وقال : تفرد به موسي بن عبيدة . وقال أحمد بن حنبل” ' : 
لا تحل عندي الرواية عنه » ولا أعرف هذا الحديث عن غيره . وقال أيضًا : 


5 . ' )0 0 
ليس في هذا حديث يصح ء لكن [إجماع]" الناس على أنه لا يجوز بيع دين 


(أ) في الأصل : أجمع . 


.١158٠ ح‎ 9١/7 البزار» كتاب البيوع , باب ما نهي عنه من البيوع‎ )١( 
.ال١‎ /7” /اهء والدارقطني‎ /١ الحاكم‎ )١( 

(") ينظر تهذيب الكمال .٠١ 5/١9‏ 

(5) البيهقي في السنن الكبرى .75٠١/8‏ 

(5) ابن عدى في الكامل 5/ 7718. 

(7) ينظر تهذيب الكمال 5؟//1١١.‏ 


١55 


بدين . وقال الشافعي”" : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . وقد جزم 
الدارقطني في «العلل)”© بأن موسى بن عبيدة تفرد به . 

وأخرج الطبراني”” من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن ديج عن أبيه 
عن جده : نهى رسول الله يَليٍ عن امحاقلة والمزابنة » ونهى أن يقول الرجل : 
أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة . حتى يبتاعه ويحرزه » ونهى عن كالئ بكالئ ؛ 
دين بدين . ولكنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل . 

والكالى من : كلا الدّين كلمًا فهو كالئ ؛ إذا تأخر» ومنه قولهم : بلغ 
الله بك أكلاً العمر . أي : أطولّه وأكثره تأخرا . وكلأته إذا أنسأته » وبعض 
الرواة لا يهمز ( الكاليٌ ) تخفيفا . 

قال في «النهاية)"” : وذلك أن يشتري الرجل شيمًا إلى أجل » فإذا حل 
الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول : بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء . فيبيعه 
ولا يجري بينهما تقابض . وقال الحاكم عن أبي الوليد حسان : هو بيع 
لنسيكة بالنسيكة . كذ “تقلة. أو عيد في «الغريب» “كا وكا انقلة 


الدارقطني” 2 عن أهل 0 . وروى البيهقي"' عن نافع : هو بيع الدين 
بالدين . /وقد رواه الشافعي” في باب الخلاف فيما يجب به البيع » بلفظ : 


نهى عن بيع الدين بالدين . والحديث المذكور في الأصل ظاهره أن التفسير 


.8/7 الشافعي في الأم‎ )١( 

. الدارقطني في العلل الجزء الرابع (ق 54 - مخطوط)‎ )١( 
.417375 ح‎ 7١0//4 الطبراني في الكبير‎ )*( 

.١585 /5 النهاية‎ )4( 

(ه) غريب الحديث .٠١/١‏ 

7١/8 الدارقطني‎ )1( 

.55٠ /0 البيهقي‎ )7( 

(8) الشافعي في الأم ؟/8. 


1١ /7ا5‎ 


لب 


مرفوع: 

والحديث فيه دلالة على أنه منهي عن بيع النسيئة بالنسيئة » والبيع إذا 
وقع على هذا فهو فاسد , والظاهر أن ذلك إجماع ؛ وإن اختلف العلماء هل 
الفاسد غير الباطل أو هما في معنى واحد ؟ والله أعلم . 


عدة أحاديث الباب ثمانية عشر حديقًا. 


١578 


باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار 


54١‏ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . أن رسول الله َل رخص 

فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا افتقق عليه م : رخص في 
العَريّة يأخذها أهل البيت بخرصها ترا يأكلونها رطبا . 

قوله : رخص . الترخيص في الأصل بمعنى التسهيل والتيسير» والرخصة 
في اصطلاح أهل الشرع ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب 
وتنم حلت ار 
الو 0 
وهذا تحليل في شيء آخر . وعلى من قال منهم : إنه منسوخ بالنهي عن بيع 
الثمر بالتمر. أي الرطب بالتمر ل ل 


مصرح باستثنائه في حديث جابر» أخخرجه البخاري' قال نهى النبي 
جات ابرع و زور 11 00070 
إلا العرايا . 


وقوله : في العرايا . أي في بيع [ثمر]" العرايا ؛ لأن العرية هي النخلة » 


(أ) في الأصل» ج : تمر. 


)١(‏ البخاري » كتاب البيوع , باب تقسير العرايا 4 / الكت ؛ ومسلم » كتاب البيوع » باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا مولح وه 54/1 

.51/1١984 ح‎ ١١78/7 مسلم‎ )5( 

(5) البخاري 781/4 ح.85١75.‏ 


والعرايا - جمع العرية » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 
واختلف العلماء في تفسير العرايا ؛ فقال مالك : العرية أن يُعرِيٌ الرجل 
الرجل النخلة » ثم يتأذى الي بدخول المعرى عليه » فرحص له أن يشتريها 


200 
اسه . ذكره البخاري عنه معلقا 


والعرية في الأصل عطية [ثمر] 8 012000 
الجدب يتطو ع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له كما كانوا يتطوعون 
بمنيحة الشاة وازبل واسههد لنلك بقول حسان بن ثابت أو سويد بن 
[الصامت”” ' على اختلاف الر و 
وليست بسنهاء ولا ثجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

والسنهاء : التي لا تحمل في سنين الجدب ء والرجبية التي تدعم حتى لا 
تميل من الضعف » والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة » يقال : عَرَى النخل . 

بفتح العين والراء » يعروهاء إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها الآخر على 
000100 . ويقال : تريت النخلة » بفتح العين وكسر الراءء 
تُعري لأنها ريت عن حكم أخواتها . ورجح هذا قول مالك بالاشتقاق» 
وبأن هذا الإطلاق مشهور بين أهل المدينة متداول فيما بينهم » ومالك هو 


(أ) في الأصل, ج : تمر. 
(ب) في النسخ : الصلت . وهو تحريف » والمثبت من اللسان (ر جد ب ء س ن ه » ع ري) » ونسب 
البيت إليه . وتنظر ترجمته في أسد الغابة ؟/ 485. 


."9٠./54 البخاري‎ )١( 
إلى شاعر الأنصار. كذا قال يعني به حسان بن‎ ٠ نسبه الصفدى في الشعور بالغُور ص‎ )١( 


ثابت. 


أعرقم يال لعل القت هذه تليق عو الك وطتلة ابو عبد الب" يق 
طريق ابن وهب عن مالك . 

وأخرج الطحاوي”' عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره » 
وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيكره 
صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه » فيقول : أنا أعطيك بخرص 
نخلتك تمرا. فيرخص له في ذلك . ومن شرط العرية عند مالك أن تكون 
بهذه المثابة ؛ لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه » أو لدفع الضرر 
عن الآخز بقيام صاحب النخل عابها مما يحتاج إلية من السقي وغيره » وأن 
يكرن البيع بهد يدر الفسلاج ا مؤجل لمن 
في الأخير فاشترط التقابض . ومثل قول وللداةا اخريم أوخقازد لك 
دوف ان إانتساق عله بوعل عه البطارى” “قال الترانا أن يهنت 
الرجلُ للرجل النخلات:/ فيشق عليه أن يقوم عليها » فيبيعها بمثل خرصها . 
وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين - أخرجه الإمام أحمد”' عنه - : 
العرايا نخل كانت توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا بها 
فوص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذا أيضًا إحدى الصورتين 


(أ) في ج : بثمن . 


.778/١ التمهيد‎ )١( 
.70 /4 شرح معاني الآثار‎ )١( 
87055 ح‎ 76١/8 أبو داود‎ )©( 
.79٠/54 البخاري‎ )( 
.١197؟/ه أحمد‎ )5( 


ذقضن 


. دق 
اللتين في تفسير مالك . وقال الشافعي ' في تفسير العرايا : هو بيع الرطب 
على رءوس الكل عدر جادير حجر كروما اجوز ييا ارين . ولا 
الل 


قال البحارئ” "؟ وقال ابن إدريسن : العرية لا تكون إلا بالكيل من 
يدَا بيد ؛ لا تكون بالجزاف ال 
6 اعد 0 والذي في «الأم) للشافعي” و 
الببيهقي في ١‏ المعرفة )”” من طريق الربيع عنه قال : العرايا أن يشتري الرجل 
ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التم ر”' ؛ بأن يخرص الرطب» ثم يقدر كم 
ينقص إذا يبس » ثم يشتري بخرصه تقهراء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد 
البيع . انتهى . وفي مذهب الشافعي وجه أنه يختص جواز بيع العرايا 
بمحاويج الناس » وقد ورد ذلك في حديث زيد بن ثابت أنه سمى رجالا 
محتاجين من الأنصارء شكوا إلى رسول الله كك ولا نقد في أيديهم 
يبتاعون به رطبا» ويأكلون مع الناس ؛ وعندهم فضول قوتهم من التمر» 
فرخص لهم أنه يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. أخرجه الشافعي في 


() في النسخ : لزني . والمثنبت من الفتح 4/ 991 
(ب) في ج: الثمر. 


)١(‏ الشافعي في الأم ؟/.ه. 

.89٠ /14 البخاري‎ )١( 

(") تهذيب الكمال 7/94 1477. 

(4) الشافعي في الأم */ 5ه. 

(5) البيهقي في معرفة السنن والآثار ؛/ ه84. 


تلن القذيق )"عن مميرو يل اليك ظ 
ففي الحديث الترخيص لمن كان محتاجحا مع حضور التمرء وهو وجه 
ظاهر لما اشترطه الشافعي . قال الإمام المهدي في «البحر) : وما ذكره 
الشافعي موافق لما ذكرناء ولا دليل على اشتراط التقابض » وقد عرفت 
مأخذه من حديث زيد ؛ لأن الترخيص إنما وقع في يبع ما ذكر مع عدم تيقن 
التساوي فقط » وأما التقابض فلم يقع فيه الترخيص » فبقي على الأصل من 
اعتباره » وأيد الشافعي ما ذهب إليه بأن في قوله : يأكلونها رطبا . مشعرٌ بأن 
مشتري العرية يشتريها ليأكلهاء وأنه ليس له رطب غيرها . وعلى تفسير 
:مالك لصاحب الحائط رطب غيرهاء فلم يفتقر إلى أكل العرية . ورد هذا 
القول ابن المنذر وقال”” : لا أعرف أحدًا ذكره غير الشافعي . قال : ولعل 
الشافعي أخذه من «سير الواقدي) . قال : وعلى تقدير صحته فلا حجة فيه ؛ 
إذ لم يقع ذلك [في]” كلام الشارع» وإما ذُكر في القصة» فيحتمل أن 
تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة » ويحتمل أن يكون للسؤال » 
فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث النصوصة من الشارع . وقد جمع 
بين الأمرين الحنابلة » فعندهم تجوز العرية سلحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو 
لحاجة المشتري إلى الرطب . 


بدا ل 497 كه إزوااء ل ةد 
وقال القرطبي : كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحبى 
(أ) في النسخ : من » والمثبت من الفتح 751/4. 


(1) اختلاف الحديث 558/1. 
(5) ينظر فتح الباري 58137/4. 


ب 


ابن سعيد » وليس :بصحابي حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره ؛ مع أن 
المحمكن من التمر يمكنه أن يبيعه بدراهم ثم يشتري بذلك رطباء فالترخيص 
غير محتاج إليه للضرورة . انتهى 

ويظهر وجه الترخيص على قول من لم يشترط التقابض ويجوز النسيئة » 
بأن الفقير قد لا يكون معه تمر وقت شرائه الرطب » ويرجو حصوله عند 
د" اكه دين الفعنقة سني بتحكية اجون ار من دفع 
الحاجة . 

وقال أبو حنيفة : العرايا هو أن يهب الرجل لغيره تمر نخلة من نخلاته ولا 
يسلم ذلك إليه » ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرخص له أن يحتبس 
ذلك ويعطيه بقدر ل ا . وحمله على هذا 
با لوو مر الت على سمرمةة ولك ودج ناز أن 
«البحر» إلى أبي يوسف ومحمد ؛ ونسب إلى أبي حنيفة مثل قول الشافعي 


إلا في التقابض . 


إلى أخرهء والرخصة إنما هي بعد منع البيع . والمنع إنما وقع في البيع لا الهبة » 


وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها » على ما سيأتى » والهبة غير 
مقيدة » وأيضًا فذلك سواء كان على ذي رحم أو غيره » فلو كان من باب 
الهبة لاحتاج إلى التفصيل » ولا يكون ذلك من باب البدل » بل إعطاء التمر 


(أ) في ب ء ج : الجذاذ . وكلاهما بمعنى . 
(ب) في ب : الثمر. 


بجديد هبة . 

واعتذر الطحاوي”" لتصحيح الرخصة ؛ هو أن الإنسان مأمور بإمضاء 
ما وعد به وإن لم يكن واجبًا عليه » فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي 
بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ؛ ظهر بذلك معنى الرخصة . ولا 


يخفى تعسف هذا الاعتذار. 


وقوله : بخرصها . بفتح الخاء المعجمة مصدر» أي بقدر ما فيها» 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يَكِةٌ رخص 
في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق . 
متفق عليه" . 

قوله : فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة.. بالشك من الراوي » وقد 
ين نسلم أن الشك فيه من داود بن الحصين » والبخاري كذلك في آخر باب 

4 5 م 

الشرب , من وجه عن مالك » وقد وقع.الاتفاق بين مالك والشافعي في 
صحة ما دون الخمسة » وامتناع ما زاد على الخمسة» ووقع الخلاف في 
الخمسة ؛ فللشافعي قولان فيهاء والراجح عند المالكية الجواز في المخمسة فما 
دونها » وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة . وهو 
قول الحنابلة وأهل الظاهر . ونسبه في «البحر) إلى القاسم » وأبي العباس » 


. 71/4 شرح معاني الآثار‎ )١( 

) البخاري » كتاب البيوع » باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة : وكتاب المساقاة‎ )١( 
باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل 741/5 ح 5150؛ 50/5 ح يق‎ 
ومسلم » كتاب البيوع » باب تحريم ببع الرطب بالتمر في العرايا ل 2 ا لف‎ 

البخاري ه/.٠ه‏ ح 1987. 


وأبي حنيفة » ومالك . ومنشا الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدماثم 
وقعت الرخحصة في العرايا ء أو النهي عن بيع المزابنة وقع مقروئًا بالرخصة في بيع 
العرايا ؟ فعلى الأول » ؛ لا يجوز في المخمسة للشك في رفع التحريم فيقتضر علي 
المتيقن , وعلى الثاني » جررااعك يدر الصترم . ويرجح الأول أن سا قال 
بعد أن ذكر دولا تبيعوا ال . وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت 
أن رسول الله يك رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر » ولم يرخص 
في غيره” َم أن التحريم متقدم والترخيص بعده متأخر . ويستج للمالكية 
بقول سهل بن أبي حثمة اإداالعرة 5ر000 ومين أو ازئة أى ححضية 
ولكنه موقوف . وحكى ابن عبد البر" عن قوم تحديد ذلك بالأربعة الأوسق » 
قال : واحتجوا بحديث جابر . انتهى . 

وحديث جابر أخرجه الشافعي » وأحمد وصححه » وابن خزيمة » وابن 
حبان. والحاكم» من طريق ابن إسحاق » حدثني محمد بن يحيى بن 
حَبَان » عن عمه واسع بن حَبّان » عن جابر : سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول 
حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : 9الوسق والوسقين 
والثلاثة والأربعة )© . لفظ أحمد » وترجم عليه ابن حبان : الاحتياط بأن7 © 


0( ساقطة من النسخ ( والمثبت من الفتح ا وعنوان الباب عند ابن حبان ذكر الاستحباب 
للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق 
تراط 1 


.71817 البخاري 89/5" ح‎ )١( 

() البخاري 3805/4 14 لاح 5184. 

(7) أخرجه الطبري - كما في الفتح '4/ 881. 

(5) التمهيد ؟/ ها 5لل, 

(5) الشافعي - كما في الفتح 7/5/4 - وأحمد "/ ٠ل‏ وابن خزيمة ١١١/4‏ ح 5455 وابن 
حبان ١١/781اح‏ ملق والحاكم .11١09//١‏ 


0 


لا يزيد على أربعة أوسقٍ ية 00 عدر سا0 

دس والقول بمفهوم العدد يتعين المصير 
إليه ؛ لأن حديث : (فيما دون خمسة أوسق ) . مجمل في الدون » وهذا 
مبين للقدر المراد » فهو غير مغارض» وحديث سهل لا يعارضه ؛ لأنه 
موقوف كما عرفت » ولعل الشافعي ومالكا لم يعملا بهذا لما في ابن 
ات سس ان والله أعلم . فلا يلزم الشافعي القول بهد وقد وهم 
'المازريم” فنقل عن ابن المنذر القول بذلك قال : إن المزني ألزم 


الشافعي القول به قال للصنف رحمه الله تعالى” :/ وليس في كتب ابن . 


دونهاء وهو الذي ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه . 
انتهى . وإذا زاد في صفقة علي القدر الذي أبيح » فإن البيع يبطل في الجميع » ولو 


فرق الصفقة واشترى في صفقتين أكثر من خمسة جاز عند الشافعية » وخرج | 


بعض الشافعية من هذه أنه لا يبطل في الصورة الأولى » وهو تخريج بعيد . وقال 
أحمد وأهل الظاهر : لا تجوز الزيادة ولو في صفقتين . 


واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رءوس الشجرء وأما شراء. 


-)) ساقط من: ج. 
(ب) في الأصل » ب : الماوردي . والمثبت من الفتح 8/4 


.585 /14 الفتح‎ )١( 
."88/4 (؟) الفتح‎ 


فيضن 


الطب بعد قطعد بالتمرء فألحق جوازه كثير من الشافعية » وكذا قال في 
«المهذب)” 0 العنب بالزبيب . وفي سائر الثمار قولان للشافعي » وهذا 
الإلحاق فيما زاد على المنصوص من باب القياس » ولكن الأصل المقيس عليه 
على خلاف القياس » ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل على سَنن 
القياس » وذلك لأن القياس في الجنس المتفق تقرر على أنه لا يباع بمثله غير 
معلوم التساوي » واستثناء العرايا من ذلك في الصورة المخصوصةء والمعنى 
وإن كان معقولا لكنه لم يعتبر في أصل آخر» فالواجب الاقتصار على محل 
النص إلا في الطرف الأول » وهو الرطب بعد قطعه » فإذا ألغي وصف كونه 
على روي النذل كما يراك بدلا اللنشاري ٠‏ كانه تيعد لل ةد 
الرطب نفسه مطلقا أعم من كونه على رءوس النخل » أو قد قطع فيشمله 
النص ولا يكون قياسًاء ولا منع من أن تدعو" ' حكمة الترخيص إلى شراء 
اسل ولك زنرا جه الماع يي الجا روي ارد مع المشتري 
تمر فيأخذه به فيندفع ما قاله بن دقيق العيد في شرح لين : إن ذلك 
رن أخحذ المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على 
التدريج طريًا؛ وهذا المقصود لا يحصل مما على وجه الأرض » والله أعلم . 


187 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يد عن 


(أ) في ج : قطفه . 
(ب) في ج : تكون بدعوى . 


.7076/١ المهذب‎ )١( 
.” 41/1/54 البخاري‎ )١( 
.١414 / شرح عمدة الأحكام‎ )5( 


بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ء نهى البائع والمبتاع . متفق عليه" . وفي 
رواية : وكان إذا سُئل عن صلاحها قال : «حتى تذهب عاهته)'" . 

قوله : الثمار. هو بالثاء المثاثة جمع ثمرة بالتحريك» وهو أعم من 
الرطب وغيره . 

وقوله : حتى يبدو صلاحها . بغير همز؛ أي يظهر. واختلف السلف 
في بدو الصلاح ؛ فقيل : المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في جنس 
آخر غير المبيع » أو في كل جنس على حدة» أو في كل شجرة على حدة » 
على أقوال ؛ فذهب الليث والمالكية أنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار 
بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا . والقول الثاني رواية عن أحمد أنه لا بد أن 
يكون في جنس تلك الثمرة المبيعة . والقول الثالث قول الشافعية » أنه يعتبر 
الصلاح في الشجرة المبيعة» ويفهم من قوله : يبدو الصلاح . ألا يعتبر 
بكامله » فيكفي زهو بعض الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعنى 
المقضودء وهو الأمان من العاهة »وقد مي الله سبحانه بجعل القمار لا تطيب 
دفعة واحدة لتطول مدة التفكه بها . 

فائدة خطيّة : 

قال النووي في «شرح سل : وما ينبغي أن ينبه عليه أنه يقع 
في كتب المحدثين وغيرهم : حتى يبدوا. هكذا بألف في الخطاء وهو 
خطأء والصواب حذفها في مثل هذا للناصب» وإنما اختلفوا في إثباتها 
إذا لم يكن ناصبء مثل : زيد يبدوا. والاختيار حذفها أيضَّاء ويقع 
)١(‏ البخاري » كتاب البيوع » باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 4/4 99ح 54١؟»‏ ومسلم » كتاب البيوع ) 

باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ١١58/7‏ ح814١/45.‏ 


.ه1/١554 ح‎ 1١5/9 مسلم‎ )١( 
.1 78/٠١ شرح مسلم‎ )5( 


( البدر التمام ١4/5‏ ) 


اإللاب 


ا في : حك ورهوا ب والضوافع شيدفن لالم انهو 

والحديث فيه دلالة على أنه منهي عن البيع قبل بدو الصلاح » ولم يظهر 
كون البيع باطلا أو لاء وفي المسألة خلاف » ولذلك لم يجزم البخاري في 
التبويب بشيء » وقال” ' : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . والإجماع 
على أنه لا يصح بيع الثمر قبل خروجه ؛ لأنه بيع معدوم» وعلى هذا 
الى" خمل النهى فن هذا وكذا :يعد ختروبيها قبن تفعدع إلا آنه انام 
المهدي في «البحر) روى عن المؤيد بالله صحة ذلك بشرط القطع ؛ لعموم 
قوله تعالى : موحل أله ابجع" . 

وقد اعترض عليه في الرواية/ عنه وأنه روي ذلك في ١‏ الغيث )» وفي 
« الزهور» عن أبي مضر وحده, وكذا بعد نفعه قبل صلاحه بشرط البقاء 


إجماعًا » وأما من دون شرطه فقال ابن أبى ليلى والثوري » ونسبه فى «البحر) 


إلى أحمد وإسحاق : إنه يبطل البيع . 
زف 
قال المصنف رحمه الله : ووهم من نقل الإجماع فيه . وقال الشافعي 
وأحمد والجمهور : إنه يصح إن شرط القطع . وقال المؤيد والإمام يحيى وأبو 
حنيفة: إنه يصح وإن لم يشرط . قال أبو حنيفة : ويؤمر بالقطع . كذا رواه في 


ش (أ-)) في ب : في مثله . 


(ب) ساقط من : ب . 


."91/4 الفتح‎ )١( 
. الآية ه/ا؟ من سورة البقرة‎ )١( 
.594/4 (؟) الفتح‎ 
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«البحر) . 

وقال المصنف في «الفتح)"" : الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه 
صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده» وأبطله بشرط الإبقاء 
قبله وبعده » وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم . 

وأما بعد صلاحه » فذهب العترة والفقهاء إلى أنه يصح مع شرط القطع 
إجماعًا » ومع شرط البقاء يفسد إجماعًا وإن جهلت المدة . قال الإمام 
يحيى : فإن تُلمت صح عند الهدوية ؛ إذ لا غرر . وقال المؤيد : لا يصح 
للنهي عن بيع وشرط » فإن أطلق صح عند الهدوية وأبي حنيفة » إذ ما تردد 
بين وجهي صحة وفساد » عمل بالصحة إذ هي الظاهر . قال الإمام المهدي : 
إلا أن يجري عرف بالبقاء مدة مجهولة فسد ء ومثله ذكر النووي في « شرح 


.وقوله : نهى البائع والمبتاع . أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل ) 
وأما المشتري فلئلا يضيع ماله , وفيه أيضا قطع التخاصم والنزاع . 
والعاهة : العيب والآفة» والمراد ما يصيب الثمرء وقد بين ذلك زيد بن 
ف 1 . ا 
ثابت”” قال : كان الناس في عهد رسول الله يك يتبايعون” الثمارء فإذا 
أجذ الناس - بالجيم والذال المعجمة» وهو قطع ثمر النخل - وحضر 


() في ب ج : يبتاعون . 


.7"95 7/4 الفتح‎ )١( 
.187 218١/٠١ (؟) شرح مسلم‎ 
.8701/7 البخاري 897/4 ح 23191 وأبو داود 781/8 ح‎ )5( 


5١١ 


تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الدج" انناف مشخ لدان وتخفيف الميم » 
وضبطه الخطابي”") بضمهاء ورُوي فيهما الكسر . وهو فساد الطلع 
وسواده . وفي رواية يونس : الدمار . بالراء بدل النون » وهو تصحيف كما 
قال عياض" ' . ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك . وقال الأصمعي”” : الدمال» 
باللا + العقى :اسيم" مراضن + يكت ا زلف وقال الخطابي”' : بالضم » 
وهو داء يقع في الثمرة فتهلك » وهو اسم لجميع الأمراض » يقال : أمرض . 
إذا وقع في ماله عاهة . زاد الطحاوي في روايته " : أصابه عفن . 

قشام » بضم القاف بعدها شين معجمة مخففة » وهو شيء يصيبه حتى 
لا يرطب » وقال الأصمعي” ' : هو أن ينقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا . 
زقسام الائدة :ما يقس ها فى على الاتروعا لا عيريى عاماك يمرن 
بها: أي :هذه عاهات أو يدل من المذكورات قبله فقال رسول الله له ا 
كثرت عنده الخصومة في ذلك : «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح 
الثمر) . كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم . انتهى . 


ويفهم من قوله : كالمشورة . أن النهي للتنزيه لا للتحريم ؛ فلا يدل على 


(ب) ساقطة من. النسخ » والمثبت من الفتح 798/4 . 


.8926 /4 ينظر الفتح‎ )١( 
.؟0//١ مشارق الأنوار‎ )١( 
.١75/١ 8 تهذيب اللغة‎ )"9 
.858 /4 ينظر الفتح‎ )5( 
شرح معاني الآثار 8/14؟.‎ )5( 
,1717/8 تهذيب اللغة‎ )7( 
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بطلان البيع » وفي حديث زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثمار أرضه حتى 
تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر . وقد أخرج أبو داود مرفوعًا عن أبي 
هريرة قال : ( إذا طلع النجم صباحًا رُفعت العاهة عن كل بلد ) . والنجم هو 
الثريا » والمراد طلوعها صباحاء وهو في أول فصل الصيف » وذلك عند 
اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضح الثمار» وهو المعتبر حقيقة » وطلوع 
الثريا علامة له . 

وفي قوله : كان إذا سُئل عن صلاحها . إلخ ما يدل على أن ذلك 
بوتر ف على ابن عمر والله أعلم . 

5 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن النبي كد نهى عن بيع 
الثمار حتى تُزهي . قيل : وما رَّمُوها ؟ قال : «تحمارٌ وتصفارٌ ) . متفق عليه 
واللفظ للبخاري'"" 

قوله : تُزهي . يقال : أزهى يُزهي . إذا احمر واصفر » زها النخل يزهو . 
إذا ظهرت ثمرته . وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار . ومنهم من أنكر 
يزهو» ومنهم من أنكر يُزهي . كذا في «النهاية»"" . وقال الخطابي” " : هذه 
الرواية هي الصواب ولا يقال في النخل : يزهو . إنما يقال : يُزهي . لا غير . 
ومنهم من أثبت ما نفاه فقال : زها . إذا طال واكتمل » و : أزهى . إذا احمرٌ 


8 


واصفر . 


(1) أبو داود - كما في الفتح 4/ 79- وينظر مجمع الزوائد 4/ .٠١7‏ 

(1) البخاري » كتاب البيوع » باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 751/4 ح 251517 ومسلم ) 
كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح ح :ههه .١‏ 

.7377 7/5 النهاية‎ ١ 

(4) معالم السئن */ 487: 
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ام 


وقوله : قيل : وما زهوها؟. لم يسم السائل في هذه الرواية ولا 
المسكول أيضّاء وقد رواه النسائي”” بالتصريح بالمسكول بلفظ قيل : 
يا رسول الله./ وظاهر الرواية التي هنا الرفع» وقد رواه إسماعيل بن 
جعفر وغيره عن حميد موقوفا على أنس”"" . 

وقوله : « تحمارٌ وتصفارٌ » . قال الخطابي”” : لم يُرِدْ بذلك اللون الخالص 
من الصفرة والحمرة» وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة » فلذلك قال : 
( تحمار وتصفار» . قال : ولو أراد اللون الخالص لقال : تحمر وتصفر. وبه 
فسر التشقيح الوارد في الرواية الأخرى » قال ابن التين”” : أي تغير ألوانها إلى 
الصفرة والحمرة » فأراد بقوله : «تحمار وتصفار». ظهور أوائل الحمرة 
والصفرة قبل أن تنضج"” . قال : وإثما يقال : تفعالٌ في اللون المتغير إذا كان 
يزول ذلك . وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال : لا فرق إلا أنه قد يقال في هذا 
امحل المراد به ما ذكرء بقريئة قوله : يبدو صلاحها . في الرواية الأأخرى وبدو 
الصلاح بتميز” الألوان » وهو يحصل بما ذكر. 

والزهو ؛ قال الجوهري”" : بفتح الزاي » وأهل الحجاز يقولونه بالضم , 


(أ) في ب » ج : تنصع » وفي الفتح : تشبع . 
(ب) في ب : ثميز؛ وفي ج : تتميز. 


)١(‏ النسائي /0/ 14"؟. 

(؟) البخاري 4١14/4‏ ح .57١8‏ 
(؟) معالم السنن / 85. 

(5) الفتح 5917/14 

(5) الصحاح (ز ه و) . 
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هر بسر الون» ما إذا هرت الممرة وصفرة ل 0 0 
5" - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه, أن النبي كَلِيةٍ نهى عن 
بيع العنب حتى يسود. وعن بيع الحب حتى يشتد روا د ” 
النسائي ء وصححه ابن حبان والحاكم " . 
صححه من حديث جياة عد بعميد عو اس وقال الترمذي 
١‏ 
والبيهقي” ' : تفرد به حماد . 
الكلام في هذا مثل ما تقدم في الشمر. والمراد اراد العنب واشتداد 


ضف 
ال رواحت رتن انا ليف رفي راي لط : وعن السنبل حتى 
يبيض . والمعنى في ذلك اشتداد الحب وهو بدو صلاحه . 


5( 5 07 يع ع 5 
قال النووي” : فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز 


() في النسخ : وهي . والمثبت من مقدمة الصحاح » وشرح مسلم ١0خ‏ لا١.‏ 
(ب) في ج : المعنى . 


(01) أحمد */ 3775١‏ ؟/ 5٠‏ /ء وأبو داود » كتاب البيوع ؛ باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها 
1ح والترمذي » كتاب البيوع , باب ما جاء في كراهية يبع الثمرة حتى يدو 
صلاحها 9/٠7ه‏ ح , وابن ماجه , كتاب التجارات » باب النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها ؟/لا4لا ح 7 ورابن حبان ؛ كتاب البيوع » باب ذكر وصف ظهور 
الصلاح في الحبوب ... 875/1١‏ ح 4431. والحاكم , كتاب البيوع » باب النهي عن بيع 
الحب حتى يشتد ؟7/ .١5‏ 

.707 /9 البيهقي‎ )١( 

() مسلم 1158/9 1133اح 86ه1. 

(8) شرح مسلم .1817/٠١‏ 


ك امد 


بيع السنبل المشتد » وأما مذهبنا ففيه تفصيل ؛ فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة 
أو ما في معناهما مما تُرى حجّاته خارجة صح بيعه» وإن كان حنطة ونحوها 
ما تستتر حباته بالفشور التى تزال ولد 062 ففيه قولان للشافعي رحمه 
اللاتيالن > اللجدرك أن لآ بصع وهر أصي ترليةج أ والعلع أنه يشيع وآنا قال 
الاشتداد فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما ذكرناء فإذا باع الزرع قبل 
الاشتداد مع الأرض بلا شرط صح تبعًا للأرض » وكذا الشمر قبل الصلاح إذا 
بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعًا» وهكذا حكم [البقول]” في الأرض » لا 
يجوز ببعها دون [الأرض]” إلا بشرط القطع , وكذا لا يصح بيع البطيخ 
ونحوه قبل بدو صلاحه . وفروع المسألة كثيرة » وقد نقحت مقاصدها في 
«روضة الطالبين) و «شرح المهذب)”” : وجمعت فيها جملا مستكثرةً : 
وبالله التوفيق . انتهى . 

5 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه : « لو بعت من أخيك ثمرا " فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ 
منه شينًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟» . رواه مسله”” 


(أ) في الأصل , ج: في الدياس . 
(ج) في النسخ : الزرع . والمثبت من شرح مسلم . وينظر روضة الطالبين */./هه. 
(د) في ب : دراه . 


. داس الئاس الحب وأداسوهء درسوه ؛ وهو الدياس بلغة الشام . التاج (دوس)‎ )١( 
.1850-17/1١١ روضة الطالبين */ 5هه, لاده, والمجموع‎ )؟١(‎ 
.١4/١654 ح‎ ١١9/8 مسلم » كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح‎ )5( 
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وفي زواية له" ' أن النبي يك أمر بوضع الجوائح . 

الجائحة هي الآفة التي تصيب الثمرة » من الجوح » وهو الاستفصال . 

الحديث فيه دلالة على أن الثمر الذي على رءوس الشجر إذا باعه المالك 
وأصابته الجائحة » أن تلفه من مال البائع » وأنه لا يستحق على المشتري في 
ذلك شيمًا» وظاهر الحديث فيما باعه بِيعًا غير منهي عنه وأنه بعد بدو 
الصلاح ؛ لوقوع النهي عن بيعه قبل بدو الصلاح » وإن كان هذا يحتمل 
وروده قبل النهي » وقد تقدم حديث زيد بن تابث قي نيان ورود أصل النهي 
وما كان عليه أهل المدينة من الشجارء إلا أنه وقع في رواية حديث زيد بن 
ثابت من طريق أبي الزناد عن خخارجة عن أبيه » أنه قدم رسول الله َل 
المدينة ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » فسمع خصومة , فقال : «ما 
هذاه . فذكر الحديث”"» فأفاد مع ذكر سبب النهي تاريخ ذلك » فيكون 
هذا الحديث متأخواء فيحمل على البيع بعد بدو الصلاح . 

وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث حيث أصابت الجائحة الثمر جميعه 
أنه يوضع/ الثمر جميعه» محمد وأبو عبيد» وأن التلف يكون من مال 
البائع . وقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد : إن تلف 
ذلك يكون من مال المشتري ولا يجب على البائع أن يضع شيئًاء وإنما 
يستحب له. وهو قول الهدوية؛ لآن التخلية في العقد الصحيح بممنزلة القبض 
حيث كان العقد صحيححًاء وقد سلمه البائع بالتخلية بينه وبين المشتري » 


.١7/1١664 ح‎ 1١91/9 مسلم‎ )١( 
.١9٠١ معلقاء وأحمد ه/‎ ١١91 البخاري 7591/4 ح‎ )١( 


7ب 


57 ِ 4 
فكأنه قد قبضه » واحتجوا على ذلك بما سيأتى [فى التفليس] فى حديث 
)١ 0‏ ع ات لق 3 5 1 86 

أن سعيد" "أن النى كله آمر الئاس أن يتصدقوا عل الذي أصنيت قن 
ثماره. الحديث . فلو كانت توضع لم يفتقر إلى الأمر بالصدقة عليه 
وهذا الحديث المذكور محمول على استحباب الوضع أو أنه فيما بيع قبل 
صلاحه » فالبيع فيه فاسد ولا تكفي التخلية فيه» ولكنه يجاب عن الآول 
بأن قوله : «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا) . تصريح بالتحريم ) وهو 
أولى بأن يكون قرينة على تأويل حديث أبي سعيد بأن التصدق على 
الغريم من باب الاستحباب ؛ ليكون فيه وفاء بغرضين؛ جبر البائع » 
وتعريض المشتري لمكارم الأخلاق » ويدل عليه قوله في آخر الحديث لما 
طلبوا الوفاء : « ليس لكم إلا ذلك » . فلو كان لازما لأمرهم بالتّظرة إلى 
ميسرة . وعن الثاني بما عرفت أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح 
كان قد تقدم » ومن البعيد أن يحصل من الصحابة رضي الله عنهم تعمد 
مخالفة النهي . وقال مالك : يوضع الثلث . وقول للشافعي : إن كان 
الذامب من الثمر دون الثلث لم يجب وضع شيء ) وإن كان الثلث 
فأكثر وجب الوضع وكانت من ضمان البائع . وجنح البخاري إلى مثل 
تأويل من قال : إن البيع كان قبل بدو الصلاح . وبوب على ذلك» قال : 
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع . 


0 


ف 00 ون 9 


(أ) ساقط من : الأصل» ج . 


.594 سيأتى ح‎ )١( 
.544 وتقدم ح‎ .5١948 الفتح 7948/4 ح‎ )١( 
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تزهي . فقيل له: وما تزهي؟ قال: «حتى تحمرٌ). فقال رسول الله 
يك : «أرأيت إذا منع الله الثمرة » بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟) . وهذا 
بناء من البخاري أن بيع الثمار قبل الصلاح صحيح » ولذلك بوب قبل 

هذا ناي بنيع القمار قبل أن يدو سلاجها . وذكر في هذا الباب حديث 
زيد” 'ء وجعل ذلك كالمشورة عليهم , » على أن النهي ليس للتحرم . 

187 - وعن ابن عمر رضي الله عنه , عن النبي كلد قال : «« من 
ابتاع نخلا بعد أن تؤْبّرء فنمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط 
البتاع » متف عليه .+ 


“اليو اك قرو لجل لجسي زا رو ولد ا 

وقوله : ١‏ تؤبر) . مضارع أيت بوزن أكلت مخففًا على المشهور, 
ومشددًا ؛ تقول : أبّرته أؤبره تأَبِيًا . بوزن علمته تعليمًا » والتأبير التشقيق 
زفقت ا ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة 
ا ل 
تشققت بنفسها فالحكم فيا 


(أ) في ب » ج : فالتلقيح . 
(ب) في ب : فيه . 


ْ .581١ تقدم ح‎ )١( 

235.04 البخاري» كتاب البيوع, باب من باع نخلا قد أبرت ... 4/ 501» 49/5 ح‎ )١( 
١1177 2031115 /* ومسلم , كتاب البيوع , باب من باع نخلا عليها ثمر‎ 2569 
/لالا - كلا‎ ١545 ح‎ 
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؟إوما 


والحديث ذهب إلى العمل بظاهره الجمهور أن الثمرة بعد التأبير 
بائع ) وهذا منطوقه» ودليل الخطاب أنها قبل التأبير للمشتري وهو 
مفهوم صفة معمول به. وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير 
بعده. فعمل بمنطوق الحديث بعد التأبير» ولم يعمل بمفهومه قبل 
التأبير بناء على مذهبه من عدم العمل بمفهوم المخالفة . ورد على أبي 
حنيفة بأن الظاهر يخالف المستتر في البيع» أي أن الفوائد الظاهرة 
تخالف المسنترة» فإن الأمّة ولدها المنفصل لا يتبعها والحمل يتبعها . 
وقال ابن أي ليلى : هي للمشتري قبل التأبير وبعذله . وقوله منابك 


للسنة » ولعله لم يبلغه الحديث . 


وقوله : ( إلا أن يشترط البتاع » . أي المشعري: بأت»يقول + “اكتريت 
الشجرة بثمرتها . كانت الثمرة له» وسواء كان الشرط للكل أو للبعض . 
وقال ابن" القاسم : لا يجوز اشتراط البعض . وقالت الشافعية : لو باع نخلة 
بعضها مؤبّر وبعضها غير مؤبّر فالجميع للبائع » وإن باع نخلتين / فكذلك 
بشرط اتحاد الصفقة » وإن أفرد فلكلٌ حكمُّه » ويشترط كونهما في بستان 
واحد»ء وإن تعدد فلكلٌ حكمّه ونص أحمد على أن الذي يؤبّر للبائع 
والذي لا يؤر للمشتري » ووجه قول الشافعية هو دفع ضرر اختلاف الأيدي 
وسوء المشاركة, وجعل الالكية الحكم للأغلب » واختلفوا فيما إذا باع 
نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخخر من تلك النخلة ؛ فقال ابن أبي 


ا : هو للمشتري ؛ لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجد . وهذا 


.237٠١ /4 الفتح‎ )١( 


وا 


هو المختار عند الهدوية » فإن التبس فوجهان عندهم ؛ يفسد العقد . والثاني : 
يقسم الثمر . ويبين مدعي الزيادة والفضل وهو المعمول عليه . وقال الجمهور 
من الشافعية : هو للبائع ؛ لكونه من ثمره المؤبرة دون غيرها . 

ويدل الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع 
فيص النهي عن بيع وشرط . 

وفي الحديث جوز التأبير» ويقاس عليه ما يعتاده أهل الحراثة من 
الأسباب التي أجرى الله العادة بحصول الثمرة معهاء وهذا النص ورد في 
النخيل » ويقاس سائر الأشجار على ذلك» والله أعلم . 


771١ 


أبواب السلم والقرض والرهن 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي كل اممدينة 
وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال ال 1 
تسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . متفق عليه" » 
وللبخاري : ومن أسلف في شيء). 


قوله : وهم يُشلفون . السَّف بفتحتين هو السلّم وزنًا ومعنى » 
وذكر الماوردي'" أن السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل 
الحجاز. وقيل: السلف . لتقديم رأس المال» و: السلم. لتسليمه في 
المجلس . 

والسلم شرعًا : بيع موصوف في الذمة وزو مق اع رفك 
العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب » والخلاف في بعض 
الشروط ء والاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس 
لمال في المجلس » إلا مالكا فأجاز تأجيل الثمن مدة يسيرة يومًا أو يومين . 


في ج : يبذل . 


(1) البخاري » كتاب السلم , باب السلم في كيل معلوم ؛ وباب السلم في وزن معلوم » وياب السلم 
إلى أجل معلوم 8/5/؟547) 24459 475 ح وما 54 8ه75'ء ومسلم», كتاب 
المساقاة » باب السلم */ 1715 15117 ح ١717/1564‏ 758 


. 458/4 الفتح‎ )١( 
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واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ 
ا 5 

وقوله : السنة والسنتين. 0000-6 بنزع الخافض أي : إلى السنة 
زالسندين» أو قائمان” ' مقام امضدر العددي.. 

وقوله : « من أسلف في تهر» . بالتاء المثناة » وقد روي بالمثلثة وهي أعم » 
ووقع بهذا اللفظ لابن علية . وفي رواية ابن عيينة : ٠‏ من أسلم في شيء) . 
زعي أعم.. بج 

وقوله : « في كيل معلوم ) . إذا كان مما يكال» «أو وزن معلوم ) . إذا 
كان مما يُوزن . وإن كان من غير ذلك فلا بد من ذكر وزنه عند الهدوية , ولا 
يكفي العدد إلا حيث علم تساويه كالجوزء كذا ذكره الإمام المهدي في 
«البحر) . 

قال المصنف رحمه الله تعالى في «الفتح)''' : فإن كان مما لا يكال ولا 
يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . رواه عن ابن بطال” » وادعى عليه 
الإجماع . 


8 9) عا 1 
قال المصنف : أو ذرع معلوم » والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن 


(ج) كذا في النسخ . قال النووي : ووزن معلوم بالواو لا ب «أو) . ينظر شرح مسلم .47/١١‏ 


.47٠0/4 الفتح‎ )١( 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 58/5” . 
(9) الفتح 474/4 . 


11 


للجامع بينهما ؛ وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار» وفي” البخاري إشارة إلى أن ما 
يوزن لا يُسلّم فيه بالكيل» وبالعكس » وهو أحد وجهين عند الشافعية ) 
والأصح الجواز . واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يُسلّم فيه بالكيل , 
كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصرء وهذه المكاييل مختلفة » فإذا 
أطلق انصرف إلى الأغلب في الجهة التي كان فيها عقد السَلّم . وأجيعوا 
على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المشلّم فيه صفة تميزه عن غيره» ولم 
يتعرض له في الحديث ؛ 0 كانوا يعملون بهء فتعرض لا كانوا 
يهملونه . 


وقوله : « إلى أجل معلوم ) . ظاهره كون الأجل شرطا في صحة 


الشلمة » فإن كان الا ل سم أو كان الأجل مجهولاء وعند الشافعية 
يصح في الخال » وحملوا هذا بأ مرا أنه ذا أسلم إلى أجل/ فليكن الأجل 
معلومًا لا 00 وأما اكلم في الحالٌ ار بطريق الأولى ؛ ؛ لأنه إذا 
جازت مع الأجل وفيه غرر جاز في الخال بالأولى لبعده. عن الغرن: .وود 
عليهم بعقد الكتابة » وأجيب بالفرق ؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة 
العبد على التأدية غالباء وذهب ابن عباس إلى اختصاص السلم بالأجل , 
وأبو 6 والأسود والحسن» هكذا علق الرواية البخاري '» وقد وصل 
الشافعي” حدية ابت عبان قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 


39- 
ان ع سر السرم 


مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه . ثم قرأ : ليبا أ زيح ءَامَنْوَا إذا 


() في ج : رواه . 


.5174 /4 الفتح‎ )١( 
الأم 4/8 ؟.‎ 0 


نض 


* ةدب 


( البدر التمام ١8/5‏ ) 


من 0-724 2 ع2 
وروى ابن بي شيبة 0 ا 


وأما قول أبي سعيد الخدري » فوصله عبد الرزاق”" قال : السلم - 
يقوم به السعر رباء ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم . 

وأما "قول؟ سيق +«قوطيله اسيك بن ملعنو "© أب كاف لا وز باسنا 
بالسلف في الحيوان إذا كان سِنّا معلومًا إلى أجل معلوم . 

ويفهم من قول ابن عباس : لا سلف إلى العطاء . أنه يشترط تعيين وقت 
الأجل بحد لا يختلف , فإن كان وقت العطاء لا يختلف صح التوقيت به 
وقد صرح بذلك لدعتي (البيعن تمان مالك وأبو ثور: يصح التوقيت 
بالحصاد ونحوه . واخختار ابن دعو" من الشافعية التوقيت بالميسرة » واحتج 
بحديث عائشة ئشة رضي الله عنها ‏ أن النبي بعث إلى يهودي 000 
ثويين إلى الميسرة». وأخرجه النسائي”" » وسيأتي قري" » وطعن ابن 


() في ب : ما. 


. الآية ؟8؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الحاكم ؟/585. 

() ابن أبى شيبة 55/5 7١‏ 

(5) عبد الرزاق 8/لا ح .١40177‏ 

(5) البيهقي 7١/7‏ من طريق سعيد بن منصور . 
(5) الفتح 4/ 86ع. 

(/) النسائي 4/177 55. 

(8) سيأتي ح 55١‏ . 


17؟ 


المنذر”" في صحته بما وهم فيه » وقد يجاب عنه بأنه لا يدل على مطلويه ؛ 
لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء» فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد 
بشرطه» فلذلك لم يصف الثوبين. ويجاب عن هذا بأن هذا خلاف 
الظاهر ؛ وأنه بين له يَكلِيةٍ الأجل الذي يسلم فيه الشمن ليختبر رضا البائع هل 
يرضى بذلك فيتم البيع عليه أو يأبى فلا بيع ؟ 

وقال المؤيد :أقل الأجل ثلاثة أيام لاعتبارها في كثير من التأجيلات 
كتأجيل الشفيع ونحوه . وقال المنصور بالله : بل أربعون يومًا إذ هو أقل ما 
يحصل فيه ثمرة كالطّهُف”" والجقرة"" . وقال الناصر: بل أقله ساعة إذ 
يحصل بها أجل . قال الإمام يحبى : ولا نص للقاسمية» واختار قول 
المؤيد . وأقول : الظاهر أنه يحمل التأجيل في الحديث على ما يعد أجلا 
عرفًا » فالساعة والساعتان لا يدان » والعرف يختلف ؛ فكما اعتبر في الكيل 
والوزن بما يعتاده أهل الجهة فكذلك هذا . 

وقد زيد على ما ذكر في الحديث تعيين المككان الذي يسلم فيه ؛ ذهب 
إلى ذلك زيد بن علي والهدوية والناصر والثوري وزفر قياسًا على الكيل 
والوزن والأجل . وذهب الحسن بن صالح وشريك والعنبري وأبو يوسف 


() في ج : لها . 


.478 /4 الفتح‎ )١( 

(؟) الطهف: قبل: إنه عشب ضعيف دقاق لا ورق له . وقيل: إن له حبا يؤكل في امجهدة ضاو دقيق . 
وقيل: إنه الذرة . ينظر التاج (ط ه ف) . 

() الجعرة: شعير غليظ القصب ؛ عريض » عظيم ؛ طويل الحب » أبيض » ضخم السنابل» طيب 
الخبز. ينظر التاج (ج ع ر) 2 


5 / 


دما 


محمد إلى أنه لا يشترط اقتصارًا على الوارد . والجواب القياس دليل 
0 ' . وقال أبو حنيفة 0 وإلا فلاء إذ لا فائدة . 
وقال أصحاب الشافعي : إِنْ عَفّدا حيث لا يصلح للتسليم كالطريق اشترط » 
وإلا فقولان» وعلى القول باعتباره فلا يلزم المسلم قبوله في غير المكان 
المشروط , ولو بذل المسلّم إليه الأجرة لم يحل أخذها؛ إذ لا يحل أخخذ 
العوض عن المسلّم فيه » فكذا عن موضع تسليمه » فإن عين السوق وجب 


إليه » وإن قال : إلى البلد . وجب إلى خخلف السور إن كان » وإلا فأطرف دار 


منها . 

- وعن عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى رضي الله 
عنهما قالا: كنا نصيب الغنائم مع رسول الله يلد وكان يأتينا أنباط من 
أنباط الام فنسلفهم في الحنطة والشعير “والزبيب - وفي رواية : 
[والزيت]”” إلى أجل مسمى ٠‏ قبل : أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا 
نسألهم عن ذلك . رواة البخاري”"© 

عبد الرحمن بن أبزى » بة بفتح الهمزة وسكون الباء/ الموحدة وفتح الزاي » 
التراعي مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي . سكن الكوفة واستعمله علي بن 
أبي طالب على خراسان » أدرك النبي كك وصلى خلفه , وأكثر روايته عن 
عمر بن الخطاب وأبي بن كعب » روى عنه ابناه سعيد وعبد الله ؛ ومحمد 


(أ) في ب : فتعين . 
(ب) في ب : والزييب 


.5858 7١84 البخاري كتاب السلم  باب السلم إلى أجل معلوم 474/5 ح‎ )١( 
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ءِ 1 4 0 حدق 
ابن ابي المجالد ع ومات بالكوفة » ولابزى ايضا صحبة على الختار 


قوله : أنباط من أنباط الشام . وفي رواية : نيط أهل الشام . وهم قوم من 
الغرت دل اذ في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم ‏ وكان 
الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون [البطائح]” بين العراقين » والذين اختلطوا 
بالروم ينزلون بوادي الشام » ثم استعمل في أخلاط الناس. وعوامهم . ويقال 
لهم : التّبط . بفتحتين» والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية » قيل : 
سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء » أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة . 

والحديث فيه دلالة على صحة السلف وإن كان المشلّف فيه معدومًا 
حال العقد»ء فإن قولهما: ما كنا نسألهم عن ذلك . يدل على صحته 
مطلقا ؛ لأنه لو كان من شرطه وجوده لاستفصلوهم » وترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ؛ وقد جرى على ذلك الشافعي في كثير من 
المواضع » وقد ذهب إلى هذا العترة والشافعي ومالك » واشترطوا إمكان 
وجوده عند حلول الأجل ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل . وقال الناصر 
وأبو حنيفة : بل يشترط وجوده قبل حلول الأجل » ولا يصح فيما ينقطع 
قبله ؛ إذ ما بعد العقد محل للتسليم » » إذ يجب قبول المعجل » [ونقده فيه 


كنقده]”” عند حلول الأجل . والجواب ما عرفت من ترك الاستفصال» 


(أ) في النسخ : البطاح . والمثبت من الفتح 4/ 41١‏ . والبطاح جمع البطحاء وهو مسيل فيه دقاق المحصى ٠‏ 

وقيل : بطحاء الوادي : تراب لين مما جرته السيول . والبطائح جمع التطيحة ؛ وهو ما بين واسط 

والبصرة , وهو ماء مستنقع لا يرى طرفاه من سعته . ينظر معجم البلدان 574/١‏ » اللسان (ب طح) ٠‏ 
(ب) في الأصل : ففقده فيه كفقده» وفي ب : يعذره فقده فيه كعقده . 


.1857 /4 والإصابة‎ 205.1 /1١5 ينظر تهذيب الكمال‎ )1١( 


ار 


وأيضا فإن النبي كَِةِ أقر أهل المدينة على إسلام السنة والسنتين» والرطب 
ينقطع في ذلك , وكون عقيب العقد محلا للتسليم لا يوجبه ؛ إذ لا يتضيق 
بخلاف وقت الحلول,ء كذا ذكر الإمام في (البحر). فإن تعذر عند 
حلول الأجل لم ينفسخ عند الجمهورء وفي وجه للشافعية ينفسخ» 
ومثله في «البحر). قال: كما لو قارن» وكتلف المبيع قبل التسليم ؛ 
فإن انقطع الجنس قبل حلول الأجل وغلب في الظن استمرار انقطاعه 
ففي انفساخه قبل الحلول تردد. قال الإمام يحيى: الأصح أنه لا 
ينفسخ إلا بعده . 

وفي الحديث. دلالة على جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم 
ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنةء والاحتجاج بتقرير النبي 
يك » وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه» والله 
أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : «من أخحذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
الله) . رواه البخاري”” . 


قوله : «من أخذ أموال الناس» . ظاهره العموم لوجوه الأخذ » فيشمل 
من أحذها بطريق المعاملة أو بطريق الحفظ لها . 
. وقوله : «يريد أداءها» . جملة حالية : «أدى الله عنه) . هذا جواب 


الشرط » وامراد بالتأدية هو تيسير قضائها فى الدنياء أو فى الآخرة إذا تعذر 


أداءها أوإتلافها ه/ اه وه ح 37410 


5” 


.عليه القضاء بالإفلاس أو نحوه» ويدخل فيه مَن فججأه الموثُ ومعه مال مخبوء 
وكان نيته وفاء دينه ولم يمكنه الوصية بذلك » خلائًا اوعد ان 


جز يك الس يككرييرة اعت ارم ااجدوان جاورواناي ٠‏ :. 
«ما من مسلم يَدَّان ديا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا 
والآخرة» . 

وقوله : «ومن أخذها) . أموالهم . «يريد إتلافها) على أهلها بإنفاقه 
لها في أي نفقة . «أتلفه 0 ظاهره أن الله تعالى يتلفه في الدنيا» وهو 
يشمل إتلاف معاشه با نحن والمصائب ومحق ى البركة » وإتلافه في نفسه بالقتل 
وتسليط الآفات التى يكون بها حتفه » ويحتمل أن يراد الإتلاف فى الآخرة 
بالكذابه: ْ ْ ١‏ 

قال ابن بطال”” : فيه [الحضع" على ترك استثكال أموال الناس 
والترغيييا فى حسن التأدية إليهم عند المداينة/ » وأن الجزاء قد يكون من 
جنل العمل : 

وقال الداودي”” : فيه أن من عليه دين لا يُعتق ولا يتصدق » وإن فعل 
زد . وفي المأخذ بُعْدٌ . 


5 ك4 2 5 ع ع 
وقال ابن المنير ' : إن من اشترى شيمًا بدين وتصرف فيه وأظهر انه قادر 


0( في النسخ : الحط . والمثبت من مصدر التخريج . 


. الفتتح ه/ غ6‎ )١( 


(؟) ابن ماجه 8٠١8/7‏ ح 4 وابن حبان 47٠0/١١‏ ح 6.4١‏ والحاكم 51/0. 
(9) شرح صحيح البخاري 8/5 ١ه.‏ 


(4) الفتح 0/ 514. 
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داب 


على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه » أن البيع لا يرد بل يُنتظر به به حلول الأجل ؛ 
لاقتصاره ره كَِْدِ على الدعاء عليه » ولم يلزمه رد البيع. ‏ “' 

وفي الحديث الترغيب في حسن النية والترهيب من ضد ذلك » وأن 
مدار العمل عليها » وأن المستدين مع نية الوفاء مرغوب في عمله » وقد أخذ 
بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه والحاكم' ' من رواية محمد بن 
على عنه أنه كان يستدين » فسكئل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله كل 
يقول : (إن الله مع الدائن حتى يقضي ا . إسناده حسن » لكن اختلف 
فيه على محمد بن علي » [ورواد]” الحاكم''" من طريق القاسم بن المفضل 
ع عن عائشة بلفظ : «ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له 
من الله عون» . قالت : فأنا ألتمس ذلك العون . وساق له شاهدًا من وجه 
آخر عن القاسم عن عائشة . 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله » إن 
فلانًا قدم له بَرّ من الشام , فلو بعنت إليه فأخذت منه ثوبين بدسيئة إلى 
ميسرة . فأرسل إليه فامتنع . أخرجه الحاكم والبيهقي”” ورجاله ثقات . 

الحديث فيه دلالة على صحة التأجيل بالميسرة » وقد تقدم الكلام فيه 


() في الأصل : وروى ؛ وفى ب : وزاد. 
(ب) سقط من : ج . 


)١(‏ ابن ماجه 6٠١6/1‏ ح 9 والحاكم ؟/8؟. 

(؟) الحاكم ؟/؟7؟. 

() الحاكم » كتاب البيوع 7٠/1‏ 4 7, والبيهقي ؛ كتاب البيوع؛ باب لا يجوز السلف حتى ' 
يكون بثمن معلوم 5/ 5؟. 


حيرض 


4 ١ 
قريبًا فراجعه‎ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عكلِد : 
«الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن زيكرت تق كان 
ا يا . رواه البخاري'" 


قوله : « الظهر يُركب ») . بضم أوله على البناء للمفعول» وكذلك 
«يشرب) . وهو محتمل أن 5 الفاعل الراهن أو المرتهن ؛ فقد قيل : 
لد معدل غير متعَينٌ المراد. وأجيب عن ذلك بأنه لا إجمال» وأنه 
متعين أن يكون هو المرتهن؛ لقرينة العورض + وهو الركوب واللبن» 
والراهن النفقةٌ واجبة عليه لأجل ملكه الرقبة . وقد دل على أنه يستحق ‏ 
المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة المؤنة» وقد ذهب أحمد وإسحاق إلى 
العمل بظاهر الحديث» وخصوا ذلك بالركوب والدَّرٌء فقالوا: ينتفع 
بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما. وذهب الجمهور إلى أن 
المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء» وتأولوا الحديث لكونه ورد علي 
خلاف القياس من وجهين؛ أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب 
ويشرب بغير إذنه . والثانى تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن 
يوان" :لهذا كيف عه حبيون النقواء توه أصول تمي واثار 
ثابتة لا يختلف في صحتها) ويدل على نسخه حديث ابن عمر: 0 
تحلب ماشية امرئٌ بغير إذنه) . أخرجه البخاري في أبواب المظالم”” . 


. 7717-1176 تقدم ص‎ )١( 

(؟) البخاري ؛ كتاب الرهن » باب الرهن مركوب ومحلوب ١417/8‏ ح 59117. 
(”") التمهيد 4 .7١8 /١‏ 

(5) البخاري 848/0 ح 4170١؟.‏ 


ضف 


اما 


اله 

وقال الشافعي : يشبه أن يكون المراد : من رهن رهنا ذات ظهر ودر لم 
يمنع الراهن من درها وظهرهاء فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل 
الرهن. بجعل الفاعل المحذوف هو الراهن» وهو بعيد. واعترضه 
الطحاوي”" بأنه قد صرح بالمراد في رواية هشيم عن زكريا في هذا الحديث 
ولفظه : (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ) الحديث . قال : فعين 


أن المراد المرتهن لا الراهن » ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان 


قبل تحريم الرباء» فلما حرم الربا حرم أشكاله ؛ من بيع اللبن في الضرع 
وقرض يجر نفعًا. قال : فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن . 
وُعقب بأن هذا احتمال للنسخ ‏ والنسخ لا يقبت بالاحتمال » والتاريخ غير 
معروف , والجمع بين الأحاديث ممكن» وبأن طريق هشيم المذكورة زعم 
ابن حزم '* أن إسماعيل بن سالم الصائغ ارد ون مجع بالزياده وأنها من 

تخليطه . وتعقب/ بأن ا رواها في «مسنده)”" ال0 
وكذلك أخرجه الدارقطني ‏ ' من طريق زياد بن أيوب عن هشيم . وذهب 
الأوزاعن واللينك وأبو و إلى حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من 

الإنفاق على المرهون » فيباح حيتئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا 


.١٠١ 39 /4 شرح معانى الأثار‎ )١( 
.188/6 (؟) المحلى‎ 
أحمد ؟/8؟5.‎ )5 


(؟) الدارقطني 51/7 ح ١88‏ . 
(5) ينظر الفتح 0/ .١114‏ 


523 


لحياته ولإبقاء المالية فيهء وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو 
شرب اللين » بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه . وهذا تأويل 
حيق : وواحك المع نين الاحاديث»: 

وقد أجرى العلماء هذا الحكم في العين المشتركة إذا غاب الشريك 
واحتاجت إلى المؤن» وكذلك الوديعة والعارية والمؤجرة » وكان الضابط 
لذلك : كل عين لغيره في يده بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على 
المالك » وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف » إلا أنه إذا كان 
في البلد حاكم ولم يفعل يإذن الحاكم » فلا رجوع له بما أنفق وتلزمه غرامة 
لمنفعة واللبن» وإن لم يكن في البلد حاكم أو كان يتضرر 3 اطيران مدة 
الرجوع إلى الحاكم فله ولاية في ذلك ويرجع بما أنفق :وكلىيها جك الاراٍ 
الهدي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع الشريك إلا إذا كان ما فعله" 
بإذن الحاكم وكذلك غيره و وقال ال ' في «المغني)' زوه ابر 
ولعي ع روانم تين قدا يضق وقد بكي قاد يله من قاط الطن أوالتياية؟ 
عن المالك فيما غرمه عليه واستفاد ذلك من منافعه » فجاز ذلك كما يجوز 
للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة في الإنفاق 
عليها . انتهى . وهذا راجع إلى تأويل الأوزاعي المار» والله أعلم . 


() في ج : يتصرف . 
(ب) في ب : نقله . 
(ج) في ب : المؤلف . 
(د) في ب : أو النيابة . 


.511/5 المغني‎ )١( 


"7. 


4 - وعنه قال : قال رسول الله يَليةِ : «لا يَغْلّق الرهنُ من صاحبه 
الذي رهنه , له عُنْمُه وعليه عُرْمُهه . رواه الدارقطني والحاكم”” ورجاله 
ثقات , إلا أن امحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله”© 


(5)ء س 


والبيهقي إلا كن ارش زياف بن سمل عن ا رهزي مغر استعيد برع 
المسيب » عن أبي هريرة مرفوعًا . وأخرجه ابن ماجه' " من طريق إسحاق بن 
راشد مرفوعًا. وأخرجه الحاكم ' من [طرق]” موصولة أيضًا. ورواه 
الأرزاحي زابن ع أبن :فته ويونين عن الزهري عن سعيد مرسلا . ورواه 
الشافعي"” عن ابن أبي فديك » وابن أبي شيية” عن وكيع » وعبد الرزاق” عن 0 
الثوري » كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك . قال الشافعي : غنمه زيادته”” ع 
وغرمه هلاكه . وصحح أبو داود والدارقطني إرساله » وأخرجه ابن حزم "من 
طريق قاسم بن أصبغ موصولا إلى سعيد بن المسيب و[أبي]”” سلمة بن 


افر ب 
(ب) في ج : : زيادة . 
(ج) ساقط من : النسخ . والمثبت من المحلى » وينظر تهذيب الكمال 88/ ./ا. 


.51 الدارقطني , كتاب البيوع */ 7 8 ح 170 011777 والحاكم, كتاب البيوع ؟/‎ )١( 
.16.71 وعبد الرزاق 11//8؟ ح‎ ١4 أبوداود في المراسيل » البيوع , باب ما جاء في الرهن ص‎ (2 
.7"9 /5 (؟) البيهقي‎ 

(5) ابن ماجه 8١5/5‏ ح .1114١‏ 

(ه) الحاكم ؟/ ١ه‏ 7ه. 

زى الأم لاحم 

(0) ابن أبى شيبة /1/ /181. 

(8) عبد الرزاق 3217/8 8"لاح 15.74. 


(3) الغحلى 8/٠.ه.‏ 


طرف 


ع 200 9 4 
عبد الرحمن » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عله : ولا يغلق الرهن » الرهن 
روي و لباك ماكر ريا سي 

قال المصنف رحمه الله" : وأخرجه””" الدارقطني”'' من طريق عبد الله 
ابن نصبر. لصم الأنطاكي عن شبابة بالإسناد المذكور» 00 
الحق” ا" و لقا عار للالعاديك وك اذكه اندي ' » وقد وقع 
في إسناد ابن حزم تصحيفه إلى نصر بن عاصم ؛ حذف عبد الله وصحف 
الأصم بعاصم . انتهى 

وقوله : «له عُنْمُه وعليه عُوْمُه . اختلف العلماء في رفعها ووقفها على 
سعيد بن المسيب ؛ فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم اشنا 
الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب » ووقفها” ' غيرهم » وقد روى ابن 
وهب هذا الحديث فجوده » وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب »؛ 
وقال أبو داود في «المراسيل) : قوله : «له عُنْمُه وعليه غُوِمُه) . من كلام 


(أ) ساقط من: ج . 

(ب) في النسخ : غرمه . وأثبت الصواب فوقها في الأصل . 
(ج) في ب : أخرج . 

(د) في ج : ودفعها . 


.71/ 75/7 التلخيض الحبير‎ )١( 
.11# الدارقطني #9 ح‎ )١( 
.7079 /7 (م) الأحكام الوسطى‎ 
.1545 23٠5ه‎ /4 الكامل‎ )5( 


57/6 


"الاب 


وقال عبد الرزاق. : ينا معمرء عن/ الزعري » عن ابن السيب » أن 
رسول الله يك قال : ( لا يغلق الرهن من رهنه ) . قلت ام 
هج" ل يدق رع أهوالرج يقل : إن لم آتك بمالك فالرهن 
لك ؟ قال : نعم . قال معمر : ثم بلغني عنه أنه قال : إن علك لم يذهب حق 
هذا ؛ إنما هلك من رب الرهن , له غَْمُه وعليه غُوِمُه . 


قوله : ٠لا‏ يغلق ) . لا نافيه أو ناهية ع قال غلق الرهن [علقام”” . 


إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه, والمعنى أنه لا 


يستحقه المرتهن إذا لم يشتفكه صاحبه» وكان هذا من فعل الجاهلية 


أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت: المعين ملك المرتهن الرهن, 


فأبطله الإسلام . قال الأزهري” " : يقال : غَلِق الباث وانغلق واستغلق . 
إذا عسر فتحه, والغلق في الرهن ضد الفك» فإذا فك الراهن الرهن 
فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه . وقد أغلقتٌ ليعن تخلن أي أو جبته 
فوجب للمرتهن . 

و «الرّهْن) بفتح أوله وسكون الهاء معناه في اللغة الال من 
قولهم : رهن الشيغ . إذا دام وثبت » ومنه قؤله تعالى : ف كل َي يا نيت 


لع 


00 . وفي الشرع : جعل مال للدي الس لملا سنن 


(أ) في النسخ : قول الرجل » وفى المصنف : قوله #راكجاي الح الور 
(ب) في الأصل . ب : غلوقا . وينظر التاج (غ ل ق) . 


)١(‏ عبد الرزاق اح مول 
)١(‏ تهذيب اللغة .١79 1/١5‏ 
(5) الآية + من سورة المدثر . 


الف 


المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدرء ويجمع على رُهُن بضمتين» وعلى 
رهان كارا وفرع بهم" » وهو مشروع في الحضر والسفر» وتقييده 
بالسفر في الآية الكريمة خرج مخرج الغالب . وذهب إلى هذا الجمهور» 
ويدل على الرهن في الحضر رهن ابي درعه من يهودي » وأشترى منه 
شعيرًا إلى أجل - أخرجة البخاري”"" - وهو في المدينة . قالوا : ولأن 
الرهن شرع للاستيثاق » ولما كان السفر مظنةٌ فَقّدِ الكاتب فأخرجه 
مخرع ا والخلاف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري 
0 » فقالا: لا يشرع إلا لا ل ا 
قال داود وأهل الظاهر. وقال 1 حزم ': إن شرط ا مرتهن ن الرهن في 
الحطير لم يكن له“دلك .وإ تبرع به الراهن جاز. وحمل حديث 


وأحكام الرهن وتفصيل ضمانه والخللاف في ذلك مستوفى في كتب 


)١(‏ يعني في قوله تعالى: #إفرهان مقبوضة4 الآية ١/7‏ من سورة البقرة . وهي قراءة نافع وابن عامر 
وعاصم » وحمزة » والكسائى » وأبى جعفر ويعقوب وخلف . وقرأ : (فرُمُن) بضم الراء والهاء 
من غير ألف » وابن كثير وأبو عمرو. ينظر النشر ؟//178. 

(؟) البخاري 50/0 ١‏ اح 25055 5508. 

(9) تفسير الطبري ١79/*‏ . 

.48١ 48٠١/8 المحلى‎ ):( 

(5) يعني حديث أنس المتقدم في رهن النبي يِه درعه من يهودي . 


كرض 


4 - وعن أبي رافع » أن النبي كَكلِِ استسلف من رجل بَكْرًا: 
فَقَدِمَتْ عليه إبل من إبل الصدقة , فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بَكرّه, 
فقال : لا أجد إلا خيارًا رَبَاعِيًا . فقال : « أعطه إياه : فإن خيار الناس 
أ 1 5 ١‏ دق 
حسنهم قضاء ) . رواه مسلم . 

قوله : استسلف . أي اقترض » والبكر بفتح الباء وسكون الكاف : 
الصغير من الإبل كالغلام من الآدميين » والانثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة 
كالجارية » وإذا استكمل ست سنين ودخل فى السابعة وألقى رباعيته - 
بتخفيف الياء التحتانية - فهو رَيَاع , والأنثى رَبَاعيَة » وقد تقدم الخلاف في 
اقتراض الحيوان قريئا”” . 

وفي الحديث دلالة على أنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن 
يرد أجود من الذي عليه » وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة فى العرف 
وفي الشرع » وليس هذا من القرض الذي يجر نفعا ؛ لأنه لم يكن بشرط من 
المقرض » وإنما ذلك تبرع من المستقرض » وظاهره العموم للزيادة في الصفة 
وفى العدد » وهو مذهب الجمهور, والخلااف لمالك أن الزيادة فى العدد للا 
تحل وأنها منهي عنها , والله أعلم . 

65 - وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «وكل 
قرض جر منفعة فهو ربا». رواه الحارث بن أبى أسامة”” . وإسناده 
ساقط , وله شاهد ضعيف عن قضالة بن عبيد عند البيهقى” ؛ [وآخر 


)١(‏ مسلم ؛ كتاب المساقاة » باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ١١114/7‏ ح 50ل 
(1) ينظر ما تقدم ص .١9١‏ 

(؟) الحارث بن أبي أسامة » كتاب البيوع » باب في القرض يجر المنفعة» ح 475 - بغية الباحث . 
(5) البيهقي » كتاب البيوع , باب كل قرض جر منفعة فهو ريا ©/ .85٠‏ 
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موقورف 0 عبد الله بن سلام/ عند البخادي”" . | وكا 
الحديث في إسناده سَوَّار بن مصعب وهو تروك" ؛ وحديث فضالة 
أخ رجه البيهقي في «المعرفةم7؟) موقوفا بلفظ : كل قرض جر منفعة فهو وجه 
من وجوه الربا . ورواه في «السنن الكبير)" " عن ابن مسعود وأبي بن كعب 
وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . 
والحديث محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم 
المشروطة » وأما لو كانت تبرعًا من المقترض فلا منع من ذلك ؛ جمعًا بينه 
وبين الحديث الذي مدّء والله أعلم , 
هذان الحديئان محلهما قبل الكلام على الرهن . 


(أ) في النسخ : وآخره موقوف وعن . والمثبت من بلوغ المرام ص 181. 


.5801 4 ح‎ ١١19/17 البخاري ؛ مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام‎ )١( 

(؟) سوار بن مصعب الهمداني » أبو عبد الله الكوفي الأعمى » قال البخاري : منكر الحديث » وقال 
النسائي وغيره : متروك . ينظر الضعفاء الصغير للبخارى ص والكامل لابن عدى ١551/7‏ » 
ولسان الميزان ١748/7‏ . 

.751١ /84 المعرفة‎ )5( 

(5) البيهقي في السنن الكبرى 2745/9 .36٠‏ 


( البدر التمام ١5/5‏ ) 


التفلئمن 000 ا الإفلاس الذي هو مصدر أفلس » 
أي ضار إلى حالة يقال.: ليس معه فلس . والحجر : مصدر حجر ء ومعناه في 
اللغة : المنع والتضييق » وفي الشرع : أن يقول الحاكم للمديون. :حجرت 
عليك التصرف في مالك . 

5145 2 كرب فقا ليست ل دواري الاق قال : 
سمعت رسول الله تكله يقول : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو 
أخق به من غيره» . متفق عليه" . ورواه أبوداود ومالك" من رواية أبي بكر 
ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ : «أيما رجل باع متاعًا وأفلس الذي ابتاعه , ولم 
. يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا الود ماعه بعيبد فهر اق 4+ وإن عات 
المشتري فصاحب اتاع أَسْرَةٌ الغرماء”” ' . ووصله البيهقي” ' وضعفه تبعًا 
لأبي داود د . وروى أبو داود وابن ماجه'” من رواية عمربن خَلّدة قال : أتينا 


)١(‏ البخاري » كتاب الاستقراض » باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ... 57/8 ح 
٠‏ ؟ء ومسلم ؛ كتاب المساقاة » باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 
«إلو راح وهه 275/١‏ 39. 

)١(‏ أبو داود » كتاب البيوع » باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 25/84/7 7585 ح 
وهم - ؟؟ه#, ومالك » كتاب البيوع » باب ما جاء في إفلاس الغريم 718/7 ح 810. 

(©) أسوة الغرماء: أى أنهم مساوون ومشاركون في المال الموجود للمفلس . عون المعبود ٠١١/7‏ 
0 

(5) البيهقي » » كتاب التفليس تا جرت ساقي ا 

:(5) أبو داود» كتاب البيوع ؛ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ؟/ 58512318 ح 
7ه وابن ماجه ء كتاب الأحكام , باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 750/١‏ 
الضشنة ش 


؟ 


أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس , فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله 
يك : «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) . صححه 
الحاكم' ' . وضعفه أبو داود وهذه الزيادة فى ذكر الموت . 
هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » اسمه 
كنيته » وقيل : إن اسمه أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمن . قاضي المدينة » 
0 زهة 
تابعي ) سمع عائشة وابا هريرة » روى عنه الشعبي والزهري 
الحديث فيه دلالة على أن البائع إذا أفلس المشتري ولم يقدر على تسليم 
ثمن ما اشتراه أنه أحق بالمبيع » فيأخذه دون سائر الغرماء إذا كان له غرماء» 
وذلك لأن : «من أدرك ماله) . عام لا كان قد خرج عن ملكه ببيع أو قرض أو 
كان وديعة . إلا أن الوديعة لا يحتاج إلى ذكرها ؛ لأن المال باق على ملك 
المالك » سواء كان الوديع مفلسًا أو غير مفلس» وهو | إجماع . 
وأما القرض » فإذا أقرض وانكشف له إعسار المقترض ؛ فذهب الشافعي 
وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله وله استرجاعه » وذهب غيرهم إلى أن ذلك 
الحكم يختص بالبيع » ولفظ هذه الرواية وإن ا لت 
التصريح في 00 بلفظ البيع ) وقد صرح به 0 في (جامعه) 0 
وأخرجه من طريقه'" ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما " عن يحيى بن سعيد 


أ) في ب : طريق . 


.ه١‎ ه٠. الحاكمء كتاب البيوع ؟/‎ )١( 

(1) ينظر تهذيب الكمال 117/987 - 2118 

(؟) سفيان في جامعه - كما في الفتح 0/ 54. 

(4) ابن حباك 4١14/1١‏ ح 5077, وابن خزيمة - كما في الفتح 54/0 - وأحمد ؟//140؟. 
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بإسناد الحديث المذكور » ولفظه : «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده 
بعينها فهو أحق بها من الغرماء . ولاين حبان”'' من طريق هشام بن يحبى 
امخزومي عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته) . 
والباقي مثله . ول : إذا وجد عنده المتاع (أنه لصاحبه الذي باعه) . وفي 
مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق”" : 9 من باع سلعة من رجل لم ينقده ‏ 
ثم أفلس الرجل » فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء » . فالحديث وارد 
في صورة البيع » وحمل الرواية العامة على الصورة الخاصة» إلا أن قول 
الأكثر من الأصوليين أن الخاص الموافق للعام في الحكم لا يخصص العام . 
[وضعف]” هذا الجواب » ولا يتم إلا على قول أبي ثور» وقياس القرض على 
البيع لا يتم ؛ لأن القرض شرعيته لدفع الحاجة » ولا يكون ذلك في الأغلب 
إلا مع الإفلاس » فلو كان/ مثل البيع لم يستقرض أحد في الأغلب » بخلاف 
البيع فإن البائع ما يبيع ليقبض الثمن » والمشتري كذلك إنما يشتري”' ليسلم 
الثمن » فإذا انكشف معسرا لم يحصل الغرض المقصود من البيع . 

وقوله : « بعينه ) . يدل على أنه إذا كان المال قد تغير في صفة من 
الصفات أو بزيادة أو نقصان فليس صاحبه الأول أولى به » بل يكون فيه أسوة 
الغرماء» وذهب الهدوية والشافعي إلى أنه إن تغيرت صفته بعيب فللبائع 


() في الأصل : يضعف » وفى ج : فضعف . 


(ب) في ب : اشترى . 
)1١(‏ ابن حبان 4١8/١١‏ ح 65038. 


(؟) مسلم 1١١191/79‏ ح .75/1١559‏ 
(") عبد الرزاق 5577/4 ح 15155., 


هع" 


رلب 


أخذه » ولا أرش [يلزم]" له» وإن تغيرت بزيادة كان للمشتري غرامة تلك 
الزيادة ؛ وهي ما أنفق عليه حتى حصلت » وكذلك الفوائد للمشتري ولو 
كانت متصلة ع لأنها نماء حادث في ملكه , و [يلزم له]”"' قيمة ما لا حدّ 
لبقائه كالشجر إذا غرسها » وإبقاء ما له حدٌّ بلا أجرة كالزرع » وكذلك [إذا 
تقصت]”” العين بأن هلك بعضها فله أخذ الباقي بحصته من الشمن » وهو 
يتناوله لفظ الحديث ؛ لأن الباقي مبيع باق بعينه » وقيل : إنه يرجع بجميع 
الثمن . ولا دلالة في لفظ الحديث في كيفية الرجوع » وحديث أبي بكر بن 
عبد الرحمن المرسل قد وصله أبو داود' ' من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن 
عياش" » إلا إنه رواه عن الرُتتيدي وهو شامي » قال أبو داود : المرسل أصح . 
وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه)"" عن مالك » لكن المشهور عن مالك 
إرساله » وكذا عن الزهري ‏ وقد وصله [الزييدي]" عن الزهري . 

قال لمعل :رجي الو" .و تسيل على سباع فيد فأخرية اين 
الجارود من وجه آخر" عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا » وقال 


(أ) في الأصل : يلزمه . 

(ب) في الأصل : يلزمه . 

(ج) في الأصل» ب : إذا نقص » وفى ج : إذ نقص . والمثبت هو الصواب . 
(د) في النسخ : الترمذى . وتقدم على الصواب . وينظر الفتح 57/0 . 


)١(‏ أبو داود 78/7 ح 77ه8. 

.57/1١ تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق 5١1/8‏ ح .15١5٠١‏ 

(4) التلخيص الحبير 7/ 78. 

(5) ابن الجارود في المنتقى ص 744 ح 51١‏ 1917". 


"45 


يا زا 1 1 0م 
الشافعي : هو منقطع. وقال البيهقي : لا يصح وصله. وذكر ابن 
(5)ء ع سم عٍِ 
حزم أن عراك بن مالك رواه أيضًا عن أبى هريرة » وفى «غرائب مالك) وفي 
(5)ء ِ ١‏ 1 
«التمهيد»ه أن بعض اصحاب مالك وصله عنه . 


ءِ 03 :62 8 5 

وأخرج ابن أبي شيبة 2 عن عمر بن عبد العزيز قال : قضى رسول الله 
يكل أنه أحق به من الغرماء » إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة 
الغرماع:: 

وفيه دلالة على أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في 
استرجاع المبيع » بل يكون أسوة الغرماء» وقد أخذ بهذا جمهور العلماء؛ 
وذهبت الهدوية - والقول الراجح للشافعي - إلى أنه أحق به وإن قد قبض 
له هذا الحديث رجع إلى عموم حديث الباب المتفق على صحته ولم يفرق 
فيه بين قبض بعض الثمن وغيره . 

وفي قوله : ( أو مات » إلخ . فيه دلالة على أنه إذا مات المشتري قبل أن 
يسلم الثمن فالبائع أولى بالمتاع ) وظاهره : ولو لف وفاءٌ . وقد ذهب إلى 
هذا الشافعي » واحتج بما رواه ' من طريق عمر بن خَلّدة قاضي المدينة » 

7 4 5 . . 

قال : وهو حديث حسن يحتج بمثله . وقد أخرجه أحمد ‏ أيضًا . وقد زاد 


0 الأم «/ 6 ١؟.‏ 

)١(‏ البيهقي 5/ /ا4. 

المحلى 717//8". 

.1 ١57/8 التمهيد‎ )1١( 

(ه) ابن أبى شيبة 35/5 .151/1١‏ 
(5) الشافعي في الأم */ .١55‏ 

(00 أحمد ؟//7810؟. 


5 / 


م 


بعضهم في نا «إلا أن يترك صاحبه وفاء 1 

قال الشافعي ” : يحتمل أن تكون الزيادة من رأي أبي بكر بن 
7 0 الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت » وكذلك 
الذين رووه عن أبي هريرة » بل في رواية عمر بن خَلّدة التسوية بين الموت 
والإفلاس » فتعين المصير إليه . 

وجزم ابن العربي”' بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي . 

وذهب مالك وأحمد إلى أنه إذا مات وهو مفلس فامتاع أسوة الغرماء» 
وقد ورد في مرسل مالك" : «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيها 


ع رمه (ب) 0 
جز الغو عونق رين لفاس" والركة بأل المع حريك فد رين 


للغرماء محل يرجعون إليه » فاستووا في ذلك » بخلاف القَلّس . وظاهر كلام 
الهدوية والمؤيد وغيرهم أن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن صاحب المتاع أولى 
4 يل الورقة © ويسلمون الفسن من التركة ./ والحديث يرد عليهم » وتأويله 


(أ) في النسخ : آخر حديث أبى بكر بن عبد الرحمن . وهو خطأ: والمثبت من الفتح ه46" وهذه 
الزيادة هى في حديث عمر بن خلدة وحده . 


(ب) في ب : المفلس . 


2٠١5 والدارقطني 59/8 ح‎ 217١/٠١ ح 54917» وابن أبي شيبة‎ ١١١/4 الطيالسي‎ )١( 
.47/* والبيهقي‎ 

(9) الأم عه ١1؟,.‏ 

(؟) ب يعني الزيادة التي في الحديث الذي أخرجه في الأم 4/7 ”١‏ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن مرسلا ء وزاد فيه: فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء . 

(4) عارضة الأحوذي 19/5. 

(ه) الموطأ ؟ ملاتا ح /اى. 


"18 


بأنه إذا لم يخلف الوفاء يَبعْد عَطِفُ الموت على الإفلاس» فإن ظاهره أن 
ذلك سبب مستقل من دون إفلاس» وإذا أراد الغرماء أو الورئة إعطاء 
صاحب السلعة الثمن ؛ فقال مالك : يلزمه القبول . وقال الشافعى وأحمد : 
لا يلزمه ذلك ؛ لما فيه من المنة » ولأنه ربما ظهر غريم آخر يزاحمه فيما أخذ . 
عِ انق ع 
وأغرب ابن التين 2 وحكى عن الشافعي أنه قال : لا يجوز له ذلك وليس له 
إلا سلعته . والخلاف فى أصل المسألة للحنفية فقالوا : إن البائع وغيره على 
سواء في أن المتاع يكون أسوة الغرماء. قالوا: والحديث لا يحمل على 
ظاهره » بل يجب تأويله بما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة ؛ لكونه 
خبر واحد خالف الأصول» لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن 
ضمانه » واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه . وأجيب عن ذلك بأنه لو 
كان المقصود ما ذكر في التأويل لم يقيد بالقَلّْس ولا جعل «أحق بها) بصيغة 
التفضيل المقتضية للمشاركة في الحقية » ولا يتصور التأويل هذا فيما تقدم من 
رواية سفيان : «إذا ابتاع الرجل» . فذلك نص في البيع » فكيف يصح حمله 
على الوديعة ونحوها ؟ وتأوله بعض الحنفية بتأويل أقرب وهو ما إذا أفلس قبل 
أن يقبض المتاع » ورُدٌ عليه بقوله : «عند رجل» . في الحديث المصدرء فإنه 
يدل علق إن المتاع قد صار في غير يد صاحبه الأول وقولهم : إنه خبر 
2 ف 
واحد . غير صحيح ؛ فإنه مشهور » فقد روى ابن حبان ذلك من حديث 
ع عر عٍِِ ١‏ 
ابن عمر وإسناده صحيح )» واخرجه أحمد وابو واو مو يه سمرة 
د اله 6 . 
وإسناده حسن » وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز » فخرج عن 
)١١(‏ الفتح ه/ 56. 
(5) ابن حبان 4١5416 /١١‏ ح 9د ه. 


(5) أحمد ه/ 19ء وأبو داود 781//9 ح الاه8. 
(5) البيهقي 5/ 47. 


(0) ابن أبي شيبة 7/5 75. 


كونه فردًا غريبًا . وقال ابن المنذر : إنه لا يعرف لعثمان مخالف من الصحابة . 
وتعقب بما رواه ابن أبي شيبة"'' عن عليع أنه أسوة الغرماء . وأجيب عنه بأنه 
اختلف على علي في ذلك ولم يختلف على عثمان » ويلتحق بذلك المؤْجوء 
فيرجع مُكري الدابة والدار إلى عين” دابته وداره » وهذا هو الوجه الصحيح 
عند الشافعية والمالكية » وإدراج الإجارة في هذا الحكم يتوقف على أن المنافع 
يطلق عليها اسم المتاع أو المال» أو يقال : اقتضى الحديث أن يكون أحق 
بالعين . ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع » فثبت بطريق اللزوم . 

واستدل بالحديث على حلول الدين المؤجل بالقَلّس ؛ من حيث إن 
صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أنه يجوز له 
المطالبة بالمؤجل » وهو قول الجمهور» وعند الهدوية» وهو الراجح عند 
الشافعية » أن المؤجل لا يحل بذلك ؛ لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت 
وعلى هذا القول قال بعض المفرعين : إنه يقضي ماله أهلّ الديون الحالّة» 
وحق أهل المؤجل في ذمتهء بخلاف ما إذا مات » فإنه يعزل حصة أهل 
المؤجل ؛ لأنه لا ذمة له . 

وقال بعضهم : بل يعزل نصيب أهل المؤجل إلى وقت حلول الأجل ؛ 
لأن دينه قد دخل ضمنًا في الحجر فكان كالمعجل » وللمدين حق في 
الأخير» وله فائدة ؛ لو أَنْسَر ورأى الحاكم رجوع ذلك إليه» لا سيما حيث 
كان من غير الجننس » وقد يكون انقضاء الأجل يسيرا » ويعرف الحاكم أنه لا 
معنى لذلك » فله دفعه إليه» لا سيما حيث كان يخشى عليه » فيكون 


() في ج : غير. 


.81//5 ابن أبي شيبة‎ )١( 


بتظرة . وبني على هذا في «الأثمار» و «البحر» » واستدل به على أن لصاحب 
المتاع أن يأخذ متاعه من دون حكم » وهو الأصح من قول العلماء» والقول 
الآخر يتوقق" على نيكم اتداكم كما يتوقق ثيوت القلّس؛ 

واستدل به على فسخ المبيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته 
بمطل أو هرب ؛ قياسًا على الفَلّس بجامع تعذر الوصول إليه حالا» والأصح 
من أقوال العلماء أنه لا يفسخ » واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين 
المتاع دون زوائده ؛ لانها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع / البائع 

- وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله كل : 
«لَئّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود والنسائي , وعلقه 
البخاري » وصححه ابن حبان”' 

ب عمرو بن الشريد » بفتح الشين المعجمة وكسر الراء» بن سويد 
الثقفي » تابعي , عداده في أهل الطائف » سمع ابن عباس » وأباه » وأبا رافع 
مولى رسول الله كاد روى عنه صالح بن دينار» وإبراهيم بن ميسرة , 
[ومحمد بن ميمون]” 


8 20000 فق 


(أ) في ب : متوقف . 
(ب) في الأصل : ضد ميمنة » وفى ب : رصد ميمنة » وفي ج : عند ميمنة . والمثبت من تهذيب 
الكمال ؟؟/5”7. 


(1) أبو داود » كتاب الأقضية ؛ باب في الحبس في.الدين وغيره 7/7 917:81 ح 2577/8 والنسائي » 
كتاب البيوع , باب مطل الغني 71/1 ح »47٠84 »4 77٠‏ والبخاري ؛ كتاب الاستقراض » باب 
لصاحب الحق مقال 0/ 57» وابن حبان ؛ كتاب الدعوى » باب عقوبة الماطل 485/١١‏ ح 5:0485. 

(1) أحمد 2577/4 788 وابن ماجه 61١1/19‏ ح 571 1 والحاكم 4/ 2٠١‏ والبيهقي 5/ .51١‏ 


"ه١‎ 


٠‏ ؟/وملب 


الطبراني في «الأوسط»"”" : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد » تفرد به ابن 
أبي دلي . 

وقوله : « لي الواجد ) . هو بفتح اللام والياء المشددة » مصدر من لوَى 
يلوي ؛ أي مَطِلُ ا : الغني » من الؤجد ء بالضم ‏ أي 
القدرة . و يحل ) بضم الياء أي يُجَوّ يجوز . وقد فسر البخاري حل العرض بما 
علقه عن سفيان » قال : يقول طني زمه . ووصله البيهقي 
من طريق الفريابي » وهو من شيوخ البخاري » عن سفيان بلفظ : عرضه ؛ أن 
يقول : مطلني حقي . وعقوبته أن يسجن . وقال إسحاق”' : فسر سفيان 
غرهة إذاءاياساة» يوقال أحكده .ذا واو عى :وكيم لستدو م قال ويه 
عرضه شكايته . وقال كل منهما : وعقوبته حبسه . 


واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرًا على الوفاء ؛ تأديًا 
له وتشديدًا عليه . وهو حجة لأبي حنيفة وزيد بن علي أنه يحبس حتى 
م . وأجاز الجمهور الحجرٌ وبع الحاكم عليه ماله ؛ 
وسيأتي في حديث معاؤ” 


ويدل الحديث بالمفهوم أن المعسر ليه 00 


# ا عزن 


ا 6.22 1 5 5 
قل ثبت إعساره موي ا رو ِل 


. 7478 الأوسط 45/9 غقب ح‎ )١( 

.5١ /5 البيهقي‎ )١( 

(7) إسحاق كما في الفتح "57/٠‏ . 

(4) سيأتي ح 6" , 

(ه) عبد الرزاق 8/ ه.ا كلاح و.#ه لك عللاهل. 
(1) الاية ٠8؟‏ من سورة البقرة . 


"ه١‎ 


واختلف العلماء في مطل الواجد هل يبلغ إلى حد الكبيرة فيِفَسّق الماطل 
وترد شهادته بمطله مرة واحدة؟ فذهب الهدوية إلى أنه يفسشّق بذلك . 
واختلفوا في قدر ما يُفَسّق ؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه يفسّق بمطل عشّرة 
دراهم فما فوق ؛ قياسًا على نصاب السرقة » وفي كلام الهادي وولده أحمد 
ما يقضي بأنه يفسق بدون ذلك » وكذلك المالكية والشافعية» إلا أنهم 
ترددوا في اشتراط التكرار » ومقتضى مذهب الشافعي اشتراطه » والله أعلم . 

- وعن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول 
الله يَكثِ في ثمار ابتاعها فكثر دينه , فقال رسول الله كله : «تصدقوا 
عليه » . فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه, فقال رسول الله 
يل لغرمائه : « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » . رواه مسلم ' . 

تقدم الكلام في ضمان الثمرة إذا أصيبت””' » والجمعٌ بين هذا وحديثِ 
جابر وقوله : « فلا يحل لك أن تأخذه ». أن هذا على جهة الاستحباب 
والحث على جبر من حدث عليه حادث » ويدل أيضًا قوله : « وليس لكم إلا 
ذلك » . على أن الثمرة غير مضمونة» إذ لو كانت مضمونة لقال : وما 
بقي نظرة إلى ميسرة . أو نحو ذلك ؛ إذ الدين لا يسقط بإعسار المدين» 
وإنما تتأخر عنه المطالبة فى الحال» ومتى أيسر وجب عليه القضاءء والله 
أعلم . ْ | 

95 - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه , أن رسول الله كَل حجر 
على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه 


.18/١985 ح‎ ١١91/5 مسلم» كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين‎ )١( 
.5١9 -؟١١1/ (؟) تقدم ص‎ 


ا 


ع ع ١‏ ا 
الحاكم , وأخرجه أبو داود مرسلا”” ورجح [إرساله]"". 
ابن كعب اسمه عبد الرحمن » كلا بيعاة عنة اإرراف» 
أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن يوسف عن 
6 
1 عََ عِ 
داك 22 مت نماي فارز غم الوالرين ‏ معنن الما 
بن الحبارك. - عن معمر كار صح من 
وقال ابن الطلّاع في « الأحكام ) “ : هو حديث ثابت » وكإن ذلك في سنة 


تسع » وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم » فقالوا: يا رسول الله ؛ بعه 


لنا. قال : « ليس لكم إليه سبيل) . 

وأخرجه الببهقي”' من طريق الواقدي » وزاد أن النبي عََدِيْدٌّ بعثه بعد 
ذلك / إلى اليمن ليجبره . وزاد” ' الطبراني في «الكبيرة” ' أن النبي يكل لا 
حج بعث معاذًا إلى اليمن » وأنه أول من تاجر في مال الله . 

الحديث فيه دلالة على أن المدين يحجر عليه الحاكم التصرف في ماله 


(أ) ساقط من النسخ » والمثبت من بلوغ المرام ص 188. 
(ب) في ب )» ج : روى. 


)١(‏ الدارقطني » كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك, 57./4؛ 1؟ ح ه4» والحاكم» 


كتاب البيوع 58/7» وأبو داود في المراسيل » كتاب البيوع , باب ما جاء في التجارة ص ١١‏ 
حا فى .٠١‏ 

.48/1 البيهقي‎ )١( 

(1) البيهقي 4/8/7 من طريق عبد الرزاق به . 

(4) ذكره البيهقي في سننه 2/5 48. 

(5) التلخيص الخحبير 9//ا” . 

(7) البيهقي كما في التلخيص الحبير 78/7. 

(0) الطبراني ٠؟0/5”‏ - "اح 44. 
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ويبيعه عنه لقضاء الغرماء » وهو حكاية فعل عرف وجهه , فيتأسى بالنبي كلل 
فيه » وظاهر القصة أنه كان ماله مستغرقا بالدين » فإذا اقتصر على قدر ما ورد لم 
يكن الحجر إلا على المستغرق ماله » ولكنه إذا ظهر المقتضي المناسب جاز 
الإلحاق , والمقتضي لذلك هوعدم مسارعة المدين بالقضاء » وهو حاصل مع من 
استغرق ماله » ومن لم يستغرق فيلحق به » وقد ذهب إلى هذا جمهور العترة 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة : إنه لا 
يسجززولا يك ونا ار نكب أن يدن عتى يفصي ديه الوا ؛ لقزلة َيِه : 
الا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه 6 . وقوله تعالى : إل أن 
تَمورت يتحسدره عن راض" . ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من دون 
طيبه » ولم يكن تجارة عن تراض » وحديث معاذ حكاية فعل » وأيضا فإنه 
مرسل . وأجيب بأن ذلك عموم » وحديث معاذ خاص » وأن الفعل إذا ظهر 
وجهه فهو حجة كالقول , وقد ظهر هنا وهو أنه فعل لدفع الخصومة واستيفاء 
الحق » فكان ظاهره الوجوب على الحاكم أن يفعل ذلك لما ذكر » وقد يجاب 
عن ذلك بأن حجر النبي ككل إنما كان لطلب من معاذ من النبي ككل ما فعله , 
وقد روى ذلك إمام الحرمين في « النهاية ) » قال : قال العلماء 15 ' كان فى 

حجر رسول الله كله عن ساك من تجهة ابجاعاء مانا والاشية أن ذلك 
جرى باستدعائه . وتبعه الغزالي” ' في ذلك » وقد روى الدارقطني” أن معادًا 
أتى رسول الله كَكِةِ فكلمه ليكلم غرماءه » ولكن هذا لا يدل على ما ذكر ؛ لأن 


() في الأصل : لا . 


. من حديث عم أبي حرة الرقاشي‎ ١/5 أحمد‎ )١( 
. الاية 9” من سورة النساء‎ )١١( 

(1) النهاية كما في التلخيص الحبير 539/7 . 

(5) الوسيط 5/4 . 

(5) الدارقطني كما في التلخيص الخبير 79/7 . 


مه؟ 


تكليم الغرماء ظاهره ليس لطلب الحجر ء وإنما هو لأجل الإنظار والتحلل منهم 
إلى وقت اليسارء وما ادعاه إمام الحرمين هو خلاف ما صح من الروايات 
أ)ء 3 

المشهورة » فإن في ١‏ مراسيل” أبي داود ) التصريح بأن الغرماء هم الذين طلبوا 
ذلك . وفي هذا دلالة على أنه لا يحجر الحاكم حتى يطلب الغرماء ذلك في دين 
الهدوية أنه يصح في المؤجل إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا » وقال أبو جعفر : 
الدين المؤجل كالمعدوم حتى يحل الأجل . قال المؤيد بالله : ويصح الحجر قبل 
التغبيت بالدين مدة قريبة . وقدرها المهدي فى ١‏ البحر ) ثلاثة أيام . 


ويؤيد شرعية الحجر ما وقع من عمر في حق أسيفع جهينة وهو ما أخرج 
مالك في «الموطأ»” ' بسند منقطع أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل 
فيِغالي بها ؛ فيسرع المسير فيسبق الحاج » فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن 
الخطاب فقال : أما بعد أيها الناس » فإن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من 
دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج . وفيه : ألا إنه ادّان مُعرضًا ”ع فأصبح 
وقد رين به - أي أحاط به الدين - فمن كان له عليه دين ؛ فليأتنا بالغداة 


2 0 - ضف 
فنقسم ماله بين غرمائه ‏ ثم إياكم والدينَ فإن اوله هَمٌ واخره حوب 


(أ) في ب)» ج : مرسل . 


(1) الموطأ ؟/ .٠/ا/ا.‏ 

)١(‏ ادّان مُغْرضًا: يريد بالمعرض المعترض . أى اعترض لكل من يقرضه . يقال: عرض لى الشيء» 
وأعرض وتعرض واعترض بمعنّى . وقيل: أراد أنه إذا قيل له: لا تستدن . فلا يقبل » من أعرض عن 
الشيء إذا ولاه ظهره . وقيل: أراد معرضا عن الأداء . النهاية ؟/ 25١8‏ والاقتضاب ؟/ 556. 

. (") الحرب » بتحريك الراء : السَلَّبُ » ورجل محروب وحريب بمعنى مسلوب » يريد : أن آخره أن 

يسلب ماله . ورُوى بالسكون: أي النزاع . الاقتضاب ؟7/ 255/8 وينظر النهاية /١‏ 585. 


كه" 


وقد وصله الدارقطني” ' عن بلال بن الحارث عن عمرء المتروك في حديث 
تللق »و كلا عبد ابن أي طيية ".....وأخري الييقن"" القمية من :طريق 
مالك قال ررواة انح انه عرة الوناتال ١‏ لعل" عن سك بال لحري 
وقال فيه : فقسم ماله يينهم بالحصص . وقد أخرجه عبد الرزاق ' عن معمر 
عن أيوب . ورواه الدارقطني” ' في «غرائب مالك » يإسناد متصلء ” 
واقع في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فدل على أن ذلك كان 
معلومًا عندهم معروف الحال إذ لو كان ابتداء نظر لطلب من الناس 
الاجتهاد كما كانت عادة عمر رضي الله عنه” . 

واعلم أن ظاهر الحديث أنه لا يمهل المدين مع وجود المال» وقد ورد في 
اخدية جار أعرج الهاي أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين» 


رج ء 02 0 0 
فاشتد الغرماء في [حقوقهم] فأتيت النبي كله فسألهم أن يقبلوا ثمر 


:وهذا 


() في ج : ثبت . 
(ب - ب) ساقط من: ب . 


.١ 851 الدارقطني في العلل ؟/‎ )١( 

.719 //1/ ابن أبى شيبة‎ )1١( 

(7) البيهقي 49/5. 

(4) عبد الرزاق كما في التلخيص الحبير */ .5١‏ 
(5) الدارقطني كما في التلخيص الحبير 7/ .4١‏ 
(5) البخاري 4/8 ١١‏ ح .750١‏ 


.اب 


( البدر التمام 5//ا١‏ ) 


حائطي ويحللوا أبي » فأبوا فلم يعطهم النبي يَكِهِ حائطي » وقال : « سنغدو 
عليك ») . فغدا علينا حين أصبح » فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة » 
[فجددتها]” فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها . وبوب البخاري”'' على ذلك : 
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا» وزاد في رواية : فلم 
يعطهم الحائط ولم يكسر لهم. فهو يدل على أن انتظار حصول الغلة 
والمكن دده وليه تفاكهم "" وعلن أنمو كان مدعل يكار إلى وداه 
وإن طالت مدته ؛ إذ لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في حق الآدمي » ومن 
لاهخل له لا.ييكان»: ونبيع الشاكو أناله لأهل”"" الدين د ويهذا يجمع نيدن 
الأدلة» ويؤيد هذا ما ذكره الرازي في «مفاتح الغيب6” '' وغيره من المفسرين 
فق قؤلااتعاو :زوق 4ق ل قرو فنيلرة ل مر ره 0 الاج 
نزلت في بني المغيرة ؛ لما سألهم الأربعة الإخوة من ثقيف قضاء الدين وطلبوا 
الإمهال إلى إدراك الغلة » فأبوا» فنزلت الآية » وإن كانت الآية محتملة أن 
تكون مختصة بدين الربا وأن الضمير في قوله تعالى : (وإن كان ذا عسرة) 
فى اقرايقعفما ف" ##عاقة إلى :عليه امال الذاكور م تنا ذفنت اليه وريه 


() في ج : فخذذتها . 
(ب) في الأصل : إلا بعد بطلان . 
(ج) في ب : لأجل . 


.55 /5 البخاري‎ )١( 

.٠١1 /9 مفاتيح الغيب‎ )1١( 

(5) الآية 78٠‏ من سورة البقرة . 

49) وي أيضا قزاعة أي 'زازن مشعرة واروعياس ب وظر ميسن الكتواة لابن خالويه القرآن ص 4 ؟» 
والبحر النمحيط ؟/ .71٠‏ 


وابن عباس" ' والضحاك والسدي وإبراهيم النخعي ؛ أن الآية مختصة بالرباء 
وروي أن شريحا حبس المدين فقيل له : إنه معسر . فقال : ذلك في الربا . 
وقراءة الجمهور : «إوّإن كان> ذو عْسَرَْ # . والمعنى : وإن وجد أو ثبت ذو 
عسرة. فسياق الآية . وإن كان في الرباء إلا أن غير الربا مشارك في المعنى » 
فهو إما بالنص إذا اعتبر عموم المعسر » أو من باب القياس إذا اعتبر خصوص 
دين الرباء وأن الإنظار إلى الميسرة وهو إدراك الغلة معتبر في الجميع » وقريب 
من هذ اهانة كزة ابعش امتأشوين مدا" لقرعي فلن بذعت البافى ,دهي 
من عليه الدين الأيام التي تعرض ساعته للبيع فيها بالقيمة » ولا يجب عليه أن 
ييبع بدون ذلك ؛ حيث يمكن البيع من دون غبن”” . 

-٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : عرضت على رسول الله 
يكِدٍ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني , وعرضت عليه يوم 
الختدق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . متفق عليه" » وفي رواية 
بيهقي"" : فلم يجزني ولم يرني بلغت . وصححها ابن خزية . 

الحديث فيه دلالة على أن البلوغ يثبت بخمس عشرة سنة » وهو مذهب 
الجمهور قالوا : وباستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلقًا وإن لم يحتلم » 
فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادات وغيرها» ويستحق سهم الرجل 


() زاد في ب : أن . 
(ب) في ج : غيره . 


.55 الطبري في تفسيره ه/‎ )١( 

زهة البخاري » كتاب الشهادات » باب بلوغ الصبيان وشهادتهم الاح 4 ومسلم » كتاب 
الإمارة » باب بيان سن البلوغ 4.0/7 ١‏ ح 11/١878‏ واللفظ لهء وفيه: عرضني . بدل: عرضت . 

02 البيهقي » كتاب الحجر 2 باب البلوغ بالسن 5م مه. 
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من الغنيمة » ويُقتل إن كان محاربًا . 

وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح » 
وقال جماعة من أهل التواريخ والسير: كانت سنة خمس . وهذا الحديث 
يرد ؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث » فيكون الخندق سنة 
أربع ؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة . 

وقوله : فأجازني . وقوله : فلم يجزني . المراد بالإجازة جعل له حكم 
الرجال المقاتلين» ووجه ذكر الحديث هنا أن الصغير الذي لم يبلغ ليس له 
حكم البالغ » فيندرج في ذلك عدم نفوذ معاملاته وعقودهء والله أعلم . 

١‏ - وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال : عرضنا على 

كيال 8 0ن 1 8 1 
النبي يَكِدِ يوم قريظة وكان من أنبت قتل, ومن لم ينبت خلي سبيله , 
فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي . رواه الأربعة وصححه ابن حبان 
1 
والحاكم”" . 
37000 00 © لعي 

هو عطية القرظي من سبي بني قريظة قال ابن عبد البر“ : لم أقف على 
اسم أبيه . رأى النبي يكلِْةٌ وسمع منه » روى عنه مجاهد بن جبر وعبد الملك 
ابن عمير . 

الحديث أخرجه أصحاب ١‏ السنن ) من حديث عبد الملك بن عمير عنه 
بلفظ : ومن لم ينبت لم يقتل . وفي رواية : جعل / في السبي . وللترمذي : 
)١(‏ أبو داود» كتاب الحدود ء باب في الغلام يصيب الحد 5ح 5 )2 والترمذي » كتاب 

السير ؛ باب ما جاء في النزول على الحكم 5ح :مهل والنسائي » كتاب الطلاق » 

باب متى يقع طلاق الصبي 5/ 55 ١غ‏ وابن ماجه » كتاب الحدود ؛ باب من لا يجب عليه الحد 

1ح 0١‏ وابن حبان » كتاب السيرء باب الخروج وكيفية الجهاد ٠١7/١١‏ ح 


والحاكمء كتاب الجهاد 217/١‏ وكتاب المغازي 9/ .1١71‏ 
)١(‏ الاستيعاب "#/ .١١1/7‏ 


ال 


خلي سبيله . وله طرق أخرى عن عطية» وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم وقال : على شرط ( الصحيحين ) . وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا 
لعطية » وما له إلا هذا الحديث الواحد . والحديث فيه دلالة على أن الإنبات 
يحصل به البلوغ » ويجري على من أنبت أحكام المكلفين والله أعلم . 
ولم يذكر المصنف الحجر للتبذير والسفهء وقد قال به الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد», وهو مذهب مالك وجماهير العلماء فقالوا: يجب 
الحجر لأجلهما . وقال البيهقي في ١‏ السنن الكبري 6" ' » في باب الحجر على 
البالغين بالسفه » أن عبد الله بن جعفر اشترى أَرضًا بستمائة ألف درهم » فهم 
علي وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيت الزبير فقلت : ما اشترى أحد يبعا 
رصن :نما اشعريت . قال : فذكر له عبد الله الحجر . قال : لو أن عندي مالا 
لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف الال . قال : فإني شريكك . فأتاهما 
علي وعثمان وهما يتراوضان 5 : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على 
ع اللدو سر قال :مدان" على رجل أنااشريك؟! وفي روا : فقال 
. عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شرد فيه" الزبير؟! قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : لا يطلب الحجر إلا وهو يراه » والزبير لو كان الحجر باطلا 
قال : لا يحجر على بالغ حر . وكذلك عثمان » بل كلهم يعرف الحجر . ثم 
ذكر قصة عائشة حين هم عبد الله بن الزبير بالحجر عليها » فنذرت ألا تكلمه 
إلخ . رواه البخاري في « صحيحه 6" " عن أبي اليمان . فهذه عائشة لا تكر 


() في ب : أتحجر. 
(ب) زاد في ج : ابن . 


م551١‎ /5 السنن الكبرى‎ )١( 
ح "لاه - ولاح‎ 491/٠١ (؟) البخاري‎ 


51١ 


الحجر » وابن الزبير يراه . وقد كان الحجر معروفًا على عهد رسول الله كَكلنه 
من غير أن يروى عنه إنكاره . * ثم ذكر الذي كان يتاع على عهد رشول الله 
يٌِْ وفي عقدته ضعف , فأتى أهله فقالوا : يا نبي الله » احجر على فلان . 
إل العري تي 7 الدع . وقال زيد بن علي وأبو حنيفة : لا يحجر 
بذلك . قال ابن القصار وغيره : الصحيح الأول وكأنه إجماع . قال 
0 

النواوي : والصغير لا ينقطع عنه حكم اليتم بعلو السن» ولا مجرد 
البلوغ » بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ 
خمسًا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدًا يتصرف في ماله » 
ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له . والله أعلم . 


٠‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله علد 
قال : «لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » . وفي لفظ : «لا يجوز للمرأة 


أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » . رواه أحمد وأصحاب ١‏ السئن» 
إلا الترمذي وصححه الحاكم”” . 

الحديث فيه دلالة على أن المرأة محجورة عن التصرف فى مالها إذا 
كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج » وهذا صريح في الرواية الثانية لزيادة 
لفظ : «في مالها) . وقد ذهب إلى هذا طاوس ولو كانت رشيدة » وأما إذا 
كانت سفيهة ففيها ما تقدم من الحجر بالسفه » وذهب مالك إلى أن تصرفها 


.١57 السنن الكبرى 5 57. والحديث تقدم تخريجه ص ١5٠؛ وينظر ص‎ )١( 

(1) أحمد 1/ »17١‏ وأبوداود » كتاب البيوع ع » باب في عطية المرأة بغيرإذن زوجها 531/7 ح 040" 
باللفظ الأول » وح +4 5" باللفظ الثانى , والنسائي » كتاب الزكاة , باب عطية المرأة بغير إذن 
زوجها ه/ 5707 باللفظ الأول » وفي كتاب العمرى » باب عطية المرأة بغير إذن زوجها */./1؟ 
باللفظ الثاني , وابن ماجه » كتاب الهبات » باب عطية المرأة بغير إذن زوجها شيضة سف 
باللفظ الثاني ؛ والحاكم » كتاب البيوع 40/5 باللفظ الثاني . 


م 


من الثلث» وذهب الليث إلى أنه لا يجوز تصرفها إلا في الشيء التافه » 
ا .وذهب الجمهور إلى أنه لا حجر عليها في مالهاء وأدلة الجمهور كثيرة من 

الكتاب والسنة ؛ إلا أنها عموم وهذا نخاص » والجمع بين العام والخاص هو 
الواجب . قال ابن بطال”" : إن الأحاديث التي أوردها البخاري في صحة 
تصرف الرأة بغير إذن زوجها حملها مالك على الشيء اليسير وجعل حده 
الثلث فما دونه . والله أعلم . ْ 


.7 - وعن قبيصة بن مخارق قال : قال رسول الله كه : «إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش , ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا/ من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة ». رواه مسلم " . 3-0 

الحديث قد تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات » وهو هو أليق به من 
ناك ولا انيه الأنرا دخان يرجح فق تشرعيه إل ذلك البايه” ول 
وجه ذكره أن الرجل الذي تحمل الحمالة قد لزمه دين» ولا يكون له حكم 
المفلس في الحجر عليه بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه » وهذا الحكم 
مستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن بذلك المال» والله أعلم . 


. 1١9 231١ 1//97 شرح صحيح البخاري‎ )١( 
105/١44 (؟) مسلمء كتاب الزكاة » باب من تحل له المسألة ؟ الاح‎ 
. 751 - "84/54 تقدم في‎ )5( 


77 


باب الملح 
1 0 ا 

اعلم أن الصلح له أقسام : صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين 
كالزوجين » والصلح في الجراح كالعفو على مال » والصلح لقطع الخصومة 
إذا وقعت فى الأملاك والحقوق » وهذا القسم هو المراد هناء وهو ما يذكره 
أهل الفروع في باب الصلح . 
قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلححا حرم حلالا أو أحل حرامًا » 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم خلالا أو أحل حرامًا » . رواه 
الترمذي وصححه, وأنكروا عليه ؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف ضعيف”' وكأنه اعتبره بكثرة طرقه , وقد صححه ابن حبان من 
حديث أبي هريرة ' . 

كثير المذكور أكذبه الشافعى”” » وتركه أحمد» وقال في «الميزان»”؟ 
عن ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . قال : ولهذا لم يعتمد 


(أ) زاد في النسخ : أربعة . وينظر الفتح 15/./8. 


(1) كثير بن عبد الله بن عمرو بنعوف المزنى » ا مدني » ضعيف ء أفرط من نسبه إلى الكذب . التقريب ص 45١‏ . 

114 /7 الترمذي » كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس‎ )١ 
لاح ٠ه وابن حبان » كتاب الصلح  باب ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين المسلمين‎ 
.5051١ ح‎ 488/١١ ما لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع‎ 

(*) الجرح والتعديل // 4 »١5‏ وتهذيب الكمال 4 ؟75/1١.‏ 

(4) ميزان الاعتدال 9/ /203. 


اح 


لعلماء على تصحيح الترمذيي ؛ لكونه صحح حديثه ء وقد قال الشافعي وأبر 
ذاود: هركن من أركان الكدت ران عه والحاكه”” را 
طريق الوليد بن رباح عنه ؛ ورواه أحمد أيضًا ' من حديث سليمان بن بلال 
عن الملاء عن يد اعن. بي هريرة دون الاستثناء» وأخرجه البيهقي' في 
«المعرفة) من طريق أبي" العام البصري موقوقًا علي عمر كتبه إلى أبي 
موسى . ورواة'” ' في [«السنن»)7” من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بُزدة 
قال : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى . فذكره فيه . 

واحديث فيه دلا0ة على شرعية الضلح ونديهءوكيق وفي ذلك قوله 
تعالى : مأو إضكج بتنت الاين" . ومعناه لغة : قطع النزاع » وسُرعًا 
كذلك : هو عقد وضع [لرفع]”” ' التزاع بين المتخاصمين . 

وقوله : «جائز» . يدل على أن وضعه مشروط فيه م وليس 
بحكم لازم حتى يقضى به وإن لم يرض الخصم . . وحص" المسلمين 
بالذكر الوم هم المنقادون للأحكام » المعتبرون لتعريف الحلال والحرام: 


() في ج : ابن . وينظر تهذيب الكمال 4١/9؟١,‏ 
(ب) في الأصل , ج : السير. 

(ج) في الأصل : لدفع . 

(د) في ج : جعل . 


)١(‏ ابن حبان 4488/١١‏ ح لىءفى والحاكم ؟/19. 
0( أحمد 5 من رواية سليمان عن كثير عن الوليد عن أبى هريرة . 
)١(‏ معرفة السئن والآثار 1517/4 ح 158 


(؟) البيهقي 5/ 0». 


(5) الآية ١١4‏ من سورة النساء . 


امحل 


وإن كان غيرهم من الكفار كذلك تعتبر أحكام الصلح فيما بينهم » وظاهر 
اميت نموم صبخة الفسلح سراف كان قبل إيضا ح الحق للخصم أو بعده ) 
.كما في حكومة الزبير والأنصاري” '؛ فإن ظاهر القصة أن النبي كَل لم 
يكن قد أبان للزبير ما يستحقه وأمره بأن يأخذ بعض ما يستحقه» ثم أبان 
الأمرلما لم يقبل الأنصازي الصلح وطلب م الحق » ولا يكون الصلح فيما 
بين المتخاصمين إلا هكذا » وأما بعد إبانة الحق فإثما هو طلب صاحب الحق أن 
يحل صاحبه بعض الحق الذي له» وقد ذهب إلى هذا الفقهاء الثلاثة أبو 
حنيفة ومالك وأحمد » والخلاف في ذلك للعترة والشافعي فقالوا : لا يصح 
الماتون الأكاو رسي للا بس ما ا 
إنكار” ' المصالئح :. وذلك حيث يدعي عينا” ' أو ديئًا فيصالح ببعض العين أو 
الدين مع إنكاره» فإن الباقي لا يطيب لهء بل يجب عليه تسليمه ؛ لقره 
عد لاريحل مال امرىئ مسلم إلا بطيمة من نفسه». وقرله تعالن إلا 
3 تكرت يده عن يض »7 '. ويجاب عنه بأنه قد وقع طيبة النفس 
بالرضا بالصلح » وعقد الصلح قد صار في حكم عقد المعاوضة » فيحل له ما 

وقوله : دإلا صلححا حرم حلالاً » . وذلك مثل أن تصاحه المرأة بشيء 
على ألا يطأ أمته أو زوجةٌ غيرها ونحو ذلك» فإن هذا لا يصح ولا يحل 


() في ج : عيبا . 


(1) البخاري 74/5 ح 7869 27175٠.‏ ومسلم » راح لاه55/ 1595. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 5580. 
() سورة النساءء الآية 9؟. 


/ا16 


ذم 


ا ع ع 0 ءِ عِ 

وقوله : «أو أحل حرامًا ) . كأن تصالحه على وطء أمته أو نحوها من لا 
يحل وطؤها. وليس من ذلك المصالحة ببعض الدين أو ببعض العين ؛ إذ 
سبب التحريم غير باق بعد الصلح , وهذه الصورة المذ كورة سبب التحريم/ باق 
بعد الصلح . فهي المقصودة بالاستثناء . 

وقوله : «والمسلمون علي شروطهم). وفي رواية لأبي ل 
اوالمؤمنون» - هو جمع شرط بفتح الشين وسكون الراء » والشرط في اللغة”" 
بمعني العلامة » وفى يي الشرع” : هو ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب . 

وقوله : « على شروطهم» . أي : ثابتون عليها وواقفون . وهذا اللائق 
بهم وعدّاه ب : «على) إشارة إلى علو مرتبتهم , وفي وصفهم بالإسلام أو 
الإيمان ما يقنتضي الوفاء بالشرط ‏ ويجب عليه ؛ فلذا خصهم بالذكر وإن 
كان كل أحد مأمورًا بذلك , [فدل© على لزوم الشرط [ إذا شرطه المسلم إلا 
الشرط المستثنى » وهذا الحديث عام وظاهره صحة اعتبار الشروظ » وقد 
وردت أحاديث فيما يلزم منه وفيما لا يلزم ؛ وفصل الفقهاء في الفروع 


ولا يلزم ' ومنها ما يصح ويلزم منه فساد العقّد ؛ ولذلك التفصيل أدلة 
مستوفاة وعلل مناسبات » وفصل كثيوًا منها البخا ري في «كتابه) في 


(أ) في الأصل , ج : يدل وغير واضحة فى : ب . والمثبت يقتضيه السياق . 


. والقاموس المحيط (ش رط)‎ 2705/١١ ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) ينظر مغني امحتاج ١‏ ؛ وكشاف القناع / »١8‏ وحاشية الدسوقي :3١١ /١‏ وحاشية 
ابن عابدين /١‏ 54. 

2١‏ الفتح هام د ووم 


الس 


كتاب الشروط » وجعل من الشروط الجائزة في فى البيع ؛ إذا اشترط المشتري 
ثمرة النخل المؤبّرة ل ل 
مكان مسمى 000 '. والشرط في المعاملة شرط النبي #06 
على الأنصار في النخيل أن يكفا امؤنة في عملها وبشركهم في الشمرة ' ء 
ومعاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ". وفي الدكاح قوله كك 1 
الشروط أن توفوا يه .ما امحلاكع .به 'الفروج» ”+ لوال ل وز 
النكاح جعل منها قوله يكلو : : «ولا تسأل المرأة طلاق أختها 0 
00 وفي الحدود قصة العسيف وزوج المرأة التي زنى بها 
المت 1 وغير ذلك . 

وقوله : وإلا شرطًا حرم حلالا ) . مثل اشتراط البائع ألا يطأ الأمة » «أو 
أحل حرامًا» . مثل أن يشترط ط أن يطأ الأمة التي يحرم عليه وطؤها» ونحو 
ذلك . والله أعلم . 

.*7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َك قال : ( لا بمنع 
جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) 0 : ما لي أراكم 
عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم . متفق عليه" 


.57١ تقدم ح‎ )1١( 

.7756 البخاري 8/0 ح‎ )١( 

() سيأتي ح 75/,. 

(4) سيأتي ح .81١8‏ 

(5) تقدم ح 16. 

(1) سيأتي ح .١‏ 

7 , باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره ه/. لللاحجء 


لالم 0 


هذا لفظ البخاري , وفي رواية أبي داود” عن [اين عبينة:ة : 
فتكسو] رعوسهم . ولحو فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطبوا 
رءزسهم . 

ودلا يمنع » بالجزم على أنها ناهية » ولأبي ذر في لفظ البخاري بالرفع 
على أنه خبر بمعنى النهي . ولأنميواة «لا يمنعن ) . بزيادة نون التأكيدء 
وهو يؤيد رواية الجزم. و«خشبة» . لأبي ذر في رواية البخاري بالإفراد 
والتنوين , ولغيره بصيغة الجمع , قال ابن عبد البر” : [دُوي اللفظان] " في 
«الموطأ) والمعنى واحد؛ لذن © المراد بالواحد الجنس » فالمؤدى متحد في 
الروايتين . إلا أنه قد يقال : إن المعنى مختلف ؛ فإن أمر الخشبة الواحدة يسير 
مغتفر بخلاف الكثير . وروى الطحاوي”' عن جماعة أنهم رووه بالإفراد , 
وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيد فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا 


() في الأصل أى عرينة »وق جه ابن عه 
(ب) في النسخ : رواية القطان . والمثبت من التمهيد . 
(ج) في ج : كأن . 


> 5415» ومسلم. كتاب المساقاة.» باب غرز الخشب في جدار الجار م/. ١١‏ 
ل 

)١(‏ أبو داود 51ح الى 

(9) أحمد ؟/0.؛؟,. 

(5) أحمد ؟/.78. 

, 70١/٠١ التمهيد‎ )5( 

(1) شرح مشكل الأثار 7١8 - ٠٠٠/5‏ ح 74.07 - .04١‏ 


"6 


الطحاوي . واختلااف الرواة في «الصحيح) يرد على عبد الغني » 8 0 أراد 
بالناس خاضًا وهم من روى عنه الطحاوي . . وقد أخرجه 06 وي 


الرزاق من حديث ابن عباس : « : ضرر ول ضرار » وللرجل أن يضع خشبته 
في حائط جاره ») والطريق الميتاء'”' شبعة أذرع. 

والحديث فيه دلالة على أنه ليس للجار أن بمنع جاره من وضع خشبة 
على جداره , وأنه إذا امتنع من وضع المخشب على جداره أجبر» وقد ذهب 
إلى هذا أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن "بيني ف الالكلة 
والشافعى فى القديم » وعنده في الجديد قولان» أشهرهما اشتراط إذن 
امالك » فإن لم يأذن لم يجبر» ولكنه مشروط هذا الحكم عندهم بأن يكون 
الجار محتابجا إليه » ولا يضع ما يتضرر به مالك الجدار» ولا يقدم على حاجة 
ل اوه 

س الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار» وذهبت الحنفية وأبو العباس وقول 
الا إي ندل يشم حشبة إلا ةمالك اسار ذالم أذ لم حير 
والحديث محمول النهي على التنزيه ؛ جما بينه وبين الأحاديث الدالة على 
تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه ) وبعضهم حمل الحديث با إذا/ تقدم 3ك 


(١)أحمد .5١7/١‏ 
)١(‏ الميتاء: المسلوك . ينظر النهاية 4/ 710//8. 


1 


اسعذان الجار بذلك وأذنع فليس له المنع مستندًا أنه ذكر الإذن 25 بعض 
5 ع 4 حم 
طرقه » وهو في رواية ابن عبينة عند أبي داود وعقيل أيضًا . ولأحمد عن 
١ 07‏ ِ : 00 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك : «من سأله جاره ) وكذا لابن حبان 
2 6 4 
ِ 43 ل شنم 2 1 
الزهري » وأخرجه البزار من طريق عكرمة عن أبي هريرة . ومنهم من حمل 
الضمير في «جداره؛ علي صاحب الجذع ؛ أي لا يمنعه أن يضع جذعه على 
جدار نفسه » ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلًا » ولا خفاء في بعدهما . 


ويجاب على استدلالهم بأن تلك عمومات ‏ كما قال البيهقي”: لم 
مجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا د تنكر أن 
يخصها , وقد حمله الراوي على ظاهره من التحريم » وهو أعلم بالمراد بما 
حدث به . يشير إلى قول أبي هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين . فإن 
استنكار أبي هريرة لإعراضهم يدل على أن ذلك على التحريم , واستدلال 
المهلب من المالكية بهذا على أن العمل كان في ذلك العصر على خلاف 
ما ذهب إليه أبو هريرة » فدل على أنه محمول على الاستحباب ؛ إذ لو 
كان النهي اللتحرع ا جار على الضحابة جهل هذه الفريضة 2 عي 
صحيح ؛ لأنه لا دلالة على أن لمخاطبين كانوا صحابة فقهاء؛ مثلهم لا 


(أ-)) ساقط من: ب . 
ساسح 

)١(‏ أحمد ؟/459. 

(؟) أبن حبان ؟/./1؟ ح 6١ه.‏ 
(؟) أبو عوانة ؟/84ح 9ؤمه. 
(5) البزار - كما في الفتح ه/1ىك. 
(5) البيهقي - كما في الفتح / .١١١‏ 


ا" 


ش يجهل هذا الحكم ؛ فإنه وقع ذلك من أبي هريرة أيام إمارته للمدينة في زمن 
مروان كان يستخلفه فيها ؛ فا تخاطب بذلك من يجوز عليه جهل ذلك ؛ لأنه 
لو كان اتخاطب من أعيان الصحابة لما واجههم بمثل هذا المخطاب » وقد جزم 
بهذا إمام الحرمين تبعًا لغيره مع أن مثل هذا الحكم قضى به عمر في أيام وفور 
الصحابة » وتقرّى الشافعي به في القول القديم وقال : إن عمر لم يخالفه أحد 
من الصحابة . وذلك ما أخرجه مالك" ورواه بسند صحيح أن الضحاك 
ابن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليججا له فيمر به في أرض 
محمد بن مسلمة فامتنع » فكلمه عمر في ذلك فأبى » فقال : والله ليمرن به ولو 
على بطنك . فحمل عمر الآمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى 
الانتفاع به من دار جاره وأرضه . وروى ابن ماجوا” والبيبهقي"" من طريق 
عكرمة بن سلمة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره 
خشبة » فأقبل مجمّع بن حارثة ورجال كثير من الأنصار فقالوا : نشهد أن 
رشو ل الله َك قال : الحديث » فقال الآخر : يا أخي » قد علمت أنك مقضي 
لك علي ؛ وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون داري فاجعل عليه خشبك . وروى 
إسحاق في (مسنده) والييهقي” من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين 
قال : أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه » فإذا من 
شعت من الأنصار يحدث أن رسول الله يك نهاه أن يمنعه فأجبر على ذلك . 


. الموطأ ؟/45لاح م"‎ )١( 
.337335 (؟) ابن ماجه ؟/8093لا ح‎ 
.55/5 (؟) البيهقي‎ 


(5) إسحاق بن راهويه - كما في الفتح ١١١/0‏ - والبيهقي 54/5 » ووقع في الفتح : ابن 
إسحاق . 


( البدر العمام ١8/5‏ ) 


وقوله : عنها . أي عن السنة أو المقالة » وقوله : لأرمين . وفي رواية أبي 
داود : لألقينها . أي لأفزعنكم بها. كما يضرب الإنسان بالشيء بين 
أ ١‏ 
كتفيه سكل من قنك 


وأكتافكم . قال ابن عبد ليا : رويناه في «الموطاً) بالمثناة وبالنونة. 
والأكناف بالنون جمع كنف يفتحها وهو الجانب ؛ قال الخطابي” : معناه 
إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها - أي الخشبة - على 
رقابكم كارهين . قال : وأراد بذلك المبالغة وقد رقع عبد ابنغين او من 
وجه آخر : لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم . 

5 - وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يكِنةٍ : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه » . روأه 
ابن حبان والحاكم في «صحيحهما»” . 


تمامه : «وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم ) . وهو من 
رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد . 
وقيل : عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي » رواه 
ايد لي وقوّى ابن المديني رواية سهيل » وفي الباب أحاديث 


() في ج : ليسقط . 


.5؟5١7/٠١ التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر الفتح ه/ .١١١‏ 

() التمهيد ١٠/9؟5.‏ 

(4) ابن حبان» كتاب الجنايات » باب ذكر الخبر الدال على أن قوله يي : وإن أموالكم حرام عليكم) ... 
كح وليس في مستدرك الحاكم , ولكن أخرجه البيهقي ٠٠١/7‏ عنه . 

(ه) أحمد 2477/7 والبيهقي 91/7 من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد » والبيهقي 7/9 من 


طريق سهيل بن أبي صالح . 
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كثيرة غن ابن غمر بلفظل + ولا يحلين أكن ماشية أخد يقير إذنه»:: متفق 

كله .رركو عه اللعير سمو وار ند حي مان راوع تعر 
أخرجه البزار”" . وروى أبو داود والترمذي والبيهقي"" من حديث عبد الله 
ابن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ : (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه 
لاعبًا ولا جادًا ) . 


لك 
في ذلك قوله تعالى : «إإلّا أن تكرت تحدرء عن راض يكم 55 
والإجماع واقع على ذلك . 

والمصنف أورد هذا في هذا الباب يشير إلى تأويل حديث أبي هريرة'” بأن 
ذلك محمول على التنزيه . ويرد عليه أن التأويل يُحتاج إليه إذا لم يمكن الجمع 
بالتخصيص » وهو ممكن ؛ فإن هذا خخاص والأدلة لمذكورة عامة » وقد أخرج 
منها أشياء كثيرة ؛ مثل أخذ الزكاة كرهاء ومثل الشفعة » وإطعام المضطر 
والقريب ا والزوجةء ا وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المالك 
ا" تؤخذ منه” يشرظية رفن عو :ذلك يوخنانها » لا سيما 
وهذا مجرد انتفاع , والعين باقية لا يحتاج إليها المالك . والله أعلم . 


() في ج : فإنه . 
(ب) في ج : منها . 


. ج1155‎ ١887/8 البخاري 88/5 ح 5170 , ومسلم‎ )١( 

(؟) البزار ه//ا١١‏ ح 1555. 

(5) أبو داود 707/4 ح #..5ه. والترمذي 407/4 ح »1١7٠0‏ والبيهقي ٠٠١/1‏ 
(5) الآية 5؟ من سورة النساء . 


(©) يعني ح .7١6‏ 


"0 


1 


باب الحوالة والضمان 


الحوالة بفتح الحاء وقد تكسرء مشتقة من التحويل اا 
تقول : حال عن العهد . | . إذا انتقل عنه» حِوَلًا اولي با ياد : نقل دين 
من ذمة إلى ذمة . واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص”” ' فيه واستثني من 
النهي عن بيع الدين بالدين , أو هي استيفاء ؟ وقيل : هي عقد إرفاق 
مستقل » ويشترط في صحتها لفظها ورضا احيل بلا خلاف » وانحتال عند 
الأكثر» وامحال عليه عند البعض » ويشترط أيضًا تمائل الحقين في الصفات » 
وأن يكون في شيء معلوم » ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام ؛ 
.7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكَلِيهِ : 
١‏ 
«مطل الغني ظلم , فإذا أثبع أحدكم على مَلِيءٍ فليثبع » . متفق عليه " . 
وفي رواية ا «فليحتل) . 


قوله : «مطل الغني ظلم» . عند النسائي وابن 00 من حديث ابن 


أ) في ج: حول . 
(ب) في ج : أرخص . 


)١(‏ البخاري » كتاب الحوالة » باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة 451/5 ح 837؟5؛ ومسلم, 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها ... ١١51/79‏ 
ل 

)١(‏ أحمد ؟/457. 

(5) النسائي 2915/7 وابن ماجه ؟/7 ١م‏ ح 5101. 


فض 


عيينة عن أبي الزناد : «والظلم مطل الغني) . والمعنى أنه من الظلم » ولكنه 
بولغ في التنفير عنه . وقد رواه الجوزقي”" من طريق همام عن أبي هريرة 
بلفظ : وإن من الظلم مطل الغني» . وهو” تفسير الذي قبله . وأصل المطل : 
التبدفال ى قارب "+ مسلك«الشبينة انتزليا قزل [ذز أمحدنها الفطزل.. 
وقال الأزهري”" ٠‏ المظل المدافعة .. والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه لغير 
علوم ولاق منا امو ند ر عا الأذاء فا حرو وار كان متم وهل تصنت 
بالمطل من قدر على تحصيله بالتكسب ؟ أطلق أكثر الشافعية وهو قول الهدوية 
أنه لا يجب عليه التكسب ولا يتصف بالمطل » وصرح بغضهم بوجوب ذلك 
عليه » وفصل بعضهم بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يقضى به فيجب 
وإلافلا . ومطل الغني من إضافة المصدر إلى الفاإعل عند الجمهور » والمعنى أنه 
يحرم على الغني القادر أن”” يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز . 
وقيل : هو من إضافة المصدر إلى المفعول » والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو 
كان مستحقه غنيًا » ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقه » وإذا كان كذلك في حق 
الغني فهو في حق الفقير أولى . ولا يخفى بعده . 


وقوله : « فإذا أثبع أحدكم على مليءٍ فليشبع) . المشهور في اللغة كما 


(أ) في ج : وهذا . 
(ب) كتب فوقها في ج : يشترط . 


2١5708 ينظر الفتح 4/ 475» والحديث بهذا الإسناد والمتن في مصنف عبد الرزاق 57/4 1* ح‎ )١( 
وسنن النسائي للا‎ 

(؟) معجم مقابيس اللغة 9701/8 

(5) تهذيب اللغة /1١7‏ 51”. 


الم 


ا ' إسكان التاء امثناة في الاقلينه رمناعلي الا المتجهول. 
تقول بعت" الرجل بحقي أَْبعه باعة بالفتح إذا طلبته . وقال القرطبي”"' 
أما أتيع؛ فضم الهمزة وبسكون التاء مبتيًا للمجهول عند الجميع» وأما 
«فليتبع) فالأكثر على التخفيف » وقئّده بعضهم بالتشديد» والأول أجود . 
انتهى . ودعوى الاتفاق على (أتبع) يرده قول الخطابي”” :/ إن أكثر المحدثين 
يقولونه بتشديد التاء » والصواب التخفيف . ومعنى ذلك إذا أحيل فليحتل » 
وقد رواه بهذا اللفق الي" ل وكيع عن سفيان الثوري عن أبي 
الزناد . وأخرج البيهقي”" مثله من طريق [معلى] " بن منصور عن ابن" أبي 
الزناد عن أبيه » وأشار إلى تفرد معلى به» ولم ينفرد كما ترى » ورواه ابن 
ماجه ' من حيديث ابن عمر بلفظ : «فإذا أحلت على مليء فائبعه) . وهذا 
بتشديد التاء بلا خلاف . 


() في ب : أتبعت . 
(ب) في النسخ : :وم ور ا 17 
(ج) في النسخ : يعلى. وكذا وقع في الفتح» وسيأتي على الصواب بعده» وينظر تهذيب 
الكمال 84؟/١551؟.‏ 
(د) ساقط من : جء والفتح . 


.118/٠١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

- ,456 /4 ينظر الفتح‎ )١( 

(5) غريب الحديث للخطابي 280/١‏ وينظر إصلاح غلط المحدثين له أيضا ص 54. 
(4) تقدم تخريجه ص/اا7 . 

.7١ /1 البيهقي‎ )5( 


(0) ابن ماجه 6١7/5‏ ح 5104: 


57 


اب 


والمليء بالهمز : مأخوذ من الملّء . يقال : ملؤ الرجل بالضم : أي صار 
مليًا » وقال الكرماني"' : الملي كالغني لفظًا ومعنى . فهو بغير همزة . وقال 
الخطابي”"' : عر الأصل بالمشر لكي خحفف . والأمر في قوله : ( فليتبع» 
للاستحباب عند الجمهور» ووهم من نقل الإجماع عليه » وقيل : هو أمر 
إباحة وإرشاد . وهو شاذء وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل 
الظاهر على ظاهره وهو الوجوب . 

والحديث فيه دلالة على أن مطل الغني ظلم يجب الاحتراز عنه» 
واختلف هل يعد إذا كان عمدًا كبيرة أم لا ؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق » 
لكو هل يكبت فق غطلدمزة وائعدة أو لا #قال التووي + مقط مذهدا 
[اشتراط التكرار. ورده السبكي في «شرح المنهاج) بأن مقتضى مذهبنا)” 
عدمه » واستدل بأنه منع الحق بعد طلبه » وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب » 
وتسميته ظلمًا يشعر بكونه كبيرة » والكبيرة لا يشترط فيها التكرار» نعم لا 
يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره . انتهى . واختلفوا هل يفسق 
قبل الطلب أو لا بد منه ؟ والذي يشعر به الحديث هو أنه لا بد من الطلب ؛ 
لأن المطل لا يكون إلا معه . 


ويشمل المطل كل من لزمه حق؛ كالزوج لزوجته والسيد في 
نفقة عبده . ومفهوم الحديث أن مطل العاجر عن الأداء لا يدحل و 
الظلم » وهو بطريق مفهوم المخالفة » ومن لم يقل بالمفهوم يقول : العاجز 


1 


(أ) ساقط من النسخ ء والمثبت من الفتح 1/4 477. 


.١١8 /8 صحيح البخاري بشرح الكرمانى‎ )١( 
.476 /4 الفتح‎ )1( 
.7717/٠١ (؟) شرح مسلم‎ 


للا 


لا يسمى ماطلا » والغني الذي ماله غائب عنه حكمه حكم المعدم ؛ بدليل أن 
له سهمًا في الزكاة » وإن كان عند الهدوية يختص بالمنقطع عن وطنه فقط » 
ويؤخذ من هذا أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر . قال الشافعي : 
لو جازت مؤاخذته لكان ظااً والفرض أنه ليس بظالم ؛ لعجزه . وقال 
بعضهم : له أن يحبسه . وبعضهم قال : يلازمه . 

ويؤخذ منه أنه إذا تعذر على ا محال عليه التسليم لفقر لم يكن للمحتال 
الرجوع على المحيل ؛ لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة » 
فلما شُرط علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له ؛ كما لو عوض عن دينه بعوض 
ثم تلف العورض في يد صاحب الدين . وقالت الحنفية : يرجع عند التعذر " 
وشبهوا الحوالة بالضمان » وأما إذا جهل الإفلاس حال الحوالة فله الرجوع . 

واعلم أن قوله : «فإذا أتبع) . بالفاء وقع في (صحيح البخاري») في باب 
الحوالة » والكلام عليه جملة واحدة ؛ لأنه متفرع على كون المطل ظلمًا ء أي 
إذا كان المطل ظلمًا فليقبل من يحال بدينه عليه ؛ فإن المؤمن من شأنه أن 
يحترز عن الظلم » فلا يمطل الغريم بسبب عدم قبول الحوالة فيكون سببًا في 
٠‏ ظلمه . وفي رواية مسلم بالواو وكذا في البخاري” ' في الباب الثاني بلفظ : 
«ومن أتبع) . ومناسية 'الجملة للتي' قبلها؛ لأنه لما دل على أن مطل الغني 
ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء ؛ لما في قبولها من دفع الظلم 
الحاصل بالمطل » فإنه قد تكون مطالبته بالمال عليه سهلة على الخال عليه دون 
اميل » ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم . 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : توفي رجل مناء فغسلناه 


- )) في ب : الجملة التى » وفى ج : للجملة التى : 


.17588 البخاري 175/4 ح‎ )١( 


م" 


1 


وحنطناه وكفناه , ثم أتينا به رسول الله يَكِدِ فقلنا : تصلي عليه ؟ فخطا 
خطى. ثم قال : « أعليه دين ؟ » . قلنا : ديناران . فانصرف . فتحملهما أبو 
قنادة , فأتيناه فقال أبو قتادة : الديناران علي . فقال رسول الله 6ه : 
«حقَّ الغريم . وبريءٌ منهما الميت» . قال : نعم :/ فصلى عليه .رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم”"' 

الجلايت أخرجه البخازي' “من مودي سلحة بن الا كوم 


: ف 0 : 

وقوله : توفي رجل منا . قال المصنف رحمه الله : لم آقف على اسم 
هذا الرجل . 

وفي رواية الحاكم زيادة بعد قوله : وحنطناه . وهي : ووضعناه حيث 
توضع الجنائز عند مقام جبريل » ثم أذنا رسول الله َكل . 

دقو : فقال : «هل عليه دين؟») . في حديث أ هريرة الآتي :عمد 
البفاع ا 0 رسول الله يَكِْيجّ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيسأل : «هل ترك لدينه قضاء؟) . فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه : 
وإلا قال للمسلمين : «صلوا على صاحبكم) الحديث . 


)2 0 0 22 
داود من وجه آخر من حديث جابر » وكذا أخرجه الطبرانى من حديث 


1041 ح‎ ١ 44/ أحمد */ .28 وأو داودء كتاب البيوع , باب في التشديد في الدين‎ )١( 
والنسائي , كتاب الجنائز » باب الصلاة على من عليه دين 4/ 55» وابن حبان » كتاب الجنائر»‎ 
5/١ باب فضل الصلاة على الجنازة 874/17 ح 714.*, والحاكم » كتاب البيوع‎ 

(؟) البخاري 475/4 ح 7785. 

(5) الفتح ؟/4507. 

(4) سيأتى ح 79 . 

(5) أبو داود ادح 5564 5موك, 

(0) الطبراني ١814/54‏ ح 455. 
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أسماء بنت يزيد ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًاء فمن قال : 
ثلاثة . جبر الكسر » ومن قال : ديناران . ألغاه :أو كان" الأصل ثاضة فون 
قبل موته دينارًا وبقى عليه ديناران ؛ فمن قال : ثلاثة . . فباعتبار الأصل » ومن 
قال : ديناران . فباعتبار الباقي . ووقع عند ابن ماجه'” “من حديث أبي قتادة : 
ثمانية عشر درهمًا .ومذادوة دياررى وق انض لزني" ري 
أبي سعيد الخدري : درهمين . ويجمع بينها إن ثبت فيما لا يمكن فيه التأويل 
الاول. بالتعدد . 

وقوله : فقال أبو قتادة . إلخ » في البخاري في حديث سلمة : فقال أبو 
ّ قنادة : صل عليه يا رسول الله" وعلي دينه . فصلى عليه . وفي رواية ابن 
ماجه من حديث أبي قتادة نفسه. : فقال أبو قتادة 0 . ولفظ 
الحاكم في حديث جابر فقال : وهما عليك وفي [مالِكُ]”” " والميي نهنا 
بريء ؟ ‏ قال : نعم . اقوط ريراك يكل » فجعل رسول الله كك 
إذا لقي أبا قتادة ا : ما صنعتٍ الديناران ؟) . حتى كان آخر ذلك أن 
قال [قد قضيتهما]"” امول اللة . قال : «الآن حين بردت عليه جلده) . 
وروى الدارقطني”' ' من حديث علي : كان رسول الله كل إذا أني بجنازة 


أ) زاد في الأصل : صلى الله عليك . 
(ب) في الدسخ : رواية . والمثبت من المستدرك . وينظر الفتح 478//4. 
(ج) في النسخ : أرضيتهما . والمثبت من المستدرك . وينظر الفتح 4/ 475. 


.71017 ابن ماجه 5/15 ١م ح‎ )١( 
.٠١8 (؟) مختصر المزني ص‎ 
.195 الدارقطني */ 45» 4 ح‎ )5( 


انلا 


لم يسأل عن شيء من عمل الرجل [و]” يسأل عن دينه ؛ فإن قيل : عليه 
دين. كفٌ»ء وإن قيل : ليس عليه دين . ا فأتي بجنازة » فلما قام 
ليكبر » سأل : «هل عليه دين؟» . فقالوا : ديناران . فعدل عنه » فقال على : 
هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما . فصلى عليه » ثم قال : « جزاك الله 
خيرًا وفك الله رهانك ) . الحديث . 

قال وجول" ذفيي امير إل عيض ةذه الكدالة عل مسقا رلا 
رجوع له في مال الميت » وعن مالك : له أن يرجع إن قال : إنما ضمنت 
لأرجو اكإذا لل يكل للسيك ينال وعلم الاين" يذلاف لاوطو لاعن 
الضمانة » وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك » وإن 
لم يترك وفاء لم يصح ذلك . 

وفي الحديث دلالة على صعوبة الدين » وأنه يصح أن يتحمل الواجبٌ 
غيدُ من وجب عليه وينفعه ذلك . وعلى أن صلاة الجنازة واجبة » وأن ترك 
النبي يكل الصلاة على المدين ؛ لأن صلاته شفاعة مقبولة لا ترد » والدين لا 
يسقط إلا بالتأدية » والله أعلم . 

وقوله : «حقٌ الغريم » منصوب على المصدر» م كد" المضمون قوله : . 
الديناران علي . بفعل مضمر محذوف وجويًا ؛ أي : حق عليك الحق وثبت 


(أ) في النسخ : أو. والمثبت من الدارقطني . وينظر الفتح 474./4. 
(ب) في ج : أيضا من . 
(ج) في ج : مؤكدا. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/5؟47. 


>22: 


ء 
غليك + وكنت اغرها” . أو العائل فيه امضتيون الجيلة كما ذهب إليه 
ةك 


وفيه دلالة على أن/ لزوم الحق للغير لا يكتفى فيه با محتمل من اللفظ ‏ 
وأنه لا بد للحاكم في إلزام الحق من تحقيق ألفاظ العقود والإقرارات » وأنه إذا 
ادعى من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنى يحتمله - وإن بعد الاحتمال 
- لم يحكم عليه بظاهر اللفظ » وعطف : «وبريء منهما اميت » على ذلك 
مما يؤيد هذا المستنبط » والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكدٍ كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل 1 
أنه ترك وفاءً صلَّى عليه » وإلا قال : «صلوا على صاحبكم) . فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ » فمن توفي وعليه دين فعلي 
قضاؤه» عوك ورا لسارم : «فمن مات ولم يترك وفاء»”"© 

الحديث فيه دلالة على ” أنه كان من' الت يه في أول الأمر ترك 


الصلاة على من لم يخلّف الوفاء» ثم ن نسخ الحكم وتحمل الدين من بعد . 
قال العلماء'"' رحمهم الله تعالى : كأن الذي فعله رسول الله كَكيِ من ترك 


(أ) بهامش الأصل : لا يلزم معنى اللفظ إلا بعد تحقيقه . 
(ب) رسمت في ب هكذا : سن . 
(ج) ساقط من : ب . 


)١(‏ البخاري » كتاب الكفالة » باب الدين 1//4/ا4 ح 8 :؛ ومسلم » كتاب الفرائض » باب من 
ترك مالا فلورئته .54/1١71 5 ١100/9‏ 
)١(‏ ينظر الفتح 2/4 578. 


>32 


]ب 


الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم : 
والتوصل إلى البراءة منها ؛ لئلا تفوتهم صلاة النبي كد . وهل كانت صلاته 
على من عليه دين محرمة أو جائزة ؟ وجهان» قال النووي” ' : الصواب 
الجزم بجوازه” مع وجود الضامن . وحكى القرطبي” ' أنه ربما كان يمتنع من 
الصلاة على من ادّان ديئًا غير جائز» وأما من استدان لأمر جائز فما كان 
يمتنع . وفيه نظر ؛ لأن في الحديث المذكور ما يدل على امتناعه مطلقًا ؛ إلا أنه 
جاء من حديث ابن عباس أن النبي يك لما امتنع من الصلاة على من عليه 
دين » جاءه جبريل فقال : إن الله تعالى يقول : إنا الظالم في الديون التي 
حملت في البغي والإسراف والمعصية » فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن 
أؤدي عنه . فصلى عليه النبي كي » فقال النبي يَكَِدِ بعد ذلك : « من ترك 
ضياعًا أو ديئًا فإلي وعلي » ومن ترك ميرائًا فلأهله ) . وصلى عليهم”” . قال 
لحارم" : هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ» وهو جيد في باب 
التابعات . إلا أنه ليس فيه التفصيل المذ كور كان مستمرًا » وإنما طرأ بعد ذلك » 
وقضاء النبي يَلِةٍ لذلك من مال المصالح . وقيل : بل كان يقضيه من خالص 


0 03 
نفسه . وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا؟ فيه وجهان . وقال ابن بطال : 


() في ج : جوازه . 


."1/10/ روضة الطالبين‎ )١( 

(5) الفمح 4/ىلاء . 

(5) الحازمي في الاعتبار ص /5. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 451//5. 


ل 


قوله : «من ترك ديئًا فعليىٌ). ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين . 

وقوله : « فعلي قضاؤه ) . أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات . 
قال : وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دين » فإن 
لم يفعل ) » فالا نم عليه إن كان حق الميت” ' في بيت المال يفي بقدر ما عليه من 
الدين » وإلا فبقسطه . 


لفك رمن أن اللي : قيل : يا رسول الله » وعلى كل إمام 
بعدك ؟ قال اللرعلى كل بعدي) . وسبقه إلى ذكره حل عند 
والجويني والغرّالي” '. وقد وقع معناه في «الطبراني الكبير)"'' من حديث 
زاذان عن سلمان قال ؛ أمرنا وسيول الله يِه أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي 
سائلهم اال" : ومن ترك مالا فلورئته » ومن ترك ديا فعلي وعلى الولاة 
من بعدي من بيت مال ' السلمين) ونه زعية الفقوع فر افيد 
الأنصاري”' ' متروك ومتّهم أيضّاء والله أعلم . 


-٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
يل : ولا كفالة فى حد» . رواه البيهقي بإسناد ضعيف”” . 


أ) في ج : للميت . 

(ب) ساقط من: ب . 

(ج) ساقط من : ج . 

(د) في النسخ : عبد الله » وفي التلخيص 58/١‏ : عبد الرحمن . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر 
مجمع الزوائد ه/ ؟“ا"ء وتاريخ بغداد 21١/11١‏ وميزان الاعتدال ؟/ .14١‏ 


(1) ينظر خلاصة البدر المنير ؟/49 » والتلخيص الحبير 48/7 . 

.51١17 الطبراني 5915/5 ح‎ )١( 

) عبد الغفور بن سعيد » وقيل : عبد الغفور بن عبد العزيز» أبو الصباح الواسطي » قال ابن معين : 
ليس حديثه بشيء . وقال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث . تاريخ ابن معين (برواية الدوري) 
478/٠‏ والمجروحين .1١58/7‏ 

(؛) البيهقي كتاب الضمان » باب ما جاء في الكفالة يبدن من عليه حق ”/ /ا/. 


لا1 


ا 


وأخرجه ابن عدي » وبيض له الديلمي » وقال البيهقي وابن عدي : 
ءِ )200 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح أن يكفل أحد على من عليه حد 
إقامة الحد عليه في وقت » سواء كان في مجلس الحكم عليه بالحد أو في 
ولأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل» وكذا القصاص »ء قالوا : إلا أن يتبرع 
من عليه الحق بالكفالة ييدنه وأنه يصح منه ذلك » وذلك لجواز أن يُدعى عليه 

0 0 
الحاكم للحكم في الوقت الذي يعتاد القعود فيه للحكم إلى أن يقوم من ذلك 
المجلس . ذكره الإمام يحيى والحنفية » وذلك لأن حد القذف يشبه الأموال 
باعتبار أنه حق لآدمي » وكذا حد السرقة والقصاص . وذهب أبو يوسف 
ومحمد إلى صحة الكفالة بالحد والقصاص » وأشار إلى صحة ذلك البخاري 

0 ١ ءِ‎ 

ولت علبدديابه الكفالة فى الفرض والديرن بالأيدان وغيرها ' ؟ أ غير 
3 © ليع (ب2 
الآموال . وقال بعده : وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن [عمرو] 
الأسلمي عن أبيه» أن عمر بعئه مصدقًاء فوقع رجل على جارية امرأته» 
فأخذ حمزة من الرجل كُقَّلاءء حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده 


() في ج : حق . 
(ب) في النسخ : عمر . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ ابن عدي في الكامل / 2178١‏ والديلمي في الفردوس 7٠٠١/5‏ ح 9845؛ والخطيب في 
تاريخ بغداد / 2351١‏ وابن عساكر 480/ 2731١‏ وعنده: كفارة . بدل: كفالة . 

.559 7/4 البخاري‎ )١١ 

(؟) البخاري 155/4 ح .775٠0‏ 


الملا 


مائةٌ » فصدّقهم وعذره بالجهالة . وصدقهم بالتخفيف ؛ أي اعترف بما وقع » 
لكن اعتذر بأنه لم يكن عالماً » أو صدّق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه 
قد جلده مرة لذلك ؛ ولم يرجمه عمر ؛ لأنه ربما لم يكن قد أصاب امرأته . 
1 دق قف : 1 
كذا في الكرماني . وقال المصنف في «الفتح ) : إن الجلد هنا المذكور إنما 
هو تعزير له من عمر بهذه الفعلة » وهو حجة لمالك في جواز أن يتجاوز التعزير 
حا » أو كأن مذهبه أن المحصن الجاهل لا يرجم والعالم يرجم . ثم قال 
زف 4 
البخاري ' : وقال جرير والاشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم 
0 1 ا 00 ع 
وكفلهم . [فتابوا وكفلهم] عشائرهم . وهذا في قصة ابن النواحة » 
7 04 ع (ب) 5 َ 55 
أخرجها البيهقي بطولها من طريق [أبي]1 إسحاق عن حارثة بن 
َمُضّدِب]”" قال : صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود » فلما سلم قام رجل 
فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة » فسمع مؤذنه عبد الله بن النواحة 
يشهد أن مسيلمة رسول الله » فقال عبد الله : على بابن النواحة وأصحابه . 
فجيء بهم » فأمر قرظة بن كعب بضرب عنق ابن النواحة » ثم استشار الناس 
في أولئك النفرء فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم » فقام جرير والأشعث 


(أ) ساقط من : النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) في النسخ : ابن . والمثبت من مصدر التخريج . وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي . 
ينظر تهذيب الكمال ؟؟/*١٠١.‏ 

(ج) في النسخ :.مصرف . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 7117/0. 


"١ صحيح البخاري بشرح الكرماني‎ )١( 
.17٠١ /8 الفتح‎ )١( 

(5) البخاري 455/4 عقب ح .151٠١‏ 

(4) السنن الكبرى 1/8 5١؟.‏ 


احلا 


( البدر التمام ١5/5‏ ) 


ذخالا . 1 96 0 00 
فقالا : بل استتبهم وكفلهم عشائرهم . وروى ابن ابي شيبة من طريق 


قيس بن أبي حازم » أن عدة المذكورين كانت مائة وسبعين رجلا . 
فالقصة الأولى صريحة فى الكفالة بالحد» والقصة الثانية متضمنة 
لذلك ؛ لأن التكفيل عنهم أن إذا عادوا إلى الردة أقيم عليهم الحدء 
والفائدة في الكفالة في الحدود مثل الكفالة بالوجه ء أنه يجب على الكفيل 
إحضار المكفول عليه لإقامة الحد عليه والقصاص ؛ الإجماع من القائلين بها 
أنه لا يقام الحد والقصاص على الكفيل نفسه إذا غاب المكفول و أو 
مات . والحديث إما على القول بضعفه فهذه الآثار العمل بها أرجح , أو ربما 
يُذّعَى الإجماع السكوتي من الصحابة والقياس أيضًا على الكفالة في 
الأموال » وإذا فرض صحة العمل به فالتأويل ممكن بأنه لا كفالة في الحدود 
على وجه يقام الحد على الكفيل » كما في المال يسلمه الكفيل . والله أعلم . 


(أ) في با ج : عنه . 


.755 1١1 ابن أبي شيبة‎ )١( 


586 


باب الشركة والوكالة 


الشركة بفتح الشين العهحة وكتبو الزاء المهملة ويكهز أولك وسكوة 
شاف رظي نك دس كا 


ا . تحدث بالاختيار بين اثنين 00 3 3 أردت 0 الشركة ب بين الوولة في في 
“هال امور رث حذفت بالاخحتيار . 


والوكالة بفتح الواو وقد تكسر مصدر و 0 وهي بمعنى التفويض 


والحفظ ؛ تقول : : وكلت فلانًا. إذا استحفظته, وو كلك الأمر إليه . 
بالتخفيف , إذا فوضته إليه » وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه 
. مطلقًا أو مقيدّاء والوكيل فعيل بمعنى مفعول . 
آلا - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا 
خان خرجت من بينهما » . رواه أبو داود - أي تنتزع البركة من مالهما - 
وصححه الحاكم'" . 

لمان" النطان باتهز مدال عرد بن عاك" +و قل زواوتعنه أرما 
زلئة وساناي شيل لكنداة كرد اين حياة فى والنقات ٠"‏ وذ كر انه 


(أ) في ج : شمولة . 
(ب) ساقط من: ج. 


.57 أبوداود » كتاب البيوع » باب في الشركة 07/7 ؟ ح #8 والحاكم » كتاب البيوع ؟/‎ )١( 

)١(‏ سعيد بن حيان » التيمي » الكوفي . وثقه العجلي . التقريب ص 4 . وينظر تهذيب الكمال 
.,899/٠‏ 

(5) الثقات 4/١٠58؟.‏ 


0 لو؟ 


؟إةؤب 


روخف ارقاقانت بوودرية الكل اطاه الدارقطني” ' بالإرسال فلم 
يذكر فيه أبا هريرة وقال : إنه الصواب » ولم يسنده غير أبي همام محمد بن 
الزبرقان . وفي الباب عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهاني في 
ارقو اد 

ولفظ أبِي داود : (إن الله تعالى يقول) الحديث . ومعناه أنه تعالى معهما 
في الحفظ والرعاية والإمداد بمعونتهما في مالهما وإنزال البركة في تجارتهما » 
فإذا حصلت الخيانة نزعت البركة من مالهماء والتفسير بقوله : أي تنتزع 
البركة . ليس من الحديث » وإنما هو تفسير من المصنف رحمه الله تعالى . 

- وعن السائب المخزومي , أنه كان شريك النبي كَل قبل 
البعثئة ؛ فجاء يوم الفتح فقال : مرحبًا بأخي وشريكي . روأة أحمد وأبو 
داود وابن ماجه”” 


هو السائب بن أبي السائب » واسم أبي السائب صَيفِيٌ بفتح الصاد 
المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وكسر الفاء وتشديد الياء, اتخزومي 
القرشي شريك رسول الله كك » ويقال له : السائب بن تُمئلة . بضم النون 
وفتح الميم وسكون الياء تحتها نقطتان» كذا قاله ابن منده» قال ابن عبد 


(أ) في النسخ : شريد . وفي التلخيص ”7/ 49: يزيد . والمثبت من الثقات » وينظر التاريخ الكبير 
فلاضة 


./١١ العلل‎ )1( 

. 45 /" ينظر التلخيص الخحبير‎ )1١( 

(0) أحمد */ 75 4» وأبو داودء كتاب الأدب . باب في كراهية المراء 771/4 ح 485 وابن 
ماجهء كتاب التجارات » باب الشركة والمضاربة /١‏ 58/ا ح 7781. 
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الب" : السائب بن نميلة غير السائب بن أبي السائب . وجعله صحاييًا آخر . 
وفال + أحشى أن يكون حديئه مرسلا . وقد اختلف في إسلامه وصحبته 
ومرككة ال ادن إلمندافا اناقل مرميدد كلفرااءتوروعة الإنتهقاء عن 
ابن عباس أنه من هاجر مع النبي ككليٍ وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين 
قال ابن عبد البر”” : وهذا أولى ما عول عليه في هذا الباب . وكذلك اختلف 
في شركته النبي كك ؛ فقيل : إنه الشريك وقيل 0 
وبل در قيض ب الساة ولوفال أبن ع ا بن أبي السائب 
من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه » وكان من 0 عاش إلى زمن 
معاوية » روى عنه مجاهد بن جبر» وكان مولى مجاهد بن جبر من فوق . 
والحديث لفظ الحاكم” عنه أنه كان شريك النبي يَكيِ في أول الإسلام في 
التجارة» فلما كان يوم الفتح قال : مرحبا بأخي وشريكي » لا يداري ولا 
يماري المعاام . ولابن ماجه : كنت شريكي في الجاهلية «وزوافابق 
نعيم في «المعرفة)' *» والطبرائي في «الكم م تن لوم تجن لكات 

وروي أيضًا من طريق عبد الله بن السائب “ال رمو للفلل 


)١(‏ الاستيعاب ؟/الاه - ؤلاه دلاه. 

.١17 /١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(؟) الاستيعاب ؟/ 7/اه. 

(4) الاستيعاب ؟/ 4لاه. 

(ه) الحاكم 75 51. 

(7) معرفة الصحابة ا ح ١ادلاه.‏ 

0 الطيراني 551204 ح 175. 

(8) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 77/9 ح »/٠١8‏ والطبراني في الأوسط الك الالىء 
وأبو نعيم في المعرفة لك 4. 

.177-1175 7/١ العلل‎ )9( 
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وعبد الله ليس [بالقدم]” . 


١‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : اشتركت أنا 


وعمار وسعد””" فيما نصيب يوم بدر. الحديث . رواه النسائي وغيره ' . 

وأخرجه أبن أي شيبة:وآبن عسا كر" » واه “فجاء سعد بأسيرين + 
ولم أجئ أنا وعمار بشيء . 

الحديث فيه دلالة على صحة الشركة في المكاسب » وهي المسماة عند 
الفقهاء بشركة الأبدان » وحقيقتها أن يوكل كل منهما صاحبه أن يتقبل 
ويعمل عنه في قدر معلوم ويعينان الصنعة . وقد ذهب إلى صحتها العترة 
جميعًا وأبو حنيفة وأصحابه » وذهب الشافعي وابن حي إلى أنها لا تصح ؛ 
لبنائها على الغرر؛ إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذر العمل . 
والجواب بأن العبرة بالغالب » وتعذره نادر فلا حكم له . 

واعلم أن الشركة على أربعة أنواع » ودل على شرعيتها على جهة العموم 
الحديث المذكور في أول الباب » وعلى تفاصيلها أدلة خاصة بشركة 
الأيذان 1 هذا الحديت 4 ويحديك: البر از وهو ما لزنه كاري عن 


(أ) في النسخ : بالقوي . والمثبت من العلل . قال في العلل : عبد الله بن السائب ليس بالقديم وكان 
على عهد النبي كَكيهِ حدثا » والشركة بأبيه أشبه . 


(ب) زاد في ج : وسعيد . وضرب عليها في ب . 


819 10 النسائي » كتاب المزارعة » باب شركة الأبدان / /اه؛ وكتاب البيوع , باب الشركة بغير مال‎ )١( 
.,6 /5 ح 7 والبيهقي ؛ كتاب الشركة , باب الشركة في الغنيمة‎ ١١8/١ والطبراني‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ؛ 880/١‏ وتاريخ دمشق 51/5١‏ 887/417 

(5) البخاري ١714/0‏ ح 2514951 545/8. 
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سليمان بن أبي مسلم قال : سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد » فقال : 
اشتريت أنا وشريك لي شيثًا يدا بيد ونسيئة » فجاءنا البراء بن عازب فسألناه 
فقال : فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبيّ كَِِ عن ذلك فقال : 
وما كان يدا بيد فخذوه» وما كان نسيئة فردُوه) . فهذه الشركة تحتمل 
شركة المفاوضة ؛ وهي أن يخرج حران مكلفان مسلمان جميع نقدهما 
السواء/ جنسًا وقدرًا ثم يخلطا ويعقدا غير مفضلين في الربح والوضيعة » أو كط 
ال ا لي ب ا 
ولو متفاضلي امالين » فيتبع الربح والخسر بالمال» 0ن 
لي ل ل 0 
ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعًا ء إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام 
نفسه » وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة لكن اختلفوا إذا 
كانت الدنائير من أحدهما والدراض بن الاجر نمه اكانين ومالك في 
المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري ٠‏ اتتهى . [وزادع” الشافعي : ألا 
تختلف الصفة أيضًا؛ كالصحاح والمكسرة. وجنح البخاري إلى قول 
الثوري حيث قال في التبويب : باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون 
فيه الصرف . وأراد بقوله : وما يكون فيه الصرف . أي كالدراهم المغشوشة 
والتبر وغير ذلك . وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال الأكثر : يصح في كل 
مثلي . وهو الأصح عند الشافعية » وقيل : يختص بالنقد المضروب . وعند 


0 في الأصل : وأراد . 
(ب) في ب 2 ج : إلا أن . 


.18 310/ /9 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
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الهدوية التفصيل المذكور في حدي الشركتين . والنوع الرابع من الشركة هو 
شركة الوجوه ؛ وهي أن يوكل كل من جائزي التصرف الآخر أن يجعل له 
فيما استدان أو اشترى جزءًا معلومًا . 

واختلف العلماء في اعتبار العقد في الشركة ؛ فظاهر إطلاق الجمهور أنه 
لا بد من العقد الذي يستكمل الشروط كغيرها من العقودء وعلق 
البخاري”' عن عمر ما يدل على عدم الاشتراط حيث قال : ويذكر أن رجلا 
ساو ينا فعدزه آخر قرأ عع ر أن شرك :قال لصيف" رسي الله 
لم أقف على اسم الرجل » وهذا التعليق قد رواه سعيد بن منصور من طريق 
إياس بن معاوية » أن عمر أبصر” رجا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى 
اشتراهاء. فرأئ عم أنها شركة . وهذا يدل على أنه كان ”لا يعشرعل 
للشركة صيغة ويكتفى فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة » وهو قول مالك » 
وقال مالك أيضًا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة » فإذا 
اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه ؛ لأنه انتفع بترك الزيادة 
عليه . 


2 


7١5‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أردت الخروج 
إلى خيبر. فأتيت النبى يك فقال : «إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه 
خمسة عشر وَسقا ) . رواة أبو داوه” وصححه . 


أ) في ب)» ج : رأى . 
(ب) في ب : لاشتراط » وفي ج : لاشترط . 


.١75 البخاري ه/‎ )١( 
. ١75/8 الفتح‎ )١( 
.85897 (؟) أبو داودء كتاب الأقضية, باب في الوكالة 817/5 ح‎ 
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تمام الحديث : «فإن ابتغى منك أية فضع يدك على تَدفوته ) عر 
أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن» ورواه 5 
لكن قال : وخذ منه ثلاثين وسقّاء فوالله ما محمد تمرة غيرها) . وعلق 
البخاري”' طرًا منه فى آخر كتاب الخمس . الحديث فيه دلالة على شرعية 
الوكالة » والإجماع على اعتبارها وتعلق الأحكام بالوكيل » وتمام الحديث 
فيه دلالة على العمل بالقرينة في مال الغير» وأنه يصدق الرسول لقبض 
العين» وقد ذهب إلى تصديق الرسول في القبض محمد وإحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة » وحكاه في « شرح الإبانة » عن أبي طالب » قال الإمام 


0 


الملهدي في «الغيث») : يعني مع غلبة الظطن بصدقه . وإحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة » وقد ذكره الأزرقي لمذهب الهادي » وبنت عليه الهدوية أنه لا يجوز 
مصادقة الرسول ؛ لأنه مال الغير فلا يصح التصديق فيه . قال الفقيه محمد 
ابن سليمان من الهدوية : إلا أن يغلب في الظن صدق الرسول جاز الدفع 
إليه . وعلى تتميم القول بما ذكر يحصل الاتفاق وينتفي الخلاف . 

7 - وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الل ليد بعث 
معه بدينار يشتري له أضحية . الحديث . رواه البخاري”"' في أثناء 
حديث » وقد تقدم . 


03 
الحديث تقدم في كتاب البيع وما يتعلق به من الفقه” 


. 1١ج‎ ١58 :.184 /4 سنن الدارقطني‎ )١( 

(5) البخاري 7/5 75؟. ا 

(5) البخاري » كتاب الشركة , باب الشركة في الطعام وغيره ه/ 21717 وذكر الحافظ في الفتح 
ه/ أن هذه الزيادة وقعت في نسخة الصغاني » قال: ولم أرها في شيء من النسخ 
غيرها . وأصل الحديث في كتاب المناقب 5115/16 ح 531417. 

(4) تقدم ص/197١-‏ 141. 


5 / 


دك © 


7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله علد 
عمر على الصدقة ا 


0 
وأعتاده في سبيل الله, وأما العباس فهي على ومثلها معها». ثم قال : (يا 
عمرء أما شعرت أن عمٌ الرجل صن أبيه ؟). 

قوله: بعث . وفي لفظ للبخاري : أمر رسول الله بصدقة . وفي 
لفظ له : بالصدقة . والمراد بالصدقة هنا هي غير صدقة الفطر؛ لأنه لم يكن 
ا ويحتمل أنها الزكاة كما هو الظاهرء وقال ابن القصار 
المالكي” : الأليق أنها صدقة تطوع ؛ لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم 
يمنعون الفرض . 

وقوله : فقيل . القائل عمر» وقد ورد مصرحًا به في رواية ابن عباس . 
وابن جميل قيل : إنه كان منافقًا ثم تاب بعد ذلك . حكاه المهلب وجزم 
ايع اطيك ن رارله توعان : «إوينهم من علهد 
أنهي" ' الآية ٠‏ انتهى . والمشهور أنها نزلت في ثعلية. '» ووقع في رواية ابن 
ني لزنه عد أب عييد ٠.‏ قال مط سن بلعو أن يقبي قال ا 


)١(‏ البخاري » كتاب الزكاة » باب قوله تعالى:طإوفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله لاح 
4 ومسلم . كتاب الزكاةء باب تقديم الزكاة ومنعها ؟/ 5لا /الا5 ح 589. 

(1) ينظر شرح ابن بطال على صحيح البخاري 0.٠5/8‏ 

(؟) الاية هلا من سورة التوبة . 

(5) تفسير البغوي 75/5 » وتفسير القرطبي 7١١/8‏ . 

2 )2 الأموال ص 6ن 

(5) الفتتح 8/ الام 
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رحمة الله تعالى عليه : وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث » 
لكن وقع في تعليق القاضي حسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني 1 اصبيه 
عبد الله » ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن [كزيزة]/ اناه 
حميدًا » ولم أر ذلك في كتاب ابن بزِيزة » ووقع في رواية [ابن جريج] ” 
أبو جهم بن حذيفة . بدل ابن جميل » وهو خطأ ؛ لإطباق الجميع على ابن 
جميل » وقول الأكثر أنه كان أنصاريًا . 

وقوله : «ما ينقم ») . بكسر القاف ؛ أي ما ينكر أوما يكره . 

وقوله : «أغناه الله ورسوله » . إنما ذكر لِدٍ نفسه ؛ لأنه كان سببًا 
لدخوله في الإسلام » فأصبح نيا بعد فقره ها أفاء الله على رسوله وأباح لأمته 
من الغنائم » وهذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم ؛ لأنه إذا لم يكن عذر 
إلا ما ذكر من أن الله أغناه» فلا عذر له . وفيه التعريض بكفران النعمة 
وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان . 

وقوله : «احتبس » . أي حبس . وقوله : (أَعْمّده) . بضم المثناة جمع عَنَّد 
بفتحتين » ووقع في رواية مسلم كما ساقه المصنف (أعتاده) » وهو جمعه 
أيضّاء وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح » وقيل : الخيل خاصة . 
يقال : فرس عتد . أي صلب ء أو معد للركوب » أو سريع الوثوب » أقوال ) 
ولبعض الرواة «أعبده) بالموحدة جمع عبد» حكاه عياض » والاول هو 
المشهور» وقد استدل بهذا البخاري على إخراج العروض في الزكاة » أو أنه 


(أ) غير منقوطة في الأصل , ب » وفي ج : بريره . والمثبت من الفتح / 701. وهو عبد العزيز بن 
إبراهيم بن بزيزة المالكي . ينظر شجرة النور الزكية ص 2١5٠‏ وتبصير المنتبه .1/4//١‏ 

(ب) في النسخ : ابن جرير . والمثبت من مصنف عبد الرزاق ١4/4‏ ح 58757» وتغليق التعليق 
لا؟. 


1 


10 


شرى بالزكاة السلاح وغيره إعانة في سبيل الله » ويحتمل أن النبي كَليةٍ أجاز 
له ذلك » أو جعله وكيا في قبض زكاته وشراء ما ذكر نيابة عن النبي 15 
بالوكالة له منه . وأجاب الجمهور بأجوبة ؛ أحدها أن المعنى أنه كَكلِةٍ لم يقبل 
إخبار من أخبره بمنع خالد ؛ حملا على أنه لم يصرح بالمنع » وإنما نقلوه عنه 
بناء على ما فهموه » ويكون قوله : «تظلمون خالدًا». أي بنسبتكم إياه إلى 
النع وهو لم بمنع ؛ وكيف ينع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه ؟! وثانيها 
أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها قيمتها » فأعلمهم عليه الصلاة والسلام 
بأنه لا زكاة عليه . ثالثها أنه جعلها زكاة ماله وصرفها في سبيل الله كما هو 
جواب البخاري » وهو حجة للحنفية في جواز إخراج القيمة عن الزكاة» 
وسيأتي في كتاب الوقف » ويؤخذ منه صحة تحبيس الحيوان والسلاح » وأن 
الوقف يجوز بقاؤه تحت يد الواقف », وقال ابن دقيق العيد” ' : إن القضية 
ل لكر ورت ا موص لساري بي . قال : 
ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم تصرف»ء 03 قد يطلق 
التحبيس علي ذلك » فلذلك لم ينهض / الاستدلال» إذ الاستدلال إنا 
يكون بنص أو ظاهر . 

وقوله : « فهي على ومثلها معها ) . هذا لفظ مسلم من رواية ورقاء عن 
أبي الزناد » وفي البخاري من رواية شعيب عن أبي الزناد : ( فهي عليه صدقة 
ومثلها معها ) . وفي رواية ابن إسحاق عن أبي الزناد : «هي عليه ومثلها 
معها ) . وتابعه ابن جريج عن الأعرج بمثله » فعلى رواية : «عليٌَ) يحتمل أن 


.١517/؟ شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


يكون تحمل عنه بهاء فيستفاد منه صحة أن يتبرع الغير بالزكاة » وقد ورد 
نظير ذلك في حديث تحمل أبي قتادة عن الميت » وقوله : «الآن بردت 
عليه)'" . ويحتمل أنه قد كان استسلفها منه صدقة تلك السنة والسنة 
المستقبلة » وقد أخرج الترمذي وغيره””' من حديث علي ذلك » وفي إسناده 
مقال » وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي يليه قال : (إنا 
كنا احتجناء» فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين). وهو مرسل . وروي 
أيضًا في الدارقطني”'' موصولًا بذكر طلحة فيه » وإسناد المرسل أصح » وفي 
الدارقطني”' أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنه » أن النبي كك بعث 
عر ماعنا نال العنافى تاعلط ل فير الي لِيةٍ » فال : (إن العباس 
قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ). وفي إسناده ضعف » وأخرجه أيضًا 
هو والطبراني”" من حديث أبي رافع نحو هذاء وإسناده ضعيف أيضًا . ومن 
حديث ابن مسعود”” : تعجل من العباس صدقة سنتين . وفي إسناده محمد 
اين ذكوان” » وهو ضعيف » ولو ثبت - أي رواية التعجيل - لكان رافعًا 
للإشكال . وقيل : المعنى أنه استلف منه قدر صدقة عامين» فأمر أن يعاض 


.781 تقدم ص‎ )١( 

.5 الترمذي 7/8 ح 798, والدارقطني 74/5 اح‎ )١( 

(©) الدارقطني كما في الفتح 9/ 377. 

(4) الدارقطني ١114/5‏ ح5. 

(ه) الدارقطني 1/ 2311715 58 ١احلاء‏ 48. 

(1) الدارقطني ١١/7‏ ح 4 والطبراني في الأوسط ١8/8‏ ح 7857. 

0 البزار 5/ 2303 304 اح 8 1 والطبراني /٠١‏ لالم 88 ح 15488. 

() محمد بن ذكوان البصري » الأزدي الجهضمي مولاهم » خال ولد حماد بن زيد ووهم من جعله 
اثنين . ضعيف . التقريب ص 41١1‏ » وضعفه أُيضًا البخاري وأبو حاتم والنسائي ووثقه ابن معين . 
ينظر تهذيب الكمال 18٠0/١٠‏ » والكامل لابن عدي .77١5/5‏ 


لبالا 


بذلك » وقد استبعد ما ذكر من الاحتمالين بأنه لو كان كذلك لنبه النبي كك ع 
ل ل 
حسن ظن عمر بالعباس » أو أن العباس يبين لعمر مثل ذلك فيقبل منه» ولم 
يقع من العباس البيان » فبين ذلك النبي كي » ولا محذور في ذلك . وأما 
رواية : « عليه صدقة ومغلها ) . فالمعنى أنها عليه صدقة لازمة ومثلها » فقيل : 
إنه أخرها عنه في ذلك العام إلى العام القابل » فيكون عليه صدقة عامين . قاله 
الوعيد .رفسل كلف هاي ويل + لادان تان مين ا د 
وغيره» فصار من جملة الغارمين. فالمعنى : هي عليه صدقة ينتفع بها 
ارد رصي وات ار كر ار كالاى بع شار 
*ترراة ترس إن عنصن أي الزن دارع أعرية.. بلفظ : «فهي له 
ومثلها). وقال الوق : اللام بمعني «على) لتتفق لتتفق الروايات ؛ لأن ا مخرج 
إليه واحد . وإليه مال ابن حبان". . وقيل : معناه : فهي له أي القدر الذي 
كان يراد منه أن يخرجه ؛ لأنني التزمت عنه بإخراجه , فيوافق رواية : «فهي 
علي ومثلها». وقال بعضهم : كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب 
بالمال » فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأنء© يؤدي ضعف ما وجب 
عليه كما في قوله تعالى : «يصّْمَفٌ لَهَا الْمَدَابُ صِعْدَين4” . ولكن 


(أ) في الأصل , ب : وأن . وينظر الفتح 9/ 4 م. 


.7١5 ينظر الأموال ص‎ )١( 

(5) ابن خريمة 248/4 45 ح 1505. 
(؟) البيهقي - كما في الفتح “/ 4 «©. 
(5) صحيح أبن حبان 78/ 35. 

(5) الآية 7٠‏ من سورة الأحزاب . 


التعليل بقوله : «أما علمت يا عمر) إلى آخره . مما يؤيد أن النبي كلِنةٍ تحمل 
ذلك عنه ؛ لا له من الحق العظيم وتنزيله منزلة الأب » فلا ينبغي أن ينسب إليه 
ترك الواجب » وزيادة المثل تنبيه للعباس أن حق مثله الزيادة على الواجب 
فضلا عن إخراج الواجب . والله سبحانه أعلم . 

وفى الحديث دلالة على بعث العمال على قبض الزكاة » وتنبيه الغافل 
ل ل ل ل 
[والعتب] على من منع الواجب » وجواز ذكره في غيبته بما ينقصه , وعدم 
المعاجلة بالعقوبة » وأخذ الزكاة كرمًا عسى أن يرجع إلى الامتثال وتسليم ما 
يجب عليه ) وتحمل الإمام عن بعض المسلمين » والاعتذار عن البعض » 
وحسن التأويل » وذكر الحديث فى هذا الباب لكون العامل / وكيلا عن 
الإمام . والفقهاء اختلفوا في تصرف العامل ؛ هل هو بالوكالة أو بالولاية » 
أو لعا في إخراج النبي عَكَلِيِ عن العباس ) ونيابته في الزكاة هو جار مجرى 
الوكالة وإن كان ذلك بالضمانة ألصق . والله أعلم . 


- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي يك نحر ثلانًا وستين» 
وأمر عليًا أن يذبح الباقي . الحديث . رواه مسلم . 


0 2 لاد 1 

تقدم الكلام عليه بطوله في كتاب الحج » والبدن التي نحرها يي في 
حجة الوداع مائة بدنة ؛ ساق من المدينة ثلانًا وستين » والتدمة من البدن التي 
وصل بها على رضي الله عنه من اليمن » والنبي كي قد كان وصل مكة » وفي 


0 في الأصل : والعيب . 


.7١١ -785/8 تقدم في‎ )١( 


وب 


الحديث دلالة على صحة التوكيل في ذبح الهدي » وهو مجمع عليه إذا كان 
الذابح مسلمًاء وإن كان كافرًا كتاييًا صح عند الشافعية بشرط أن ينوي 
صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه » ولفظ مسلم : ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده , ثم أعطى عليًا فنحر ما عبر وأشركه في هديه . 
وقوله : ما غبر . بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحة » أي : ما بقي . وقوله : 
وأشركه في هديه . ظاهره أنه شاركه في نفس الهدي . قال القاضي عياض”" : 
وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقة بل أعطاه قددًا يذبحه . قال : والظاهر أن 
الي كي نحر ادن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلانًا وستين كما جاء في 
رواية اللروو” » وأعطى عليًا عليه السلا م البدن التي جاءت معه من اليمن » 
وهي تام البدن » ويكون المراد أنه جعل عليًا شريكا في ثواب الهدي لا أنه ملكه 
بعد أن جعله هديا ؛ ويحتمل أن علي أحضر الذي جاء به » فرآه النبي كلد فملكه 
نصفه فصار شريكا له » وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه 
النبي يكل أولا . 

وفيه أيضًا دلالة على أنه يستحب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة 
في يوم واحد ‏ ولا يؤخر بعضها إلى بعد يوم النحر. 

- وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الَسيف قال النبي كَل : 
« اغديا أنيس على امرأةهذا فإن اعترفت فارجمها #الخديت. منفق عليه" . 


.1917 /8 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() الترمذي 8/8/اى, ولالاح 416. 

(*) البخاري » كتاب الوكالة » باب الوكالة في الحدود 245١/5‏ 4915 ح #14 والال 
ومسلم » كتاب الحدود , باب من اعترف على نفسه بالزنى 9/ 4 1817 ١88‏ ح 15917 
.١ 8‏ 


الحديث سيأتى الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب 
لوو 0 هذا الباب ؛ لأن المأمور وكيل عن الإمام في إقامة 
. الحدء والظاهر أن ذلك من باب الولاية وليس من الوكالة» والفرق بين 
تصرف الوكيل والمولى مستوفى في كتب الفروع » وبوب البخاري : باب 
الوكالة في الحدود . وأورد هذا الحديث وغيره وقال المصئف”' رحمه الله 
تعالى بعد أن ساق الكلام على أحاديث الباب : فإن الإمام لما لم يتول إقامة 
الحد بنفسه وولاه غيره» كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته . انتهى . 


.٠٠١7 سيأتي ح‎ )١( 
.195 /4 (؟) الفتح‎ 


( البدر التمام 7١/5‏ ) 


باب الإقرار 


الإقرار في اللغة الإثبات » يقال : قر الشيء . إذا ثبت » و : أقره غيره . إذا 
. أثيعه' اودري اله "امرض الكهار معام ين الوقن ومرة 
الجحود . 

”7 عن أبي فررضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : «وقل 
الحق ولو كان مرًا) . صححه ابن حبان”” في حديث طويل . 

وأخرجه أحمد والطبراني "أو عدي غيل الاين الاك و أخرسيه 
الروياني وأبونعيم”" ؛ والحديث بكماله : قال : أوصاني خليلي رسول الله يك 
أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي » وأن أجب المساكين 
وأن أدنو منهم , وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجمّوني » وأن أقول الحق وإن 
كان مراء وألا أخاف في الله لومة لائم » وألا أسأل أحدًا شيمّاء وأن أستكثر 
من : لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها من كنز الجنة . وفي لفظ الطبراني 
زيادة : بتسع . وساقها . 

وفي الباب من حديث علي بن الحسين عن جده علي , بن أبي طالب » 
أخرجه أبو علي بن شاذان عن أبي عمرو بن السماك من حديث علي بن 
الحسين قال : ضممت إلى سلاح النبي يَكلِيةِ» فوجدت في قائم سيفه رقعة . 


(0) الغاموس: (3 ,02+ 

.5/8 ينظر مغني المحتاج ؟/378”,» وحاشية ابن عابدين 8/ /لا5)‎ )١( 

() ابن حبان » كتاب الب ر والإخسان ؛ باب ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل حير حظ... 
5- فلاح 0 

(؛) أحمد ه/ 159 والطبراني ١77/9‏ ح 1748. 

(5) الروياني - ومن طريقه ابن عساكر 470/١١‏ - وأبو نعيم 1557/١‏ - 158. 


نط1 


فيها: «صل من قطعك » وأحسن ن إلى من أساء إليك » وقل الحق ولو على 
نفسك »” ٠.‏ قال ابن الرفعة / في والمطلب»"” : : ليس فية إلا الانقطاع إلا أنه 
يقوئ بالآية . قال الصئف رحمه الله تعالى” : وفيما قال نظر؛ لأن في 
إسناده الحسين بن زيد بن علي" » وقد ضعفه ابن المديني وغيره . 

والحديث فيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع 
امور وان ذلك معمول به يجري عليه حكمه, وهو أمر عام لجميع 
الأحكام » ولذلك ذكره المصئف تبعًا للرافعي في باب الإقرار ؛ لأن قول الحق 
على النقس هو الإخبار بما عليها ما يازمها التخلص منه بمال أو بدن أو 
عرصي : 

وقوله : «ولو كان مرا ». من باب التشبيه ؛ لآن الحق قد يصعب إجراؤه 
على النفس كما يصعب عليها [إساغة]” المر - وهو الشيء الكريه - لمرارته . 
وفي خصوصيات الأحكام أحاديث كثيرة واردة في الإقرار في الحدود 
والقصاص وغيرها . 


(أ) في النسخ : إصاغة . وهو تصحيف ء وينظر سبل السلام / 20. 


.01 / ذكره ابن حجر في التلخيص الخحبير‎ )١( 
.57 /« (؟) التلخيص الخحبير‎ 


(؟) تقدمت ترجمته في 19/9/97 . 


باب العارية 


النازنة الزية تدك لفاك خارلة بالتعدية اناناىى وفارة بالشفيقة: 
وعارة » وهي مأخوذة من : عار الفرس إذا ذهب ؛ لأن العارية تذهب من يد 
الفينء أو و الغا 1لأن نذا لك مسغيو ]لا ويه غار من تجاه رمن 
عار إذا :ذهب جاه :وضه قي اللفلام القفيق 2 عئار" "+ :فال في 
والنهاية» "+ العارية تعددة الباء كأنها مسيزية إلن العاء لأن طابهاً غاز 

وعيب » وتجمع على العواريّ مشددًا» وأعاره بعيره » واستعاره ثوبًا فأعاره 
إياهء وأصلها الواو. وهي في الشرع”" عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك 
المي : 

٠‏ - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

يَكِدِ : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه ». رواه أحمد والأربعة وصححه 


الحاكم” . 


أخرجوه من حديث الحسن عن سمرة » ورواه أبو داود والترمذي بلفظ : 
(أ) في الأصل : لأن لا أحد. 


. ينظر اللسان (ع ورء ع ى ر)‎ )١( 

.57٠ /9 النهاية‎ )١( 

(؟) ينظر مغني المحتاج 571/١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ /ا/51. 

(:) أحمد 8/0 2١١‏ *٠ء‏ وأبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية 7914/7 ح 
0 والترمذي » كتاب البيوع , باب ما جاء في أن العارية مؤداة 77/7 ح 2١577‏ وابن 
ماجه » كتاب الصدقات , باب العارية 1/7١٠م‏ ح »54.0٠‏ والنسائي في الكبرى » كتاب 
العارية » باب المنيحة 4١١/7‏ ح 87/اهء والحاكم كتاب البيوع 7//1ا1. 


58 


( حتى تؤدي ») . والحسن مختلف في سماعه من سمرة » وزاد فيه أكثرهم : 
ثم نسي الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه . 

الحديث فيه دلالة على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره؛ ولا 
يرا إلا قصيرة إلى مالكه أو من يقوم مقامه ؛ لقوله : « حتى تؤديه). ولا 
تتحقق التأدية إلا بذلك » وهو عام في الغصب والوديعة والعارية » وذ كره 
المصنف هنا لدخول العارية في ذلك لعموم لفظ : ما أخذت ) . ويفهم منه 
علي وعطاء وأسحتمد وإسحاق والشافعي 5 وأحد قولي مالك ) 
وحجتهم هذا وما يذكر بعده من الأعا وف : وذهب الهادي وداود 
والعنبري إلى أن العارية أمانة لا يجب ضمانها إن لم يشرط الضمان » فإن 
شرط الضمان ضمن , واحتجوا بالحديث الآتي في أدرع صفوان وقال : « بل 
وذهب الحسن البصري والنخعي وشريح وأبواميتيفة وأصجائية إلى أنها أمانة 
ل تضمن وإن شرط الضمان ؛ واحتجوا بقوله د اي على السروع 

غين الكنا' 0 على المستعير غير المغل ضمان ») . أخرجه الدارقطني 

زه 

والبيهقي روصرص ابن معزو وصحيا ومن على شري اجات 
الأولون بأن هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة 2 وصحة 


وقفه على شريح لا تقوم به الحجة ؛ جواز الاجتهاد ومساغه في هذا . وذهب 


(أ) ساقط من : ب » ج. 


"2.١ / 3" المغل: الخائن , من الإغلال» وهى الخيانة . ينظر النهاية‎ )١( 
.5١ /1 والبيهقي‎ »4١ الدارقطني ؟/‎ )1( 


5 


مالك في القول المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه إلى أنه إذا كان ثما يعاب 
على المالك منع عاريته ولم يقم على التلف بينة فإنه يضمن » وإذا كان مما لا 
يعاب عليه فلا ضمان » ولا فيما قامت على التلف بينة فإنه لا يضمن . وكأنه 
يقول : إذا كان ثما يعاب عليه لأنه واجب عليه إعارته . كما روي عن جماعة 
من السلف القدماء » وروي عن ابن عباس وعبد الله ين مسعود” ' أنهما فسرا 
قوله تعالي : ِإوَيَمَتمُونَ ألْمَاعُونَج ' أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس 
بينهم ؛ من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . ش 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد‎ - ١ 
(أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك» . رواه أبو داود‎ 
. والترمذي/ وحسنه ء وصححه الحاكم , واستنكره أبو حاتم الرازي"‎ 

وأخرجه البخاري في «التاريخ) , وأخرجه مالك والبيهقي من 

حديث أبي هريرة””» وأخرجه الطبراني في «الكبير»» والدارقطني» 
وأبو نعيم في «الحلية)» ومالكء والبيهقي» والضياءء ا واخخرحة 
الطبراني في «الكبير» والبيهقي عن أبي أمامة"' » والدارقطني عن أبِيّ بن 


.9"١94 -815/9٠0 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

. الآية /ا من سورة الماعون‎ )١( 

(5) أبو داودء كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 5848/8 ح اهل 
والترمذي » كتاب البيوع » باب (78) » 5715/7 ح 4" , والحاكم» كتاب البيوع /١‏ 45) 
وابن أبي حاتم في العلل ١/دلالا‏ ح .1١١5‏ 

(4) البخاري في التاريخ الكبير 4/ 57٠‏ والبيهقي 6٠‏ والحديث ليس في الموطأ . 

(0) الطبراني 0١‏ ح /7٠١‏ والدارقطني 85/7 ح 2١4‏ وأبو نعيم 5/ 2178 والبيهقي /٠١‏ 
,١‏ والضياء في المختارة 1// 2781 787 ح 578. والحديث ليس في الموطأ . 

.7171/٠١ والبيهقي‎ 2/08٠ ح‎ ١١٠١/4 الطبراني‎ )7( 


5 


7ب 


200 ِِ ءِ ١‏ 
كعب 4 واحمد وابو داود عن رجل من ل 


والحديث أظهر في الوديعة . 

وفي قوله : « لا تخن من خانك » المراد-نه الا تجازي بالإساءة . وهو 
محمول على الندب عند جماعة من أهل العلم » وهو من يجيز استيفاء ما هو 
و ل ل ا 
تعالي : طإوَعوأ ب يكو ميك يك هاه" . وقوله تعالى : ِوَإنَ عَاقَنَمْرَ 
فَعَاقبوا يِمِثْلٍ ما 120 . وهو الأشهر من قولي الشافعي » وسواء 
السو ان جه لت ع ا 0 
ويتصرف فيه . وقال أصحاب الشافعي : لا يملكه بمجرد الأخذ ء بل يبيعه 
الحاكم على قول» أو يبيعه الآخذ على قول فيملك ثمنه» وإذا أمكنه 
امحاكمة لم يجز ذلك وفاقا ا ا" 
أن يأخذ إلا من جنس ما أخذ عليه وه و ظاهر قوله : #بمثل ما عوقثر 

بده . وقوله : يلها » . وإن كان ذلك يحتمل صدق الممائلة إذَا كان 
بقدر ما أخذ عليه » لا أزيد . وذهب الهادي إلى أن ذلك لا يجوز إلا بحكم 
حاكم ؛ لظاهر قوله : « ولا تخن من خانك ) ا م م0 
تعالى : إلا تَأكُلُوا أَمولَم يكم بالبلطل» "' . وقوله كل : لا 
يحل مال امرئ مسلم | إلا بَطينة من تقبية»" ".ويجاب غنه:بآن ,ذلك ليس 


.١4١ الدارقطني «/ه” ح‎ )١( 

)١(‏ أحمد */ 4 »4١‏ وأبو داود «/588؟ ح 74ه". 
(5) الآية 4٠‏ من سورة الشورى . 

(4) الآية ؟١‏ من سورة النحل . 

(0) الآية 5؟ من سورة النساء . 


(1) تقدم تخريجه ص 00 5. 
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أكلا بالباطل » وقوله : لا تخن من خانك ») . محمول على الندب » وأن 
الى الصبر لتحصيل ما هو خير للصابرين » وتخصيص حديث : ١‏ لا يحل 
مال امرئ مسلم) . بما ذُكر من دليل الجمهور» وهو قرينة تأويل النهي 
وصرفه عن التحريم . وقال المؤيد بالله : إن قول الهادي مسبوق قبله 
بالإجماع . والله أعلم . 

- وعن يعلى بن أمية قال : قال لي رسول الله كك : « إذا أتتك 
رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا » . قلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أو 
عارية مؤدّاة ؟ قال : « بل عارية مؤدّاة) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي 


١) 
١ وصححه ابن حبان‎ 


الحديث فيه دلالة على ما ذهب إليه الهادي وداود أن العارية لا تضمن 
إلا إذا شرط الضمان » والعارية المؤداة هي التي يجب تأديتها مع بقاء عينها , 
فإن تلفت لم يضمن القيمة . والله أعلم . 

77 - وعن صفوان بن أمية أن النبي يَكِهِ استعار منه دروعًا يوم 
حنين , فقال : [أغصب" يا محمد؟ قال : «بل عارية مضمونة ) . رواه 
0 0 0 ء (ب) 
أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن 

زفق 
عباس رضى الله عنه" . 


() في ب : أغصبا . 
(ب) ساقط من : ج . 


)5875 ح‎ ١798/7 أحمد 2575/4 وأبو داودء كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية‎ )١( 
والنسائي في الكبرى » كتاب العارية » باب تضمين العارية :405/1 ح "لالاه. 201/1 وابن‎ 
.ءالثم١ حبان » كتاب السير » باب الجهاد وكيفية الخروج الاح‎ 

- أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية «/914؟ ح 2577 والنسائي في‎ )١( 


راذنا 
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هو أبو أمية وأبو وهب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي 
القرشي » هرب يوم الفتح » فاستأمن له عمير بن وهب وابنه وهب بن 
عمير رسول الله يَكلَِدٍ فأمّنه وأعطاهما رداءه أو بُرده أمانًا لهء فأدركه 
وهب بن عمير فرده إلى النبي يندِة » فلما وقف عليه قال له : إن هذا 
وهب بن عمير يزعم أنك أئّنتني على أن أسير شهرين. فقال له 
رسول الله ككلِِ د «انزل أبا وهب »© . فقال: لاء حتى تبين لي . فقال 
رسول الله كَككِيِهِ : وانزل ولك أن تسير أربعة أشهر») . فنزل وخرج معه 
إلى حنين فشهدهاء وشهد الطائف كافرّاء وأعطاه من الغنائم فأكثرء 
فتقال صفوان : أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي . فأسلم يومكذ 
وأقام بمكةء ثم هاجر إلى المدينة ونزل على العباس» فذكر ذلك 
لرسول الله ككلِةٍ » فقال رسول الله كِْدِ : ولا هجرة بعد الفتح ) . وكان 
صفوان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكانت امرأته أسلمت قبله 
هو تلم اكلم حوفوان. اذا حلن »كا سي وناك فا ران عاكة جه 
اثنتين وأربعين ». روى عنه ابنه عبد الله وابن أخيه / .حميد وعبد الله بن 
الحارث وعامر بن مالك وطاوس» وكان من المؤلفة قلوبهم» وحسن 
إسلامه » وكان من أفصح فريس لان - 

قوله : وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عباس » ولفظه : ١‏ بل عارية 
مؤداة ) . وزاد أحمد والنسائي”'' : فضاع بعضهاء فعرض عليه النبي كَل أن 


> الكبرى » كتاب العارية » باب تضمين العارية ا 4.9. 4٠١‏ ح #لالاهء 4لالاه 
والحاكم » كتاب البيوع ؟//40. 

. 47735 / ينظر الإصابة‎ )١( 

)1١(‏ أحمد »401١/9‏ والنسائي في الكبرى 4٠١/7‏ ح 1/1/8ه. 


يضمنها له . » فقال : أنا اليوم يا رسول الله والله أرغب في الإسلام . وفي رواية 
لأبي داووا” ' الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين ::وزاد فيه معنى ما 
ف 
تقدم . ورواه البيهقي علب سر ا ا صفوان 
6 
مرسلا » ويين أن الأدراع كانت ثمانين» ورواه الحاكم من حديث جابر » 
وذكر أنها مائة درع وما يصلحهاء أخرجه في أول المناقب . وأعل ابن حزم 
وابن القطان طرق هذا الحديث » زاد ابن حزم : إن أحسن ما فيها حديث 
يعلى بن أمية . يعني الذي رواه أبو داود . 
وفي الباب عن ابن عمر أخحرجه البزار” : بلفظ : « العارية مؤداة ) . وفيه 
00 
العْمَرِيِ وهو ضعيف . 
الخذيث فيه لفظ:: ومضدونة» معتمل كنا عرفت أن يكن وصفا 
كاشنًا لحقيقة العارية» فيكون دليلًا على أن العارية تُضْمَن وإن لم 
0 "'» ويحتمل أن يكون الوصف مخصّصًاء فيكون دليلا على أن 
العارية من أنواعها المضمونة ومن : أنواعها غير المضمونة ؛ فيحتمل أن يُحرج 
عليه أي المذهبين من مذهب الهادي ومذهب مالك » ومع الاحتمال يكون 
مجملًا غير واضح الدلالة » ويقوم حجة على من يقول : إن العارية لا تضْمَن 


() في بء ج : بن . 
(ب) في ب : يضمن . 


(0) أبو داود 7594/8 ح 51ه"7. 

(؟) البيهقي 285/5 5٠١‏ 

الحاكم 248/9 45. 

. 1595/٠١ المحلى‎ )5( 

(5) البزار ؟/33ح (17517 - كشف) . 
(1) تقدمت ترجمته في 10/4 . 
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وفي تمام حديث صفوان : فضاع بعضهاء فعرض عليه النبي يَكِِ أن 
يضمنها له . فيه دلالة على أن الضياع تفريط » فتضمن العارية بالضياع , ولا 


رب 


تقوم" حجةٌ على ضمان العارية مطلقًا . والله أعلم . 


(أ) في هامش ب : الأصل في الوصف أن يكون مقيدا فيكون الأظهر عدم الضمان إذا لم يضمن . 
(ب) في ب : يقوم . 


مدن 


باب الغخصب 


غ١‏ - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َكلِيَدِ قال : 
ومن اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله" يوم القيامة إياه من سبع 
أَرَضين » . متفق عليه" . 

هذا لفظ مسلم . 

قوله  :‏ من اقتطع » . الاقتطاع الافتعال من القطع , والمعنى : أخذ لنفسه 
ذلك تملكًا . وكأنه لما فصله عن ملك صاحبه وجعله لنفسه قطع املك قِطْعًا 
وأخذ قطعة لنفسه » وفي لفظ في ١‏ الصحيحين 6" '' بلفظ : « من أخذ ) . 


وقوله : ؛ شبوًا ؛ . أي مقدار شبرء وفي لفظ في «الصحيحين»"" : 9 قيد 
شبر). بكسر القاف ؛ أي قدرهء وذكر الشبر تنبيهًا على استواء القليل 
والكثير في الوعيد . 

وقوله : « طوقه الله ) . وفي رواية : وطق بضم أوله على البناء 
للمجهول » وفي رواية : « فإنه يُطوّقه ) . 

وقوله : «من سبع أرضين » . بفتح الراء » ويجوز إسكانها في لغة قليلة . 
لقال اودري 


(أ) زاد في ب » ج : به » وضرب عليها في الأصل . 


)١(‏ البخاري , كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيقا من الأرض: ٠١7/0‏ ح 27401 ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 1770/9 ح .17/171١8‏ 

)١(‏ البخاري 791/5 ح 71١98‏ ومسلم سس ويك ل 

(") البخاري ٠١1/0‏ ح "ه74 7517/1 ح 27148 ومسلم 1111/7 ح 1117 من حديث عائشة . 

(4) الصحاح للجوهري .0 لأرض) . 
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وفي التطويق وجوه؛ أحدها ‏ أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع 


أرضين ؛ أي فيكون كل أرضن في تلك الحالة طؤقًا في عنقه» ويؤيد هذا 


حديث ابن عمر : « خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)"") 

والثاني » أنه يكلف نقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى حشر ويكون 
كالطوق في عنقه» لا أنه طوق حقيقة . وقد روى الطبراني وابن حبان ' من 
حديث يعلى بن مرة مرفوعًا  :‏ أيما رجل ظلم شيرًا من الأرض كلفه الله أن 
يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين » ثم يطوقه حتى يُقضَّى بين الناس ) . ولأبي 
0 ياسناد حسن عن الحكم بن حارث السلمي مرفوعا : ( من أخذ من ' 
طريق المسلمين شرا جاء يوم القيامة يحمله”" من سبع أرضين ) . ونظير ذلك 


زفق 
جديث الغال للزكاة في حق من غل بعيرا : 9 جاء يوم القيامة يحمله ) 


والثالث » أن معنى « يطوقه » : يكلف أن يجعل له طومًا ولا يستطيع 
ذلك فيعذب بذلك : كما جاء في حق من كذب في منامه : و كلف أن 


)2( 
يعقد شعيرة ) 


والرابع » أن يكون التطويق بطريق الإثم » والمراد به أن / الظلم المذكور 
رح و 01 


1 5 7 رو 
لازم في عنقه [لزوم] إثمه » ومنه قوله تعالى : 7# رمه طره 5 


أ) في النسخ : يحمل . وأثبت الصواب فوقها في الأصل . 
(ب) ساقط من : النسخ » والمثبت من الفتح هه 


(0 البخاري ٠١١/5‏ ح 15953/55140814 ح 5ؤال. 

(5) الطبراني ؟١0/15/ا؟‏ ح ؟319, وابن حبان ١١//51ه‏ 58ه ح 1514١ه:‏ 

(5) أبو يعلى - كما في المطالب 7١/4‏ ح /ا/اه١.‏ 

(؛) البخاري ١١١/0‏ ح 58910 ١14/1ه‏ ح 3385 54/15 ح 79175 من حديث أبي 
حميد الساعدي . / 


(5) أحمد 31147./١‏ وأبو داود 9.1/4 ح 5.74. 
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وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري”" وصححه البغوي' " » ويحتمل 
أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية » أو ينقسم أصحاب هذه الجناية ؛ 
وسوس برسي بوذا بحي ارلا 0 
ابن أبي شيبة يإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري : « أعظم العُلول 
عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل » » فيطوّقه من سبع أرضين ) . 

وفي الحديث تحريم الظلم ولنمي وتغليظ عقوبته » وإمكان غصب 
الأرض » وأنه من الكبائر . قاله القرطبي” '"» وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما 
ورد فيه وعيد شُديد . 

وأن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منت منتهى الأرض » وله أن ينع من 
يحفر تحتها سَرَيًا أو برًا بغير رضاه . وفيه أن [من]”' ملك ظاهر الأرض ملك 
باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ما 
شاء ما لم يضر بمن يجاوره . 

وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض ؛ لأنها لو 
فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها ؛ لانفصالها عما 
تمتها . أشار إلى ذلك الداودي”” 


() ساقط من : الدسخ . والمثبت كما في الفتح ©/ .٠١8‏ 


. من سورة الإسراء‎ ١ الآية‎ )1١( 


(1) الفتح ه/ه ١٠١‏ . 
(5) شرح السنة 719/4 . 
(١‏ ابن أبي شيبة . 
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وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسماوات » وهو ظاهر قوله تعالى : 
الاين ل خلاقًا لمن قال: إن المراد بقوله: «سبع 
أرضين ) . سبعة أقاليم ؛ لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم 
آخر . قاله ابن التين» وهو والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان 
بسببهاء وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه . 
وفيه دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها ويجري عليها 
أحكام الغصب , واختلف العلماء فى ضمانها إذا تلفت بعد الاستيلاء ؛ 
تذهت الهادي وبق حنيفة وأب و يومتق إن أنه لاتضين عياب الا : 
لقوله يكل : «على اليد ما أحذت حتى ترد" . وهو غير مأخوذء ولا 
يقاس ثبوت اليد على النقل في المنقول ؛ لافتراقهما في التصرف » وذهب 
الناصر والمؤيد والإمام يحيى والشافعي ومحمد والجمهور إلى أن الأرض 
تضمن بالغصب » وهو ثبوت اليد ؛ قياسًا على المنقول المتفق عليه أنه 
يضمن بعد النقل» بجامع الاستيلاء الحاصل في نقل المنقول » وفي ثبوت 
اليد على غير المنقول» وللحديث المذكور في الباب » وهو الأولى . والله 
أعلم . ْ 
- وعن أنس رضي الله عنه. أن رسول الله يك كان عند 
بعض نسائه , فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها 
طعام. فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمّها وجعل فيها الطعام 
وقال : « كلوا». ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة . 


. من سورة الطلاق‎ ١١ الآية‎ )١( 
ل٠٠١ تقدم ح‎ )5( 


لمريا 


رواه البخاري والترمذي"' وسمى الضاربة عائشة, وزاد : فقال النبي 
يل : « طعام بطعام , وإناء بإناء ) . وصححه . 

قوله : بعض نسائه . فى رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري عن 
جزيد هه أقو لفط نهر جك عانحة النقفة يدها ؛ الديق» وخر 
أحمد” " عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد قال : وأظنها عائشة . 
قال الطيبي” : إنما أبهمت عائشة ‏ تفشيما لشأنها» وأنه مما لا يحض .ولا 
يلتبس أنها هي ؛ لأن الهدايا إنما كانت تُهدي إلى النبي كَلٍ في بيتها . 
والمرسِلة ذكر ابن حزم لمالكي”"”" من طريق الليث بن سعد عن جرير بن 
حازم عن حميد بلفظ : أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي يد وهو في 
بيت عائشة ويومها جفنة من حيس . الحديث » فصرح بذكر الزوج المرسِلة 
والطعام المهدّى . 

قال المصنف”" : ولم أطلع على اسم الخادم . وقد وقع مثل هذه القصة 


() في الأصل » ب : الطيب » وفى ج : الطبيب . والمثبت من الفتح 9/ 4 11. 

(ب) كذا في النسخ . والمعلوم أنه ظاهري المذهب » تفقه أولا للشافعي , ثم أداه اجتهاده إلى القول 
بنفي القياس كله جليه وخفيه.» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث » والقول بالبراءة 
الأصلية واستصحاب الحال . ينظر السير 2١85/١‏ والبداية والنهاية /١٠©‏ 8 1/5. 


(1) البخاري » كتاب المظالم , باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ه/4 7١ح 48١‏ 5» والترمذي » كتاب 
الأحكام » ما جاء فيمن يكس له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر 140/7" ح 1785. 

.١٠١ه/* أحمد‎ )١( 

© المحلى /١‏ هلاه. 

(5) الفتح 4/8 ؟١.‏ 


51١ 


( البدر التمام 1 


ع 


من عائشة في صحفة أم سلمة فيما أخرجه /النسائي” ' عن أم سلمةء أنها 
أنت بطعام في صحفة إلى النبي كَكَةٍ وأصحابه » فجاءت عائشة متزرة 
سناع فعا وي" لفاك :لمحف لليف رزقة اكات اا 
ثابت ؛ فقيل : عن أنس . وقيل : عن أم سلمة . وفي الطبراني" عن أنس 
أنهم كانوا عند رسول الله يَكِيٍ في بيت عائشة » إذ أتي بصحفة خبز ولحم 
ب وا ا » فلما 
فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها . الحد 

وأخرجه الدارقطني”" من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس 
قال.: كان:النبي كي في بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طُعيماء 
فسبقتها - قال عمران : أكثر ظني أنها حفصة - بصحفة فيها ثريد 
فوضعتهاء فخرجت عائشة» وذلك قبل أن يحتجبن» فضربت بها 
فانكسرت . الحديث . 

ولم يصب عمران في ظنه أنها حقصة» بل وا ا 
ولكنه وقع لخفصة أيضًا مثل ذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة واين ماجه " من 
ريق رح موك ا غير هسم عن عائشة قالك : كان رسول الله 


0 في النسخ : سواده . والمثبت من مصدري التخريج » وينظر التقريب ص"”7لا . 


. 9١ 0/٠ /0 النسائي‎ )١( 

.48١ /« الفهر: الحجر ملء الكف . وقيل : هو الحجر مطلقا . النهاية‎ )١( 
.4184 (؟) الطبراني في الأوسط 0/4/؟ ح‎ 

.١4 ح‎ ١55/4 الدارقطني‎ )5( 

(ه) ابن أبي شيبة 4 4/١‏ 1اء »1١6‏ وابن ماجه ؟/ ١8/ء‏ 7لا ح 391019. 


حدن 


وي اميعابا عدوت لدان ,راع لمع مايا9 
فقلت للجارية : انطلقي فأكفئي قصعتها . [فأكفأتها]'"' فانكسرت وانتشر 
الطعام » فجمعه على النطع فأكلوه؛ ثم بعث يقصعتى إلى حفصة فقال : 
«خذوا ظرفًا مكان ظرفكم) . وبقية رجاله ثقات » وهي قصة أخرى بلا 
ريب ؛ لأن [في]”' هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة » 
الذي تقدم أن عائشة هي التي كسنرتها . 

ووقع مثل هذه القصة لصفية فيما أخرجه أبو داود والنسائي'”' من طريق 
بجشرة - بفتح الجيم وسكون السين المهملة - عن عائشة قالت : ما رأيت 
صانعة طعامًا مثل صفية » أهدت إلى النبئ يللي إناءً فيه طعام » فما ملكت 
شيل أن ترس نفلت كي وبرل:اللس ودس كفارع # تقال «دإيا اناده 
وطعام كطعام ) . إسناده حسن . ولأحمد"' وأبي داود عنها : فلما رأيت 
الخازية التذايق ترقدة. نهذة هن أخرئ 

وتحور من هذا أن المبهم في الحذيث المراد به زينب ؛ نمجيء الحديث من ٠‏ 
بكر جد وه ديد عن أنرى ما هنا ولق تاصص أخرت واف رخف 


المبهم بغيرها . 


ا 1 


.1 /9 أبو داود 797/7 ح 35748 والنسائي‎ )١( 
.7 0717/5 أحمد‎ )١( 


رحضنا 


_. : بقصعة . هي بفتح القاف » [إناء من خحشب » وقد جاء في 
ار ' في هذا الحديث في التكاح : بصحفة . وهي قصعة مبسوطة 
وتكون من غير الخشب . 

قوله : فضربت بيدها فكسرت القصعة . زاد أحمد : نصفين . فبين أن 
كتيها كان اتستفيح دوق رراة الدرفاية ٠‏ اريت التو شيا 
الخادم » فسقطت الصحفة فانفلقت . والفلق بالسكون الشق » فيحمل بأنها 
انشقت أولا ثم انفصلت . 

قوله : فضمها . في رواية ابن علية : فجمع النبي كَل فِلّق الصحفة » ثم 
جعل يجمع فيه لطعام الذي كان في الصحفة ويقول : «غارت أمكم) . 
00 : فأخذ الكسرتين 0 إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها 
الطعام . ولأ داود والتعحاقي ”1 من طريق خالد بن الحارث عن حميد 
نحوهء وزاد : فأكلوا. بعد قوله : « كلوا) . 

قوله : ودفع القصعة الصحيحة للرسول . لفظ البخاري : وحبس 
الرسول والقصعة حتى فرغوا » فدفع القصعة الصحيحة . زاد ابن علية : حتى 
أتي بصحفة من التي هو في بيتها . وزاد ابن علية أيضًا : حتى أتى إلى التي 


() في النسخ : زاد أحمد نصفين فبين أن كسرها كان نصفين وقد جاء في البخاري في هذا الحديث 
في النكاح بصحفة وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب قوله فضربت بيدها . وهذا 
سياق مضطرب » صوبناه من الفتح هه >؟ ‏ . 

)١(‏ البخاري 7٠٠0/9‏ ح 78؟ه. 

(1) أحمد 9/ه8١1١.‏ 


زه أبو داود ح ا وه والنسائي ح 3ت 


رض 


كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في ببت التي كسرت . زاد الثوري : 
وقال : «إناء كإناء» وطعام كطعام ) . 

والحديث فيه دلالة على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا 
بمثله » وهو متفق عليه في امثلي من الحبوب وغيرها» ومختلف فيه في 
القيمئّ ؛ فذهب الشافعي والكوفيون إلى أن من استهلك عَوضًا أو حيوانًا 
فعليه مثل. ما / استهلك . قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل. ١/.هب‏ 
وذهب مالك إلى وجوب القيمة [مطلقًا]” » وعنه في رواية كالأول » وعنه : 
ما صنعه الآدمي فالمثل » وأما الحيوان فالقيمة . وعنه : ما كان مكيلا أو موزوثًا 
فالقيمة » وإلا فالمثل. وهو المشهور عند المالكية» وفي «نهاية الجتهدم"' 
حكى عن مالك قولا واحدّاء وهو أن امثلئ يضمن ممثله والقيمي بقيمته . 
فتحقق هذه الأقوال» والله أعلم . وما ذهب إليه مالك هو مذهب الهدوية 
وغيرهم من الأئمة » واحتج مالك””" بقوله َل : من أعتق شِقْصًا"” من 
عبد قوم عليه قيمة العدل) الحديث . فلم يلزم المثل ورجع إلى القيمة . 
رحب هه شنيف نكري وروز وااقاان د لزججاة بول ا ريه 
نَمَو" . فلم يعدل في الجزاء إلى القيمة إلا عند عدم المثل» وهو دليل 
واضح » وأما حديث القصعة ؛ فإن كان من بعض زوجات النبي كَكاة ) 
فالظاهر أنه ليس من باب التضمين الحقيقي ؛ لآن امالك للبيت وما فيه هو 


(أ) ساقط من : الأصل » جه 


.١ 7٠١/8 بداية المجتهد‎ )1( 

(0 الموطأ /١‏ 7/ال/ا. 

(") الشقص والشّقيص : التصيب في العين المشتركة من كل شيء . النهاية ؟/ 41. 
(:) الآية هة من سورة المائدة . 


نرونا 


النبي يَلِْةِ ه فالعوض والمعوض عنه ملكه » وإن كان من بيت غيرهن - كما 
في رواية - فلعلمه بالمسامحة فيما يبنهم في ذلك وعدم التقصي » ولكن 
يخدش فيه عموم قوله : «إناء كإناء» وطعام كطعام ) . فإن اللفظ لا يقصر 
على سببه » وأن ذلك هو حكم المتلف مطلقًاء ويتأيد بما وقع في رواية ابن 
أبي حاتم" : « من كسر. شيعًا فهو له وعليه مثله » . زاد في رواية الدارقطني : 
فصارت قضية . أي من النبي يكل » وذلك يقتضي أن يكون حكمًا عامًا 
لكل من وقع له مثل ذلك » فيندفع قول من قال : إنها قضية عين لا عموم 
فيها . ' 

وفي إمساك المككسورة في بيت التي كسرت حجة للهدوية والحنفية في 
أن القن السو ذا ارال قدا لافيت اسمها ومعظم 0 007 
ملكا للغاصب ويضمنها . 

وقوله : بعض أمهات المؤمنين . إشارة إلى السبب الذي حصل به غيرة 
عائسة 4 .وهو أن اليدية عق بيك صرتها: 

وفي قوله في الرواية  :‏ غارت أمكم » . اعتذار منه يك لها ؛ لكلا يحمل 
مزتيقها على انضتة الأقزة ونان" ذلك من العادة المقورة ل نفس الطتر مه 
الغيرة بحيث لا تقدر على دفعها . ْ 

وفي الحديث دلالة على حسن خلقه يَلةِ وإنصافه وحلمه . قال ابن 
العربي”'' : وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي ؛ 


() في ب ء ج : وأن . 


.14.0٠0 ح‎ 455/1١ علل ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1١١ 4/5 عارضة الأحوذي‎ )١( 


مدن 


لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة 
عليهاء واقتصر على تغريمها القصعة ولم يغرمها الطعام ؛ لأنه كان مهدّى 
لهم فقد خرج عن ملكها بالتخلية . والله سبحانه أعلم . 


57 - وعن رافع بن حَديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم , فليس له من الزرع شيء, وله 
نفقته ) . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي . وحسنه الترمذي » ويقال : إن 
البخاري ضعفه'" 

الحديث نقل الترمذي عن البخاري تحسينه» لكن قال أبو زرعة 

غيره” : 3 يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج. وضعفه 
ره وتقل تضعيفه عن اليخاري + وهو خعلاف ما نقله عنه الترمذي » 
وضعفه البيهقي أيضًا” ١‏ وكان موسى بن هارون الجمال ام 
ويضعفه » ويقول : لم يروه [عن أي إسحانم ” "غير شريك » ولا رواه عن 


(أ) في ب : ج : الحمار» وفي معالم السنن : الجمال . وينظر الأنساب ؟/ اهل والسير 1 .11١5/1‏ 


)١(‏ أحمد */ 455» 2١4١/4‏ وأبو داود » كتاب البيوع ؛ باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها 
+/5ه ١‏ ح 234.7 والترمذي , كتاب الأحكام , باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير 
إذنهم 1144/7اح 5, وابن ماجه » كتاب الرهون » باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 
؟'/4 امح 15155. 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم ص ه5١.‏ 

() معالم السنن 340/7. 

(5) البيهقي 7/5 175. 


يفصن 


ا 


0 إحق 
عطاء غير أبي إسحاق . نقله الخطابي » لكن قيل : إن قيس بن الربيع 
تابعه» لكنه سيئ الحفظ. كذا ذكره ابن الملقن النحوي رحمه الله 
تعالى . وأخرجه ابن أبي شيبة والطيالسي وابن ماجه وأبو يعلى 

: 1 0200 اء 
والطبراني في «الكبير) والبيهقي وضعفه والضياء . ورواه ابن أيمن في 

هف 4 عام 
«مصنفه) بلفظ : إن رجلا غصب رجلا أرضا فزرع فيهاء فارتفعوا 
إلى النبي لَه فقضى لصاحب الأرض بالزرع» وقضى للغاصب 
00-7 : 4" 00 
بالنفقة . وأخرج الطبراني في «الكبير) أن رسول الله كم أتى بني 
حارثة ) فرأى زرعًا في أرض ظهير / فقال: ما أحسن زرع ظهير !). 
فقالوا: ليس لظهير . قال : « أليست أرض ظههير ؟) . قالوا : بلى » ولكنه 
زرع فلان. قال : «فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ) . فرددنا عليه 
عن الى 0 ءِِ زفق 
المسيب. وهو وإن لم تكن الأرض مغصوبة إلا أنه جعل الزرع تابعًا 
للأرض » فهو يقوي الحديث المذكور في الغصب . 
في الحديث دلالة على أن غاصب الأرض إذا زرع فيها أنه لا يملك الزرع 
وأنه يتبع الأرض » وله ما غرم على الزرع في النفقة والبذر. وهذا ذهب إليه 
أحمد بن حنبل وإسحاق ومالك » وهو قول أكثر علماء المدينة » وذهب إليه 


| . 171/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

)١(‏ ابن أي شيبة 9 85: 2514/15 والطيالسي 555/5 ح ؟١٠٠,‏ والطبراني 5759/4 ح 
44 والبيهقي 51 . 

(؟) ابن أيمن - كما في التلخيص الحبير 04/7 . 

(؟) الطبراني 585/54 ح 547717. 

(5) ابن أبي شيبة 17 .9٠0‏ 


ادن 


القاسم بن إبراهيم . وذهب الأكثر من الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذر 
الغاصب وعليه أجرة الأرض» قالوا : لقوله يَكِِ : « ليس لعرق ظالم حق ) 
الحديث الآني . ولقوله : « الزرع للزارع وإن عن او عي كدل 
ذلك على أنه لصاحبه » ووضعه في الأرض””" المغصوبة لا يخرجه عن ملكه » 
والحديث متأول » قال المؤيد بالله : إنه أراد : حيث زرع ببذرهم . قال الإمام 
المهدي : وبأمرهم أيضًا ولكنه خالف في الأرض المعينة . وقال أبو العباس : بل 
أراد أنه يدفع الزرع بالكراء » ورَدٌ النفقة بمعنى أَخذِه لا زاد على كراء المثل . قال : 
ويجب عليه أن يتصدق به . وكلا التأويلين بعيد متكلف » وحديث : ( ليس 
لعرق ظالم حق). عموم وحديث رافع خصوص » وحديث : (الزرع 
للزارع وإن كان غاصبًا) - على فرض استقامة طريقه - غير معارض ؛ 
لأن الظاهر فيه أن الزرع للزارع وإن كان غاصبًا أنه غاصب للبذر وبذر 
به في أرضه» لا أنه غاصب للأرض» وهو إذا غصب البذر وبذر به 
تلك بالأمشيلاك , قلذ تقد" تححة الذكور + والله أعلن. 


- وعن عروة بن الزبير قال : قال رجل من أصحاب رسول الله 
يك : إن رجلين اختصما إلى رسول الله يَكدِ في أرض ؛ غرس أحدهما 
فيها نخلا والأرض للآخرء فقضى رسول الله يكل بالأرض لصاحبها , 
وأمر صاحب النخل يخرج نخله, وقال : « ليس لعرق ظالم حق » . رواه 


0( بعده في النسخ بياض بمقدار ثلاث كلمات . قال الصنعاني في سبل السلام 1/ 17: لم يخرجه 
أحد ء قال في المنار: وقد بحثت عنه فلم أجده . والشارح نقله وبيض لمخرجه . اه . وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار ه/ 1/: ولم أقف على هذا الحديث . 

(ب) في ج : أرض . 

(ج) غير منقوطة في الأصل » وفي ب : يقوى . 

(د) في ج: المذكورين . 


ردنا 


ع 0 ل 5 5 
أبو داوه”" ؛ وإسنادة حسن » [وآخرهء” عند أصحاب ١‏ السنن)' من 
رواية عروة عن سعيد بن زيد , واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحايبئه. 


الحديث رواه أبو داود مرسلا من طريق هناد بن السري عن عبدة عن 
محمد بن إسحاق عن عروة مرسلا . وروا" من طريق أحمد بن سعيد 
الدارمي عن وهب عن أبيه عن محمد بن إسحاق يإسناده متصلا » وقال : 
فقال بعلب أاسعاك النبي َك » وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري . 
وفسر هشام”” العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها 
بذلك . وقال مالك : العرق'الظالم كل بها أخذ واحتقر وخرن بغز تحوب» 
و[علقه علقه] البخاري” عن عمرو بن عوف عن النبي وَكْةٍ ه ووصله إسحاق 
لوكو تان : أخبرنا أبو عامر العَمّدي » عن كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف » حدثني أبي أن أباه حدثه , أنه سمع النبي كد يقول : ( من أحيا 
أرضًا موانًا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له؛ وليس لعرق ظالم 


4 7 5 000 0 جج: 6 


(1) أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب إحياء الموات */ هلاق ح 8.17/4. 

)١(‏ أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء , باب في إحياء الموات */ 2117/4 ١0/8‏ ح 1/8. ا 
والترمذي » كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 505/8 اح 6لا 
والنسائي في الكبرى . كتاب إحياء الموات » باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد /ه.؛ 
ح اكلاة. 

(5) أبو داود /ه/اااح 6/ا.م. 

(5) أبو داود */ هلاك 5لالاح لا.م. 

(5) البخاري ١8/5‏ قبل ح ه*58. 

(1) إسحاق بن راهويه - ومن طريقه الحافظ في التغليق */ 5."*. 


لوف 


4 : [ف4 
حق ) . وهو عند الطبرانى والبيهقى » وكثير هذا ضعيف » وليس لجده 
عمرو بن عوف في «البخاري» سوى هذا الحديث / وهو غير عمرو بن عوف هب 
الأنصارئ البدري : 


وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي” رمي 6 عند أبي 
دوذ أوالبيهقي””" : وعن عيادة وعبد الله بن عمرو عند الطبرائي 1 
أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب «الخراج)'”" » وفي أسانيدها مقال) 
لكن يقوي بعضها بعضًا . 

و: «عرق ظالم) يرويه الأكثر بتنوين «عرق »2 و( ظالم ) نعت له » وقد 
وصفه بصفة صاحبه من المجاز العقلي » ورواية الإضافة إضافة العرق إلى 
صاحبه 0 وبالأول 7 مالك واكاسي ارفك وابن فارس 
وغيرهه" اانه ال فغلط رواية الإضافة” . قال ربيعة : العرق 


أ-) ساقط من: ج. 


(ب) زاد في ج: و. 


.١47 /5 ح 4» ه والبيهقي‎ ٠/17 الطبراني‎ )١( 

.1547 أبو داود الطيالسي / هه ح‎ )١( 

(") أبو داود /ه/ا١‏ ح /ا/ا. 0 والبيهقي 51/5 .١‏ 

(؛) حديث عبادة أخرجه الطبراني في الكبير - كما في مجمع الزوائد 4/ -١14‏ وحديث عبد الله 
ابن عمرو أخرجه في الأوسط ١/0٠59١اح .501١‏ 

(ه) الخراج ص 84 ح 777. 

(7) ينظر تهذيب اللغة 55/١‏ » ومقاييس اللغة 254/4 235 والفتح 19/0 . 

(0) إصلاح غلط المحدثين ص١"‏ » وفيه ذكر الوجهين دون ترجيح لأحدهما . 


شرف 


00 يكون ظاهرًا ويكون باطنًا ؛ فالباطن ما احتفره ال 
1 ' اتحيدويية من المقاون ع :والغلاهر رما هاه ونين . وقال غيره : الظالم 
من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة0© 

والخديث فيه دلالة على أن الغاصب إذا غرس في أرض الغير كان الغرس 
للغاصب ولا يخرج عن ملكه"” '» وقد تقدم الكلام في الزرع » والجمع بين 
هذا الحديث والحديث الذي قبله . 

8 - [وعن أبي ' بكرة رضي الله عنه , أن النبي يك قال في 
خطبته يوم النحر [بمنى]” : ١‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على تحريم مال المسلم وأن حرمته كدمه , وهذا إجماع 
وافق الشرع فيه التحريم العقلي عند من قال به . 


() في ج : الآثار. 

(ب) في الأصل : و. 

(ج) في ج : شبه . 

(د) في ب : مملكه 

(ه) ساقط من : الأصل » وفي ب : عن . 
(و) ساقط من : الأصل » ج . 


)١(‏ البخاري كتاب الفتن , باب قول النبي ككل : ١‏ لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض ) 77ح اللا ومسلم كتاب القسامة ؛ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال 7/ه لح 56 .,19/١‏ 


بدوضسن 


باب الشفعة 


الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركهاء وهي 
مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج خلاف الوتر؛ لأنه ضم الشيء إلى 
الشيء » وشميت الشفاعة بذلك ؛ لأنها تضم المشفوع له إلى أهل الثواب » 
ولما كان الشفيع ب ل ل نا . وقيل : 

من الزيادة . وقيل : من الإعانة » [وفي الشرع]” أضم حصة إلى حصة بسبب 
شرعي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى” '. وحدّها في 
«الغيث» بالحق السابق للك المشتري للشريك أو من في حكمه . والحد الأول 
أولن: 
ظ والشفعة معتبرة إجماعًا » وروي الخلاف عن الأصم ؛ لأنها أخذ مال 
الغير كرها » وقد دل””' الدليل على أنه لا يجوز . والجواب أنها مخصوصة 
بالأدلة الثابتة » وهي عند أكثر الفقهاء واردة على خلاف القياس ؛ لأنها 
تؤخذ كرها ء ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر» والظاهر من مذهب 
العترة والحنفية أنها واردة على القياس ؛ إذ المعنى المعتبر فيها من دفع الضرر 
عن واحد بضرر آخر معتبر في غيرها » وذلك كأخذ سلعة المفلس وبيع ماله » 
ومال المتمرد لقضاء دينه ونفقة زوجته وأولاده» وغير ذلك . وقال بعض 
العلماء : هي ثابتة استحسائًا بالقياس الخفي » إذ هي لدفع ضرر الخليط 


(ب) في ب : يدل . 


)١(‏ ينظر القاموس (ش ف ع)» والفتح 2475/4 ومغني امحتاج 335/٠‏ وحاشية ابن عابدين 
1/5 . 


إنفرضسن 


ا 


والجار, وهو مراد من قال : إنها موافقة )2 3 مخالفة للقي ) 
الجلي إذ هي أخذ مال الغير بغير رضاه» وهو مراد من قال : إنها مخالفة 
للقياس , 


0 


1 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قضى النبي كل 
بالشفعة في كل ما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة . متفق عليه" واللفظ للبخاري , وفي رواية مسلم : « الشفعة في 
كل شرك في أرض أو ربع أو حائط , لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على 
شريكه ) . وفي رواية الطحاوي”" : قضى النبي يد بالشفعة في كل 
شيء . ورجاله ثقات . 


قوله : في كل ما لم يقسم يقسم . فيه دلالة على ثبوت الشفعة للشريك في 
الدور والعقار والحوانيت/ والبساتين» وهذا مجمع عليه إذا كانت مما يقسم » 
وإن كان مثل الحمام الصغير فلا يصح الشفعة فيه عند مالك والشافمي , 
وكذا المدقة والطاحونة والبيت الصغبر والبثر وامحوض والبركة وغير ذلك مما 
لا يقسم ء وقد ورد في البئر حديث : «لا شفعة في بثر)""" . وذهب العترة 


(أ-) ساقط من: ب ج. 


لسلسم 

)١١‏ البخاري » كتاب الشفعة » باب الشفعة فيما لم يقسم 1ح 517 »2 ومسلمء كتاب 
المساقاة » باب الشفعة ال 

(1) الطحاوى في شرح المعاني » كتاب الشفعة » باب الشفعة بالجوار 4/ .١75‏ 

(؟) عبد الرزاق 8ح ١4477‏ من حديث محمد بن أبي بكر عن النبي كلِيهِ مرسلاء بلفظ: 
« في ماء ؛ , ومالك ؟/ ١‏ لاء وعبد الرزاق //. ضمح 86115555 /لام ح 1170 واب بن أبي' 
شيبة 5/ ولاه ٠07/7‏ والبيهقي ٠١5/5‏ موقوفا على عثمان . 


كرض 


وأبو حنيفة وأصحابه إلى ثبوت الشفعة في جميع ذلك » وقد يتأول" 
حديث : (لا شفعة في بكر ». على آبار الصحاري التي تكون في الأرض 
الموات » لا التي تكون في أرض متملكة » وهو مستقيم» حيث لم تكن 
محفورة » وإلا ملكها الحافر وصحت الشفعة فيها » وكذا عند مالك لا شفعة 
في الطريق وعوصة الدار”' » ووافقه الشافعي أيضًا . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أن الشفعة إنما تكون في العقار والدور؛ 
لقوله : فإذا وقعت الحتوق وض فت الفلرق نلا مه نر والحتارة والظرزق إنما 
تكون في ذلك . وذهب العترة جميعًا إلى أنها تصح الشفعة في غير العقار من 
المنقولات كلها وهو مروي عن عطاء » ورواه فني «البحر) عن مالك » وفي 
«فتح الباري) قال”' : رواية عن مالك . وفي كتب المالكية خلافه إلا المنصور 
بالله » فخالف في المكيل والموزون » قال : لأنه لا ضرر فيه . ومالك أثبت 
الشفعة في الثمار التابعة للأرض في البيع » ودليلهم عيرم قوله كله : 
«الشريك شفيع » الشفعة في كل شيء). لخر لويد عن الو عبان 
وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الشفعة لا تثبت في المنقول » وحجتهم ما 
مرء وهذا الحديث مخصص با معنى المعلل به وهو دفع الضرر» والضرر في 
المنقول نادر» وروى فى «البحر) عن عطاء أنه لا شفعة في المنقول إلا الحيوان 
والثياب . وعن داود : الشفعة في الثياب فقط . او زعو احج قرف 


() في ب : تناول . 


. عرصة الدار: وسطهاء وقيل : ما لا بناء فيه . اللسان (ع رص)‎ )١( 
.4375/4 الفتح‎ )1١( 
.١717/1 الترمذي «/4 8 ح‎ )5( 


رضن 


الشفعة في الحيوان . 

وقوله : ضرفت الطرق . أي بينت مصارف الطرق وشوارعها» كأنه 
من التعررفة اومن (التضريقع "+ وان نب ساللة فعا ضيف ولاق 
وهو مشتق من الصّرف » بكسر المهملة : الخالص من كل شيء . 

وقوله : الشفعة في كل شرك . أي مشترك" . 

وقوله : أو ربع . بفتح الراء وإسكان الباء» والربع الدار والمسكن » 
وتطلق على الأرض» وأصله المنزل الذي كانوا يَرتعون فيه » والربعة تأنيث 
الربع » وقيل : واحدّه . كتمرة وتمر. 

وقوله : لا يصلح أن يبيع . إلى آخره ‏ وفي رواية : لا يحل له أن يبيع 
حتى يؤذن شريكه ..وفي رواية : ليس له أن يبيع . وهو محمول على الندب 
إلى إعلامه » وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه لا تحربم » وقال في «شرح 
الإرشاد»”' : الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك . قال 
ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا » ولا محيد عن الخبر» وقد قال 
الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض ال حائط . وقال الأذرعي : إنه 
الذي يقتضيه نص «الام) في باب صيغة نهى النبي يكِدِ » وقد ظفر به الزركشي 
فقال : صرح به الفارقي , وقال - يعني الفارقي - : وهذا التحريم لا يمنع صحة 
العقد ؛ لأنه لو فسد لم يأخذه الشفيع بالشفعة . انتهى . 


(أ) في الأصل : الصرف . 
(ب) في ج : مشتركة . 


.77./+ كما في شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


ردن 


واختلف العلماء فيما إذا أذن الشريك له بالبيع فباع ثم أراد أن يشفع ؛ فقال 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان ابني وابن أبي ليلى وغيرهم وهو 
ذف ليتوف أن" ل أن يشفع 5 '"والفوري وأبوعبيد وطائقة 
من أهل الحديث : ليس له الأخذ . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 

وقوله في رواية الطحاوي : في كل شيء . فيه تأييد ثبوت الشفعة في غير 
التقارء ولكسدعم مغضومن ها شيم #ومذا دوت اللتعارى امد من 
حديث/ ابن عباس أخرجه البيهقي”" مرفوتًا : 9 الشفعة في كل شيء» . ؟/؟هب 
ورجاله ثقات » إلا أنه أعل بالإرسال . 

وظاهر ثبوت الشفعة للشريك أنه عام لكل شريك مسلمًا أو كافوًا . وقد 
ذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد بالله والحنفية والشافعية » وذهب الحسن 
والشعبي والهادي والناصر والمنصور بالله وأحمد بن حنبل إلى أنها لا تثبت 
اه ؛ لقوله يَلِةِ : «لا شفعة للذمي على 
المسلم) . ١‏ 

وقوله ا . ذكر الحديثين في «(البحر) » 
[وأخرج ابن عدي والبيهقي” عن أنين :بن بلفظ : «لا شفعة للنصراني»)] 0 


() في ج: أن . 

(ب) في ج : الخاكم . 

(ج) في النسخ بياض بمقدار كلمتين . وهذا النص ليس بحديث مرفوع » وإنما ذكره النووي في شرح 
مسلم 47/١١‏ قولا للشعبي والحسن وأحمد بن حنبل . 


.١٠١5 7/5 البيهقي‎ )١( 
.٠١8/5 والبيهقي‎ »' 5٠١ // ابن عدي‎ )١( 


وفرننا 


( البدر التمام 5١/5‏ ) 


0 وأما شفعة الكافر على مثله في خططهم فتثبت إجماعًا » وأما في 
خطط المسلمين فلا يثبت عند الآخرين ويثبت عند الأولين» واحتج على 
التفرقة بين الخطط بما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر مناديّا ينادي 
كل يوم : لا يَتِئيدِنٌ يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ء الحقوا بالحيرة . وفي 
ل ير و ل ل ل 
ثبت لهم ' الشفعة فيما بينهم؛ ولكنه يلزم على هذا ألا يمكنوا من 
التملك”” ' في خطط المسلمين » وهو خلاف ما ذهبوا إليهء وذهب الشعبي 
إلى أنه لا شفعة لمن لم يمكن من أهل المصر . وهو محجوج بالدليل العام . 
واعلم أن الشفعة تثبت فيما ملك بالشراء إجماعًا » وأما ما ملك بغيره ؛ 
فإن كان بعوض مال فحكمه حكم الشراء» وإن كان بغير ذلك فمالك 
والشافعي أثبتاها فيما كان انتقال الملك بعوض » وإن لم يكن مالا ؛ كالصلح 
والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك » ورواية عن الشافعي أنها تجب في كل 
ملك انتقل بعوض أو غير عوض ؛ كالهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا 
الميراث » فإنه لا شفعة فيه إجماتًاء والحنفية تخص الشفعة بالبيع فقطء 
وذلك لأن ظاهر الأدلة إنما تتناول البيع » وحجة المالكية أن كل ما انتقل 
بعوض فهو في معنى البيع » والشافعي يخالف في الهبة التي للثواب لأنها 
باطلة عنده » وأما مالك فهو يثبت الشفعة فيها اتفاقا بينه وبين أصحابه » 
والهدوية يثبتون الشفعة فيها إذا كان الغواب يملك بعقد الهبة لا إذا كان 


ل بياض في النسخ بمقدار ثلاث كلمات . 
(ج) في ج : التمليك . 


لتقن 


مفتهها ألا جلك قد الهية"' موقا ات ابيع دياز للمااةرض هم عليه 
عند الهدوية والكوفية والشافعي ؛ لأن البائع قد قطع عن نفسه الملك . وقال 
جماعة من المالكية + إنه لآ شفعة فيه ؛ لأنه غير ضامن له:.. وهذا التعليل 
ممنوع ؛ لأنه عند غيرهم مضمون على المشتري إذا كان قد قبضه . ولمالك في 
المساقاة ثلاث روايات في ثبوت الشفعة فيها ؛ جواز الأخذ بالشفعة» والمنع » 
والثالثة أن تكون المساقاة من الجنيب » فإن الشريك يشفع عليه ولا يشفع على 
الشريك الآخر . واختلف عن مالك في ثبوت الشفعة في الإجارة في الدورء 
وظاهر عموم قوله : الشفعة فى كل شىء . شمول ذلك للإجارة ؛ إلا أن 
يوجد دليل يقيد ذلك ل ١‏ 

: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ - 7٠ 
«الجار أحق بصقبه؛ . أخرجه البخاري , وفيه قصة"'‎ 
قوله : «بصقبه) . هو بالصاد المهملة المفتوحة 0-8 لفاك القُرب ؛‎ 
تقول ' ا امود قي 77 بالبيي الفدلة‎ 
. [المفتو حةع0”) وفتح القاف بمعناه. كذا في «القاموس») 5 و «(الضياء)‎ 
. والحديث نذكر الكلام عليه وذكر القصة في شرح الحديث الذي بعده‎ 


: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَطَيِيدِ‎ - ١ 


م 


() في ب : للهبة . 
(ب) في ب : أسقب . وهما بمعنى . ينظر اللسان (س ق ب) . 
(ج) ساقط من : الأصل » ب 


. البخاري » كتاب الشفعة » باب عرض الشفعة ماطهاة البيع 1//4؛ ح8ه؟5‎ )١ 
4 ضْ‎ 00 
. القاموس المحيط (س ق ب ». ص ق ب)‎ )١( 


51 


مما 


( جار الدار أحق بالدار» . رواه النسائي وصححه ابن حبان”" , وله علة . 


الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي خيئمة في «تاريخه) والطحاوي 
وأبو يعلى والطبراني في «الأوسط» والضياء ‏ عن قتادة عن أنس . وأخرجه 
الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي/ وقال: حسن صحيح . والبيهقي 
والضياء' " عن قتادة عن الحسن عن سمرة » قالوا : وهو لمحفوظ ؛ والأول 
مقلوب . وصحح ابن القطان الوجهين. وأخرج الطبراني””) 0 
مرفوعًا : «جار الدار أحق بالشفعة) . وأخرج ابن ا عن قتادة عن عمرو 
ابن عيب عن الشريد بن سويد الثقفي مرفوعًا : « جار الدار أحق بالدار من 
غيره) . الحديث فيه دلالة على ثبوت الشفعة بالجوار في الدار وفي غيرها من 
الأر اضي بالحديث الآتي العام وبالقياس على الدار أيضّاء إذ العلة القرب 
بالجوار وهو حاصل » وقد ذهب إلى هذا العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن 
سيرين وابن أبي ليلى لهذا ولغيره من الأحاديث . وذهب علي وعمر وعثمان 
وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية إلى أنه لا شفعة 


)١(‏ النسائي في الكبرى » كتاب الشروط - كما في تحفة الأشراف 7١8/١‏ - وابن حبان » كتاب 
الشفعة » باب ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث 88/١١‏ ح0187 . 

(3) ابن أبى خيئمة 757/7 ؛ والطحاوي في شرح ا معاني ١77/4‏ » والطبراني في الأوسط ١١8/8‏ 
ح147١8‏ » والضياء في الختارة لت لل 0 

(؟) الطيالسي ؟/١؟‏ ح45 5 , وأحمد ه/ى, 0317 :218117 ؟73»ء وأبو داود ١5/8‏ 
ح5117” » والترمذي ٠./9‏ 5 ح8 ١١5‏ ؛ والبيهقي ٠١7/7‏ . والضياء في اختارة 4/1 ١١‏ 
عقب ح 355637 , 

(5) الطبراني في الكبير 781/17 ح 58037 . 

(5) ابن سعد في الطبقات 517/8 . 


5 


بالجوار ولا يكون إلا بالاشتراك » وتأولوا الحديث بأن المراد بالجار الشريك ؛ 
لأنه ورد مثل ذلك في قصة أبي رافع » وكان شريك سعد في البيتين» ولذلك 
دعاه إلى الشراء منه» كما أخرجه البخاري”' , ولفظه بعد سياق الإسناد : 
إذ” جاء أبو رافع مولى النبي يَكٍِ فقال : يا سعد » ابتع مني بيتيئ في دارك . 
فقا يتقف + واللة نا الناغعهما “فال السيور "7 والله ناويا تقال 
سعد :.والله لا أزيدك على أربعة آلاف منّمة أو مقطعة”” . قال أبو رافع : 
فد أعطيت” به" خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله ككل 
يقول : «الجار أحق بسقبه) . ما أعطيتكها بأربعة آلاف وزأنم© اننا 
خمسمائة دينار . فأعطاه إياها . انتهى » لفظ البخاري . ش 

وما أجابوا [على]” التأويل بأنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك 
جارًا - فمردود » فإن كل شيء قارب شيئًا قيل له : جار . وقد قالوا لامرأة 
الرجل : جارة . لما بينهما من امخالطة . ولكنه يرد علي هذا أن ظاهر حديث 
أبي رافع أنه كان يملك بيتين في دار سعد ء لا أنه كان يملك شقصًا شائعا من 
منزل سعد » عع أن عر و ذكر أن سعدا كان اتخذ دارين 


() في ج : إذا. 

(ب) ساقط من : ج . 

(ج) بحاشية ب : شك من الراوي من خط المؤلف . 

(د) في الأصل » ج : بهما . 

(ه) في الأصل » ب : أني . 

(و) في الأصل ‏ ب : عن. 

(ز) في النسخ : بن أبي شيبة . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 37١98 471/4 البخاري‎ )١( 
. 375 2 37178/١ ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )1١( 


5 


7 وب 


1 4 

بالبللاط متقابلتين ؛ بينهما عشرة أذرع » وكانت التي عن يمين المسجد 
منهما لأبي رافع » فاشتراها سعد منه . ثم ساق هذا الحديث » فهو صريح بأن 
سعدًا كان جارًا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكاء ولكن هذه 
الرواية تخالف رواية البخاري » وهو أرجح عند التعارض » بل مقتضى 
حديث أبي رافع أن الشفعة تثبت لجار البيت إذا كان الاشتراك في الطريق 
حاصلاء وهذا قول أخحذ بطرف من القولين؛ وهو أن الجوار مقتض 
للشفعة””' مع الاشتراك في الطريق » ولا يكون مقتضيًا إذا تجرد عن الاشترك 
في الطريق » وهو غير رافع للقولين المشهورين » وقد قال به بعض الشافعية , 
ابن حجر فى شرح المشكاة) » ولا يبعد اعتباره » أما من حيث الدليل 
فللتصريح بالشرط في حديث جابر الآتي » وهو إذا كان طريقهما واحدّاء 
ومفهوم امخالفة يقتضى أنه إذا كان الطريق مختلمًا فلا شفعة » وهو معمول به 
عند المحققين » وإن كان ذلك لا يلزم الحنفية ؛ لعدم العمل بالمفهوم عندهم ‏ 
وأما من حيث التعليل فلن شرعية الشفعة لمناسبة دفع الضررء والضرر 
بحسب الأغلب إنما يكون مع شدة الاختلاط وشبكة الانتفاع » وذلك إنها 

9 535 2 ع (ج) 0 ' 1 

زف 5 0 
مع غير الملاصق ؛ إما بتعلية/ تحجب عنه ضوء الشمس ء أو روائح كريهة 


() في النسخ : متقابلين . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : الشفعة . 


(ج) في ب :و. 
(د) ساقط من : ج. 


1 


تكون مع بعض الناس في بيته » أو اطلاع على العورة وقصد الأذية » ولكن 
الشرع علق الأحكام بما هو غالب لا نادر في كثير من المناسبات » وحديث 
جابر المقيد بالشرط لا يحتمل التأويل المذكور أولا ؛ لآنه إذا كان المراد بالجار 
الشريك فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحدًا وكون القيد واقعا خللاف 
الظاهرء ولكن حديث جابر الذي مر يدل أيضًا على أن المعتبر هو عدم 
تصريف الطرق » وذلك إذا كانت الطريق متحدة » فيتعين القول بالتفصيل 
المتقدم . وأورد على قوله : «جار الدار أحق بالدار» . أنه إذا كان المراد هو 
المعنى الحقيقى لزم أن يكون أحق من الشريك ؛ لأن المفضل عليه امحذوف هو 
الغير وكان التقدير : أحق من غيره . وهذا خلاف الإجماع » بخلاف ما 
ذا كان فسا ابعر شرع قن لسارو زرف اويا بح د الم 1 
المفضل عليه هو المشتري الذي لا مشاركة له » والتقدير : أحق من المشتري 
الذي لا جوار له . ومثل هذا التقدير الخاص بالقرينة كثير . 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلدِ : «الجار 
أحق بشفعة جاره, ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» . 
رواه أحمد والأربعة”' ورجاله ثقات . 


١ 1‏ ب 
لوقك قالناق اخي "اديت ستكرام ”الاق حاون ترلدةة 


() في ج : يقدر. 


(ب) في ب : في . 


» أحمد 707/5 » وأبو داود » كتاب البيوع » باب في الشفعة 84/7” 35018 » والترمذي‎ )١( 
» كتاب الأحكام » باب ما جاء في الشفعة للغائب 51/7 ح1775 ؛ والنسائي في الكبرى‎ 
وابن ماجه » كتاب‎ - 7١5/١ كتاب الشفعة وكتاب الشروط - كما في تحفة الأشراف‎ 
. 515 ح4‎ 8737/١ الشفعة » باب الشفعة بالجوار‎ 

. ١8٠١/7 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي‎ )١( 
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«إذا كان طريقهما واحدًا» - من رواية (عبد الملك بن أبي سليمان) 
العَرّمي » وهو ثقة مأمون مقبول الزيادة . 

تقدم الكلام في شفعة الجار. 

وفي قوله : «ينتظر بها وإن كان غائبًا» . فيه دلالة على أن شفعة الغائب 
لا تبطل وإن تراخى » وأنه لا يجب عليه السير متى بلغه الشراء لأجلها » وقد 
ذهب إلى هذا مالك وسيأتي , والهدوية فصّلوا في ذلك فقالوا: إن كان" 
مسنافة"الثلايف أو دون وجك عليه انين لأخلهاا+ عا كانه :قوق نافة 
النلاث لم يجب عليه السير. والحديث يحتمل تنزيله على هذاء ويكون 
الزاةة شط روا هر انه شيط لأجل عدو" إل يفظر ريا نيت قضد 
إلى طلبها . 

وقوله : «إذا كان طريقهما واحدًا) . قد عرفت ما دل عليه بمفهومه . 
قال ابن حجر في «شرحه على المشكاة») : احتج به من يثبت الشفعة في 
المقسوم إذا كان الطريق مشتركا. قال: وم أنه ضعيف . ثم قال : ومع 
تسليم الاحتجاج به محمول على جار هو شريك » لكن مع هذا الحمل كيف 


() في النسخ : سليمان بن عبد الملك . وفي حاشية ب : هذا وهم وراوي الحديث هذا كما في المنتقى 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر» قال فيه : وعبد الملك هذا ثقة مأمون ولكن 
قد أنكر عليه هذا الحديث . قال شعبة : سها فيه عبد الملك فإن روى حديثا مثله طرحت 
حديثه » ثم ترك شعبة التحديث عنه» وقال أحمد : هذا الحديث منكر . وقال ابن معين : لم 
يروه غير عبد الملك , وقد أنكروه عليه . قلت : ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة 
المذكورة في أول الباب . انتهى . وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 25١7/5‏ وتهذيب 
الكمال /١8‏ 777. 

(ب) في ج : كانت . 

(ج - ج) ساقطة من : ج . 


الا 


93 00 
يصح قوله : «إذا كان طريقهما واحدًا) ؟ ويجاب بأنه" عندنا لبيان الواقع لا 
للاحتراز » وأما مثبتوها للجار فيقولون بأنه للاحتراز ؛ لأنهم يقدمون الشريك 
ا ا ا 


روفرف - وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي َلَِمٍ قال : « 
كحل العقال » . رواه ابن ماجه والبزار وزاد : 0 
وإسناده ضعيف . 

ولفظ الحديث من روايتهما : ( لا شفعة لغائب ولا لصغير » والشفعة 
كحل العقال» . قال لبزار”” : في رواته”: محمد بن عبد الرحمن بن 
ابيلمائي "» له مناكير كثيرة #ؤرقاة نعلي في ترعمة لدي 
لله ناس 00 


() في ج : بأن . 
(ب) في ج : رواية . 
(ج) ساقط من : بِ2 وفي ج : برواية . 


(1) ابن ملجدء ناب الشقمة » باب طلب الشفعة ٠‏ +46 + واليزار في البخر الرخار 0/18 ج8 :4ه , 

. "17/١١ البحر الزخار‎ )١( 

(؟١)‏ تقدمت ترجمته ص ١5١1‏ . 

. 7١88 57١86/5 الكامل‎ ):( 

(5) محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي » ضعيف . التقريب ص. "41/1» وضعفه ابن معين 
وأبو حاتم . ينظر تهذيب.الكمال ؟/9؟. 

(1) ينظر المجروحين ؟5514/7 -57355 . 

(1) ذكره عنه ابن أبي حاتم في العلل 419/١‏ ج1578 . 

. ٠١8/5 السئن‎ )8( 


تان 


0 


ليس بئابت . وفي الباب حديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي بلا 


4 
إسناد عن عمر مرفوعًا : « الشفعة لمن واثبها ) . ويروى : (« الشفعة كنشط 


العقال ) . وذكر عبد الحق في «الأحكام »عن ابن حزم من حديث ابن عمر 
بلفظ : «الشفعة كخل العقال , فإن قيدها مكانه ثبت حقه » وإلا فاللوم عليه) . 
وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في ( امحلى)”” . وأخرج عبد اروف تقول 
شريح : إنما الشفعة لمن وائبها . وذكره قاسم بن ثابت في «دلائله ”© 

الحديث فيه دلالة على أن الشفعة تبطل بالتراخي » فإن تشبيهها/ بحل 
العقال يدل على تقليل وقتها وأنه وقت قصير يسير» ورواية نشطة العقال ؛ أي 
شد العقال منشوطا » كعقد الك في سهولة الانحلال , وأنشطها : أي حلهاء 
ومنه : «كأنما نُشِط من عقال )” '. أي حل . وهو َكَل في سرعة وقوع الأمرء 
ورواية نَْطَة مصدر نَشِط للوحدة» أو اسم مصدر أنشط ء أي حل . 

وقد اختلف 2 في تحديد الوقت الذي يعفى للشفيع ؛ فبعض 
الهدوية ار 1 اوقل : إنه إذا شفع بعد أن علم بالبيع وهو باق في 


أ) في ج : في المجلس . 


. التلخيص الخحبير 5/7ه ؛ لاه‎ )١( 

. 557/8 الأحكام الوسطى‎ )١( 

() الحديث في المحلى ١9/٠١‏ . 

(5) المصنف 619/8 خ05١2144-‏ 

(5) التلخيص الخبير ؟//1ه . 

(5) جزء من حديث الرقية بالفاتحة ؛ البخاري 4017/4 ح771/7 7٠١5/٠١‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري » وأبو دواد ١7/4‏ ح9.01” من حديث خارجة بن الصلت عن عمه » وجزء من 
حديث اليهودي الذي سحر النبي كَل » أخرجه أحمد 771/4 5١1/0‏ » والنسائي ١١1/1‏ 


من حديث زيك ب بن أرقم . 


لمحن 


مجلس الخبر فهو غير متراخ ولو طال المجلس . وبعضهم قال : لا يعتبر 
مجلس » بل إذا علم بالبيع والمشتري حاضر وتراخى عقيب العلم بطلت 
شفعته » ولا يكون متراخيًا بتمام صلاة الفرض » ولا بتقديم السلام » ومثل 
هذا قول أبي حنيفة والشافعي , فإنهما قالا في حق الحاضر : هي واجبة له 
على الفور» بشرط العلم وإمكان الطلب» فإن علم وأمكن الطلب ولم 
يطلب بطلت شفعته . إلا أن أبا حنيفة قال : إن أشهد بالأخذ لم تبطل شفعته 
وإن تراخى . 

وقال مالك : ليست على الفور» بل وقت وجوبها متسع . واختلف قوله 
في هذا الوقت هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال : هو غير محدود» وأنها لا 
تنقطع أبدًا , إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييرًا كبيرًا بمعرفته وهو حاضر عالم 
ساكت . ومرة حدد هذا الوقت » فروي عنه السنة » وهو الاشهّرء وقيل : 
أكثر من سنة . وقيل عنه : إن الخمسة الأعوام لا تنقطع فيها الشفعة . وقد 
روي عن الشافعي ثلاثة أيام . هذا ما ذكره في «نهاية امجتهد»' ' ثم قال : 
وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت » فاعتمد على أن السكوت لا يطلل 

حق امرئ ما لم يظهر من قرائن ع أحواله ما يدل على إسقاطه 0" 
أشبه بأصول الشافعي ؛ لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول 
قائل وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه» ولكنه فيما أحسب اعتمد 
الأثر . انتهى . وأراد بالأثر هو قوله : « كحل عقال») . 


وأما الغائب فأجمع أهل العلم على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع 
() في النسخ : هذا كان . والمثبت من بداية امجتهد . 


. بداية المجتهد 505/17ه , اكه‎ )١( 


37 / 


شريكه ء واختلفوا إذا علم وهو غائب ؛ فقال قوم : تسقط شفعته . وقال 
قوم : لا تسقط . وهو مذهب مالك ؛ ودليله حديث جابر المتقدم » وأيضًا 
ع 0 ع 
فإن القانيي فى الأغلن موق" عن الأعد بالشفية تون عدرم وعمدة 
القائلين بسقوطها أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه يإسقاطها . 
اشتمل الباب على ثمانية أحاديث . ٠‏ 


(أ) في ب : معرب . 
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باب القراض 


- عن صهيب رضي الله عنه أن النبي يكلِدِ قال : « ثلاث فيهن 
البركة ؛ البيع إلى أجل » والمقارضة , وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع » . 


رواه ابن ماجه'" بإسناد ضعيف . 


وأخرجه ابن عساكر'" عن صالح بن صهيب عن أبيه . 

إنما كان البركة في الثلاث ؛ لما في البيع إلى أجل من المساهلة والمسامحة » 
والمقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم يبعض » وخلطة البر بالشعير إذا 
كان قوئًا » وأما إذا كان للبيع فلا ؛ فإنه لا يؤمن من الغرر والغش » فإنه قد يظن 
المشتري أن فيه مثلا النصف من البر» ولا يصدق الظن . 

والمقارضة المراد بها القراض» والقراض هو معاملة العامل بنصيب من 
الربح » وهي في لغة أهل الحجاز تسمى قراضًا » وتسمى مضاربة مأخوذة من 
الضرب في الأرض » لما كان تحصيل الربح في الأغلب بالسفر» أو مأخوذة 

من الضرب في المال زهو التصيرف فيه والشليوت 

نارف - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل 
إذا أعطاه مالا مقارضة : ألا تجعل مالي في كبد رطبة , ولا تحمله في بحر , ولا 
تنزل به في بطن مسيل ؛ فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي . روا 
الدارقطني”' ' ورجاله ثقات , وقال مالك في « الموطأ»”“ : عن العلاء بن 


. ابن ماجه » كتاب التجارات » باب الشركة والمضارية ح85؟؟‎ )١١( 
. 5717/1١ تاريخ دمشق‎ )١( 

(") الدارقطني » كتاب البيوع 77/9 ح 747 . 

5( الموطأ » كتاب القراض » باب ما جاء في القراض ىا" ح1 5 


مدنا 


بةو١‎ 


عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده , أنه عمل في مال لعفمان على أن 
ا 

حديث حكيم أخرجه البيهقي”" 0 يإسناد قوي . 

الحديث فيه وفيما قبله دلالة على اعتبار المقارضة وشرعيتها » وقد روي 
عن علي رضي الله عنه فيما أخرجه عبد الرزاق”" عنه أنه قال في المضاربة : 
الوضيعة على المال والربح على ما.اصطلحوا عليه . وأخرج الشافعي”” في 
كتاب اختلاف العراقيين عن ابن مسعود أنه أعطى زيد بن حليدة مالا 
مقارضة . وأخرجه البيهقي في «المعرفة)”" . وروى البيهقي”' عن العباس ‏ 
بسند ضعيف » والطبراني” "ف (الأوسظ وعو ابن عبان قال : كان العباس 
إذا دفع مالا مضاربة . فذكر القصة وفيه أنه رفع الشرط إلى النبي كك 
فأجازه . وقال : لا يروى إلا بهذا الإسناد » تفرد به محمد بن عقبة عن يونس 
ابن أرقي عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس . وأخرج 
الميع خسار زلف الستعل ع لك قال : لا بأس بذلك . وفي 
إسناده ابن لهيعة . فهذا الوارد فيه آثار من الصحابة وهو في حكم المجمع عليه 
لاشتهاره بين الصحابة من غير نكير. وقال ابن حزم في «مراتب 


. ١١١/5 البيهقي‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق ١18/8‏ حلا48١‏ 15 . 
(5) ينظر الأم 1١4/17‏ . 

(4) المعرفة 4995/4 ح7./ا” . 

. ١١١/5 البيهقي‎ )5( 

() الأوسط 781/١‏ ج780 . 

. ١١١/5 البيهقي‎ )9( 


الإجماع,”" : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكنا والسنة حاشا القراض فما 
وجدنا له أصلا فيهما البتة » ولكنه إجماع ضحيح مجرد » والذي يقطع به أنه . 
كان في عصر النبي يك فعلم به وأقره » ولولا ذلك لما جاز . وقال في «نهاية 
المجتهد وغاية 00 ومثله فى ( البحر ) أنه لا خلاف بين المسلمين في 
جوازالقراض » وأنه بما كان في الجاهلية فأقره الإسلام » وهي نوع من الإجارة إلا 
أنه عفي فيها جهالة الأجرة » وكانت الرخصة في ذلك لموضع الرفق بالناس » 
ولها أركان وشروط ء فأركانها العقد بالإيجاب أوما في حكمه , والقبول أوما 
في حكمه » وهو الامتثال بين جائزي التصرف , إلا من مسلم لكافر» على مال 
نقد عند الجمهور , خلاقًا لابن أبي ليلى » فجوز ذلك في العروض » وظاهره أنه 
يجوز أن يقارض الغير على أن يبيع له الثوب ويكون الربح بينهما » ويكون هذا 
من باب القراض » وإن كان كلامه يحتمل أنه يأمر العامل ببيع ذلك العرض 
ويكون ثمنه رأس مال القراض » وهذا أجازه أيضا الهدوية . 

ولها أحكام مجمع عليها ؛ فمنها أن الجهالة مغتفرة فيها » وأنه لا ضمان 
على: العامل فيما تلف من رأس امال إذا لم يتعدّ» وأنها تصح بالدراهم 
والدنانير المضروبة » واختلفوا في غير المضروب » واختلفت الرواية عن 
مالك ؛ فروى أشهب امنع مطلقًا » وروى ابن القاسم الجواز إلا في المصوغ , 
والمانع شبهها بالعروض» وامجوز شبهها بالنقد والفلوس» منع ذلك فيها 
الهدوية وابن" القاسم من المالكية» وأجازه أشهب ومحمد بن الحسن 


(أ) زاد في النسخ : أبي . والمثبت من بداية المجتهد 7/ 4514. 


(1) مراتب الإجماع ص١5‏ 2 575 . 
)١(‏ ينظر بداية المجتهد 451/1 . 


اه 


الشيباني » وأما إذا كان رأس المال ديئًا على العامل فالجمهور على منعهع 
واختلفوا في العلة » فعند مالك لتجويز إعسار العامل بالدين فيكون تأخيره 
عنه لأجل الربح » فيكون من الربا المنهي عنه » وعند أبي حنيفة والشافعي لأن 
ما في الذمة لا يتحول عن الضمان ويصير أمانة » وعند الهدوية العلة أن ما في . 
الذمة ليس بحاضر حقيقة » فلم يتعين كونه مال المضاربة» ومن شرط 
المضاربة أن تكون على مال من صاحب الال » واتفقوا أيضًا على أنه إذا شرط 
أحدهما من الربح لنفسه شيعا زائدًا معيئًاء أنه لا يجوز ويلغو. 
وفي اشتراط حكيم بن حزام ما ذكر دلالة على أنه يجوز للمالك للمال 
أن يحجر العامل عما شاء » فإن خالف ضمن إذا تلف المال» وإن سلم المال 
فالمضاربة باقية - إذا كان يرجع إلى الحفظ » وأما إذا كان الاشتراط لا يرجع 
إلى الحفظ بل كان يرجع إلى التجارة وذلك بأن ينهاه ألا يشتري نوعًا معيًا أو 
لا يبيع من فلان » فإنه يصير فضوليًا إذا خالف » فإن أجاز المالك نفذ البيع , 
؟/دهأ وإن لم يجز لم ينفذ البيع »/ والله أعلم . 
اشتمل الباب على ثلاثة أحاديث . 


بحن ا 


باب المساقاة والإجارة 


حرف عن ابن عفن وضتي الله عنهما أن.رسول الله عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . متفق عليه '" . وفي رواية لهم" 
فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم 
رسول الله يَكلِةِ : «نقركم بها على ذلك ما شتئنا» . فقروا بها حتى أجلاهم 
عمر رضي اللهعنه . ولسلم'" : أن رسول الله يك دفع إلى يهود خيبر نخل 
خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها . 

قوله : عامل أهل خيبر . مك" انديع هود طجدة فق البويكة المرارعة 
واخابرة والمساقاة» واختلف فى تفسيرها ؛ ففى وجه للشافعية أن المزارعة 
واغقابرة بجع واحد + وأشار إلى ذلك البخاري » والوجه الآخر أنهلما متخلا ا 
المعنى ؛ فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك » 
والتخابرة كذلك إلا أن البذر من العامل» وفي كتب الهدوية مثل الوجه 
الأول .والمساقاة ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن 
يشمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور» وخصه 
الشافعي في الجديد بالنخل والكرم ؛ إلحاقًا للكرم بالنخل بجامع أنه خرصهما 


)١(‏ البخاري » كتاب الحرث والمزارعة » باب المزارعة بالشطر ونحوه » وباب إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة ١١ 21١/8‏ ح778١‏ » 789 ء ومسلم » كتاب المساقاة » باب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع ١١85/7‏ ح581١3201/1.‏ 

(؟) البمخاري ‏ كتاب الحرث والمزارعة » باب إذاقال رب الأرض : ما أقرك الله ه/١؟»‏ وكتاب فرض الخمس » 
باب ما كان النبي كْةِ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 5817/1 2717/8 318617 ) 
ومسلم » كتاب المساقاة , باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ١١11/5‏ ح51١5/1‏ . 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي 705/٠١‏ . 


( البدر التمام 0 1 


غناي بن م3 0 الزكاة » وخصه داود بالنخل » وقال مالك : يجوز في 
كل أصل ثايت »اتحو الزمات والتين والزيعون. وما أشبه ؤللهك ع وهذا يجوز فيه 
من غير ضرورة » وفي غير ذلك كالبطيخ يجوز مع عجز صاحبها عنها 
وكذلك الزرع . ولا يجوز في شيء من البقول عند الجميع , إلا ابن دينار ؛ 
فإنه أجازها فيها إذا نبتت قبل أن تستقل”'» ومرجع الخلاف هذا هل 
شرعيتها على خلاف القياس » وإنما ذلك رخصة ؛ لأن فيه مخالفة للأصول ‏ 
لأنه بيع ما لم يخلق » ولأنه من المزابنة وهو بيع الثمر بالشمر متفاضلان» لأن 
القسمة بالخرص بيع بالخرص ؟ أو هي من الأحكام المشروعة ابتداءٌ لمصالح 
العباد ؛ كالبيع وغيره ؟ والظاهر هو الاول» ولذلك قصرها البعض على 
المنصوص » وبعضهم ألحق ما شارك في العلة الخاصة » وبعضهم ألحق ما 
عرف من الشارع تسوية الحكم بينه وبين المنصوص عليه وهو الكرم عند 
الشافعي ؛ لما عرف من التسوية بينهما في الخرص لازكاة . 

واختلف العلماء في حكم المساقاة والمزارعة ؛ فذهب الجمهور إلى 
جوازهما ء واحتجوا بهذا الحديث , وذهب أبو حنيفة والهدوية إلى أنها لا 
تصح وهي فاسدة » وتأولوا هذا الحديث وغيره بأن خيبر فتحت عَنْوَة » فكان 
أهلها عبيدًا له يل » فما أخذه فهو له وماتركه فهو له وأجاب الجمهور بأن 
قوله : «أقركم على ما أقركم الله). صريح في أنهم ليسوا بعبيد » قال 
القاضي” " : وقد اختلفوا في خيبر ؛ هل فتحت عنوة أو صلححا أو أجلي عنها 


(أ- )) ساقطة من: ب . 


. استقل النبات : إذا ارتفع . الوسيط (ق ل ل)‎ )١( 
5 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي لكك‎ 


هه" 


أهلها بغير قتال » أو بعضها صلححا وبعضها عنوة وبعضها جلا عنه أهله » أو 
تعيااساها ورسنيها عترة؟ وهنا امم الأترال» رضي " .رواية نالك 
ومن تابعه» وبه قال ابن عبينة . قال : وفي كل قول أثر مروي » وفي رواية 
6 أن رسول الله يك لاظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت 
الأرض حين ظهر عليها رسول الله يَكِةِ لله ولرسوله وللمسلمين» وهذا يدل 
على قول من قال : إنها تحت عنوة . إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة » وظاهر 
ول كال واف انين شيوكدر قلي قر الأرضى الميليون» 

واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار ؛ فقال داود : تجوز على 
النخل خاصة . وقال الشافعي : تجوز على النخل والعنب خاصة . وقال مالك : 
تجوز على جميع الأشجار . وهو قول للشافعي » فأما داود فرآها رخصة فلم يتعد 
المنصوص عليه » وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة » لكن قال : حكم 
الع يكم النعان فى مقلم الأررا : وأمامالك/ فقال : سبب الجواز الحاجة ١/هدهب‏ 
والمصلحة » وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه . والله أعلم . 

وقوله : بشطر ما يخرج منها . فيه بيان الجزء المساقّى عليه من نصف أو 
ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة » ولا يجوز على مجهول إجماعًا ؛ 
كقولك : على أن لك بعض الثمرة . واتفق الجوزون للمساقاة بأنها تصح بما 
رضي به المتعاقدان من قليل أو كثير . 

وقوله : من ثمر أو زرع . فيه دلالة على جواز المزارعة تبعًا للمساقاة» 


(أ) في النسخ : وفى » والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) بعده في ب : على . 
(1) مسلم ١١41//9‏ ح5- ١ه15.‏ 


مه 


والقائل به الأكثرون » فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض كما جرى 
في خيبر . وقال مالك : يجوز فيما كان بين الشجر من الزرع » ولا يجوز في 
غيره » والخلاف لأبي حنيفة والهدوية وزفر في أن المزارعة والمساقاة فاسدتان 
سواء جمعهما أو فرقهما » ولو عقدتا صح الفسخ وكان العقد فاسدًا » وقال 
ابن 5 ليلئ:وأبو يوست ومتحمد وشائر الكوشق بوققهاء الوقن سد 
وابن خزيمة وابن سريج وآخرون وهو قول علي وأبي بكر وعمر وابن 
المسيب : تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما 
منفردة . وهذا هو الظاهر امختار» ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما 
جاءت تبعًا للمساقاة » بل جاءت مستقلة » ولأن المعنى الموجود في المساقاة 
موجود في المزارعة » وقياسًا على القراض فإنه جائز بالإجماع . فهو كالمزارعة 
في كل شيء» ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على 
العمل بالمزارعة . 

قوله : «ما شئنا ) . وفي رواية الول ؛ أقركم على ما أقركم الله) . 
قال العلماء رحمهم الله: وهو عائد إلى مدة العهد . والمراد : إنما نمكنكم من 
المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شنا ؛ لأنه يَكِةِ كان عازمًا على 
إخراج الكفار من جزيرة العرب . كما أمر به في آخر أمره يل على ما دل به 
ار و واحتج به أهل الظاهر على جواز المساقاة مدة مجهولة , 
وقال الجمهور : لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارة . وتأولوا الحديث 
على مدة العهد. وقيل: كان ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي كَل . 


. ١ح الموطأ ؟//‎ )١( 
اح‎ 1١81/8 الم لت ين ين لمش لشقث ؛ ومسلم‎ ١7١/5 البخاري‎ )١١ 
. 5/5 


وقيل : معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة . وكانت سميت 
مدة » ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح ‏ بل بعد 
انقضاء المدة تنقضي المساقاة» فإن 3 عقدنا عقدًا آخرء وإن شعنا 
أخرجناكم » وقال أبو ثور : إذا [أطلقام” المساقاة اطي ذلك سنة واحدة . 
وعن مالك : إذا قال : ساقيتك كل سنة بكذا ا ' ولو] لم يذكر أمدّاء 
وحمل قصة خيبر على ذلك . واتفقوا على أن الإجارة لا تجوز إلا بأجل 
معلوم » وهي من العقود اللازمة بخلاف المزارعة . وقال ابن القيم في «الهدي 
النبوي)”" : في قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة ؛ 
قر" أو زرع » كما عامل رسول الله ل أهل خيبر على ذلك » واستمر 
ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة » واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه ) 
وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء» بل من باب المشاركة » وهو نظير 
المضاربة سواء » فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متمائلين» وأنه 
يك دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم » ولم يدفع إليهم البذر 
ولا كان يحمل إلهم البذر م امدية ينة قطعًا » فدل على أن هديه عدم اشتراط 
كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل» وهذا كان 
هدي خلفائه الراشذين من بعده » وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس » 
فإن الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة » والبذر يجري مجرى سقي الماء » 


(أ) في النسخ : أطلق . والمثبت من شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ والفتح .١4١ /٠‏ 
(ب) في النسخ : أجاز ولم . وامثبت من الفتح ١4/0‏ . 
(ج) في زاد المعاد : ثمر. 


. زاد المعاد هع"‎ )١١( 


باه 


ولهذا يموت في الأرضء ولا يرجع إلى صاحبه » ولو كان بمنزلة رأس 
0 المال/ في المضاربة لاسْكرط” عودُه إلى صاحبه , وهذا يفسد المزارعة » فعلم 

أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله يك وخلفائه الراشدين في 
ذلك . انتهى . وهذا الذي قاله ابن القيم كلام متين» العمل عليه في جميع 
بلاد الإسلام من غير إنكار خلمًا عن سلف . 

وقوله : على أن يعتملوها من أموالهم. بيان [لوظيفة]”” عامل 
المساقاة ؛ وهو أن عليه جميع ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما 
يتكرر كل سنة ؛ كالسقي وتنقية الأنهار» وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه, 
وتنحية الحشيش والقضبان” ' عنه» وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك 
وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة ؛ كبناء الحيطان وحفر 
الأنهار » فعلى المالك . والله أعلم . 

- وعن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع بن خديج رضي الله عنه 
عن كراء الأرض بالذهب والفضة, فقال : لا بأس به. إنفا كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله يكيم على الماذيانات , وأقبال الجداول , 
وأشياء من الزرع , ؛ فيهلك هذا ويسلم هذا . ويسلم هذا ويهلك هذا , ' أولم 
يكن" للناس كراء إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه , فأما شيء معلوم مضمون فلا 


() في ب » ج : لاشتراط . 
(ب) في الأصل : لو صنقه ؛ وفى ب : لوصفية . 
رج - ج) في ب . ج : وليس . 


(1) القضبان » جمع قضيب » وهو كل نبت من الأغصان يُقضب ‏ أي يُقطع . اللسان (ق ض ب) . 


لحلا 


بأس به . واه مسلم'" » وفيه بيان ما أجمل في امتفق عليه" من إطلاق النهي 
عن كراء الأرض . 

هو حنظلة بن قيس الزّرقي الأنصاري من ثقات أهل المدينة وتابعيهم ) 
سمع راقع بن حديج وأبا هريرة وابن الزيير» روى عنه' ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري . والرُرَقي » بضم الزاي وفتح الراء 


اصى 
وبالقاف 


هذا الحديث فيه دلالة على صحة إكراء الأرض بأجرة معلومة من 
الذهب: والفضة) ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقومة» وقد 
اختلف العلماء في إكراء الأرض ؛ فقال طاوس وا حسن البصري رحمهما 
الله تعالى : لا يجوزء سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من 
زرعها ؛ ؛ لإطلاق أحاديث النهي عن كراء الأرض . وقال الشافعي وأبو حنيفة | 
والهدويم وسائر أئمة العترة : تجوز إجارتها. بالذهب. والفضة وبالطعام 
والثياب” وسائر الأشياء » سواء كانت من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ؛ 
ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها ؛ كالثلث والريع » وهي الخابرة» . 
ولا يجوز أيضًا أن يشرط له قطعة معينة . وقال ربيعة : يجوز بالذهب والفضة 
فقط . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية 
وغيرهم : يجوز إجارتها بالذهب والفضة» وتجوز المزارعة بالثلث والربع 


(أ) في ب : النبات . 


٠1١7/15 ح417‎ ١١87/7 مسلم » كتاب البيوع » باب كراء الأرض بالذهب والورق‎ )١( 
.1١١1١/1947ح‎ ١١81/9 ء ومسلم‎ 4.1 401١7ح‎ 7١5/17 (؟) البخاري‎ 
. 545171 أسد الغابة ؟/58 » وتهذيب الكمال‎ 0 


١ حك‎ 


وب 


وغيرهما. وبهذا قال ابن 05 وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من 
محققي الشافعية » وهو مروي عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد 
ابن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن 
شهاب » وأما طاوس والحسن فقد سبق حجتهماء وأما الشافعي وموافقوه 
فاحتجوا [بصريح] ”' حديث رافع بن خديج , وتأولوا أحاديث النهي على 


تأويلين ؛ أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات » أو بزرع قطعة 


معينة » أو بالثلث أو بالربع » ونحو ذلك . والغاني حملها على كراهة التنزيه ‏ 
والإرشاد إلى إعارتها كما نهي عن بيع الهرٌ نهي تنزيه » ورغبوا في تواهبه » 
تسن ذلك اومان التأويلان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين 
الأحاديلة »يوق أغار إلى هرا تاريل القانى التعاري " وغيوه عو اوم عباتن 
رضي الله عنه . ْ 

وقوله : على الماذيانات . هو بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم 
الفدلم رد ثم ألف ثم مثناة فوق . هذا هو المشهورء وحكى القاضي 
عا 7 ع بعض الرواة فتح الذال في غير «صحيح مسلم) وهي مسايل 
المياه. وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء. وقيل : ما ينبت حول 
السواقي . وهي لفظة معربة ليست عربية . و : أقبال . بفتح الهمزة أي/ أوائل 
الجداول ورءوسها . والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية . 


أ) في الأصل » ب : شريح . 
(ب) في النسخ : بهذا . والمثبت من شرح النووي .158/٠١‏ 


. ح؟4؟3‎ ١١/0 البخاري‎ )١( 
. 7/5/1 مشارق الأنوار‎ )١( 


القن 


وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء » وربعان كصبي 
وصبيان . والمعنى أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده 
على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول » أو هذه 
القطعة » والباقي للعامل » فنهوا عن ذلك ل فيه من الغرر» فربما هلك هذا 
دون ذاك . 

واعلم أن الأحاديث وردت في إباحة إكراء الأرض على ما يخرج من 
الأرض من ثلث أو ربع أو نحوه ؛ فمنها عن ابن عمر قال : قد علمت أن 
الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله يي بما على الأريعَاءٍ وشيء من 
التبن لا أدري كم هو. أخرجه ا 1 ا" عن عبد الملك [أبي 
زيد]” قال : كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع» ثم تركه ابن عمر . 
وأخرج الحازمي [في]”" ١‏ الناسخ ال قال 7 أخيرنا إبراهيم بن 
محمد » فقلنا لطاوس : ما بال ابن عمر ترك الثلث وأنت لا تدعه وإما 


0 في النسخ : بن يزيد » وفي مصدر التخريج : بن زيد . والتصويب من تحفة الأشراف ه/1م ١‏ 
ح الام وتهذيب الكمال 247١/18‏ ومسند أبي عوانة 7548//7. 

(ب) في النسخ : من . 

(ج) بعده في مصدر التخريج : وعن علي بن عمر أخبرنا إبراهيم بن محمد . 


. لم أقف عليه في مسلم » وهو في البخاري 71/8 ح7744‎ )١( 

)١(‏ مسلم ١١88/7‏ ح 6 مختصرا بدون لفظ المصئف » وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
0/0 حم ١ه‏ مطولا » وفيه لفظ المصنف بنحوه . 

(6) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص717١‏ . 


كدان 


سهاع؟" عدت وعدا وى جديا زافع ,قال إلى واللز أعل أن 
رسول الله يك قاله ما فعلته» ولكن ابن عباس قال : إن رسول الله 6 - 
قال : ومن كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير له» . هذا حديث له 
طرق وفيه اختلاف ألفاظ لا يمكن حصرها فى هذا المختصرء ووردت 
أحاديث النهي منها ما أخرجه مسلم' ' عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني سالم 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن 
خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارع » فلقيه عبد الله فقال : يا بن 
خديج » ماذا تحدث عن رسول الله يكيم في كراء الأرض ؟ قال رافع بن 
حديج لعبد الله : : سمعت عَمَّىّ - وكانا قد شهدا بدرًا - يحدثان أهل 
الذإن» أن سول الله يله نهى عن كراء الأرض . قال عبد الله : لقد كنت 
أعلم في عهد رسول الله يَكيةِ أن الأرض تكرى . م خدشي عبد الله أن يكون 
رسول الله كي أحدث في ذلك شينًا لم يكن [علمه]”” فترك كراء الأرض. 
وأخرج مسلم عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه علىعهد 
رسول الله يَكهْ وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة 
معاوية » حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي 
عن النبي وله فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال : كان رسول الله كل 
ينهى عن كراء المزارع . فتركها ابن عمر بعد » وكان إذا سكل عنها بعد » قال : 


(ب2 اساقط ا بي 


(1) مسلم 9/ 18ح .1١7/161409‏ 
() مسلم 868/9 11ح 9/1649 1. 


حون 


زعم ابن ديج أن رسول الله كي نهى عنها تاراطا" ني لله 
تعالى عليه الجمع بين الأحاديث » وأن حديث النهي مجمل تفسيره بالأخبار 
التي رويت عن رافع بن خديج وغيره من طرق أخرء وقد عقل ابن عباس 
المعنى من الخبر وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرج الأرض » وإنما 
أراد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم ببعض » وقد ذكر رافع بن 
حديج في رواية أخرى النوع الذي حرم منها والعلة التي من أجلها نهي 
عنهاء وذكر الخطابي الحديث الذي ذكره المصنف 0 يقال 
للخطابي انك من الروية الأجرى الى اعرسها كل" يدان 
ابن يسار» عن رافع بن خحديج » قال : قال رسول الله كك : «من كانت له 
أرض فليزرعها أو لتزرعها أخاه» ولا يُكُرِها أخاه» ولا يكرها بالثلث ولا 
قوت عام ميس ١‏ ردي م أبي عروبة [عن يعلى بن 
كي عن سيا ل : وأخرج مسلم”' من حديث جابر قال : كان 
لرجال من الأنصار/ فضول أرض وكانوا يكرونها بالثلث والربع » فقال النبي 
كيه : : (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها» . 

وهذا الحديث مروي عن جابر من وجوه » فتعين [الوجه الأول ؛ أن]””” النبي 
يَكِِ نهاهم عن المؤاجرة في أول الأمر لحاجة الناس » وكون المهاجرين لم 


(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 
١ب‏ في الأصل : الوجوه الأول أن » وفي جه الوجه الأول وأن 3 


. 950- 91/9 معالم السنن‎ )١( 

(؟) مسلم 1181/1 ح 1١/1548‏ من حديث رافع عن رجل من عمومته » بلفظ : نهانا رسول 
الله ... 

.11١7/1١518 ح‎ ١١81/9 مسلم‎ )5( 

. 85/١99 ح5‎ ١١75/98 مسلم‎ )5( 


ردن 


ما 


يكن لهم أرض » فأمروا بالكرم للمواساة » مثل ما نهوا عن ادخار الحوم 
الأضاحي ليتصدقوا بذلك , ثم بعد توسع الملك للمسلمين زال الاحتياج ) 
فأبييح لهم المؤاجرة وتصرف امالك في ملكه بما شاء من إجارة أو غيرها 
ويدل على ذلك ما وقع من المؤاجرة في عهد النبي يك والخلفاء الراشدين» 
ومن البعيد غفاتُهم عن النهي وترك إشاعة رافع لذلك في هذه المدة » وذكره 
في أخر خخلافة معاوية » مع أنه قد رُوي عن عروة بن الزيير » عن زيد بن ثابت 
أنه قال : : يغفر الله لرافع » أنا والله أعلم بالحديث منهء إِنما أتاه رجلان من 
الأنصار قد اقتعلاء فقال رسول الله عد : إن كان هذا شأنكم فلا تُكرُوا 
المزارع )"" . فهو مقيد بما حصل فيه الخصام » فهو محتمل أن يكون ذلك 
على وجه المشورة والإرشاد دون الإلزام والإيجاب , ولكنه يجاب عنه بأنه با 
كان مثل هذه المؤاجرة تؤدي إلى الخصام » وكان وجه النهي والمنع والعقود 
لمنهي عنها التي كان سبب النهي عنها الغرر ونحوه : إنما نهي عنها لأجل ما 
تفضي إليه من الخصام » وتعلق النهي بالمظنة وإن لم تحصل المائنة””" فى 
المواد » فيكون وجه النهي عن هذه المزارعة هو ما قد يفضي إليه من الخصام , 
وهذا يقتضي فساد المعاملة إلا أن يمنع كون ذلك مظنة » وإنما هو أمر نادر فيتم 
الاحتجاج » وهذا حاصل ما وردء والله أعلم . 

2" - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله عه 
نهى عن المزارعة , وأمر بالمؤاجرة . رواه مسلم أيضًا” . 


)١(‏ أحمد 185/0 231410ء وأبو داود */هه؟ ح.89؟ , وابن ماجه 8717/5 ج1471 ء 
والنسائي 57/07 . 

(5) المائنة : المؤونة . اللسان (م و ن) . 

(؟) مسلم . كتاب البيوع » باب في المزارعة والمؤاجرة ١١85/7‏ ح ١١5/١515‏ . 


نون 


ع ع ش 4 أ 
هو أبو زيد ثابت بن الضحاك بن أمية الخزرجي الأنصاري"” كان رديف 
النبي عبد يوم الختدق ودليله ل حمراء الأسد» 0 من بايع قت 
المح يد راوع شغي وناك فى ال الره عروف عن ابو 
قلابة ) وأمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء . 
تقدم الكلام في الحديث . 
77 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : احتجم رسول الله 256 
وأعطى الذي حجمه أجره , ولو كان حرامًا لم يعطه . رواة البخاري 
هذا اللفظ أخر جه البخاري في كتاب البيع وفي كتاب الإجارة” 
لفظ : ولو علم كراهي أ لم بعطه 0 0 وكادالطد وان 
ذلك فى هذه المسألة ؛ فذهب الجمهور إلى أنه حلال» واحتجوا بهذا 
الحديث » وقالوا : هو كسب فيه دناءة » وليس بمحرم . فحملوا النهي عنه 
على التنزيه ء ومنهم من ادعى الدسخ وأنه كان حراما : ثم أبيح . وجنح إلى 
ذلك مهار 1 وهذا مستقيم إذا عرف التاريخ والتأخر وإلا كان 
متعارضًا» واحتيج إلى الجمع بينهما بما ذكرء وذهب أحمد وجماعة إلى 


(أ) ساقطة من : ب . 
(ب) في ج : كراهيته . 


(1) الصواب أنه ثابت بن الضحاك بن خليفة » وهو غير ثابت بن الضحاك بن أمية . وينظر الاستيعاب 
١/ه.”»ء‏ وتهذيب الكمال 951/4 » والإصابة 591/١‏ . 

(؟) البخاري » كتاب البيوع » باب ذكر الحجام 4/4 ؟* ح 51١١‏ . 

() البخاري 458/4 ح 77179 . 

(4) شرح معاني الاثار 1717/4 . 


او 


؟إلادب 


الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة » ويحرم عليه 
الإنفاق على نفسه منها » ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب » وأباحوها 
للعبد مطلقًا ‏ وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل رسول الله عَكِبٌْ عن كسب 
الحجام فنهاه ‏ فذكر له الحاجة فقال : «اعلفه نواضحك) . أخرجه مالك 
5 ع )١ ١‏ عا اع 
وأحمد وأصحاب «السنن» " ورجاله ثقات , وذكر ابن الجوزي”" أن أجرة 
الحجام إنما كرهت لأنه من الأشياء التي تحب للمسلم على المسلم إعانته له 
عند الاحتياج إليه » فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرًا . وجمع ابن 
العربي” 0 َك :7( كسَت الحجام حبيث) ٠‏ وبين إعطائه الحجام 
جره : أن محل راي لاك اك روس سر سر ودر 
الحجامة » ويلتحق بها ما يتداوى به/ من إخراج الدم وغيره » وحل الأجرة 
4 - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
0 
( كسب الحجام خبيث » . رواه مسلم ' 


(ب) في ج : يما 


)١(‏ الموطأ ؟/4 78/5107 , وأحمد 2455/0 وأبو داود 5714/7 ح 54757 ء والترمذي ولاه 
ح 1١1737‏ ء وابن ماجه ؟/55/ ح 3155 . 

(5) الفتح 455/4 . 

(5) عارضة الأحوذي /5/اى, /ا/ا؟ , 

(4) مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم ثمن الكلب 5/7 ح 11/١558‏ . 


املينا 


قوله : «خبيث») اليف معاي والحديث فيه دلالة على أنه 
ا 0 
ينبغى التنزه منه ع وقد تقدم اخلاف في ذلك ولعله يمكن أن يتأول بهذا 
الحديث حديث : «من المع شن لمان . بأنه لعدم طيبه شبه 
بالسحت الذي هو الحرام فأطلق عليه؛ وقد يطلق السحت أيضًا على ما 
خبث من المكاسب فيكون في معنى الخبيث. 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ِو‎ - ١ 
«قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ؛ رجل أعطى بي ثم‎ 
غدر , ورجل باع حرًا فأكل ثمنه  ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم‎ 
" يعطه أجره ) رواه فيل‎ 

قوله.: «خصمهم) . الخصم مصدر خصمته أخصمه » نعت به للمبالغة ) 
ووقع خيوا عن ابد كالعدل والصوم . 

وقوله : «أعطى بي) . أي حلف باسمي وعاهدء أو أعطى الأمان 
باسمي » أو بما شرعته من ديني » وهو مجمع على تحريم الغدر والدكث» 
والأدلة عليه من الكتاب والسنة متظافرة ظاهرة » وكذلك بيع الحر وأكل 
الشمن فهو محرم بالإجماع . 


(ب) في ج : لهذا . 


. 17558 2 ح54584‎ ١١4 21١7/9 النسائي في الكبرى‎ 1١ 


(؟) الحديث ليس في مسلم » وهو عند أحمد "2 والبخاري » كتاب البيوع » باب إثم من باع 
حرا 417/4 ح 77717 ؛ وكتاب الإجارة ‏ باب إثم من منع أجر الأجير 4517/5 ح 5ص 


يحون 


وقوله : «فاستوفى منه» . أي استوفى عمل الأجير فيما استأجره لأجله : 
والله أعلم. 
74 - وعن ابن عباس رضي الله عنه” ': إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب الله . أخرجه البخاري . 
هذا طرف من .خديث ذكرة البخاري هنا في الإجارة معلقًا موقوفاة 
ووصله في كتاب الطب" أ وفيه دلالة على أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن » وقد ذهب إلى ذلك عطاء ومالك والشافعي والقاسم وو لور وهو 
قول الجمهور» وسواء كان المتعلم كبيرًا أو صغيرًاء» ولو تعين على العلية 
ويقوي هذا الحديث الذي يأتي في التكاح في جعل المهر تعليمها” ام 
من القرآن' ' » وذهب الهدوية والزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه إلى 
أنه لا يحل أخخل الأجرة ولا العرض على تعليم القرآن » واحتجوا بحديث 
عبادة بن الصامت أخرجه أبو داود”" » ولفظه : علمت ناسًا من أهل الصفة 
الكتاب والقرآن فأهدى | إلى رجل منهم قوسّاء فقلت : ليست مال وأرمي 
عليه”' في سبيل الله [لآتين رسول الله. يك فلأسألنه]” » فأنيته فقلت : 
بارشول الله» رجل أهدى إلى قوسًا ممن كنت أعلمه القرآن والكتاب » 


(أ) زاد في الأصل : أن رسول الله يَكِكِ . وينظر تعليق المصنف الآنى . 
(ب) في ج : تعليما . 

(ج) في ج : عليها . وفي مصدر التخريج : عنها . 

(د) ساقطة من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 


4557/14 البخاري » كتاب الإجارة » باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب‎ )١( 
معلقا مرفوعًا وليس موقوفا . وفي كتاب الطب , باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب‎ 
. جح لالالاه موصولا‎ ٠ 
. 8١١ سيأتى ح‎ )5( 
. 5615 (؟) أبو داود 557/8 ح‎ 


لال 


وليست بمال فأرمي عليها في سبيل الله ؟ فقال : «إن كنت تحب أن تطوق 
طوقًا من نار فاقبلها) . فهذا فيه دلالة على تحريم أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» وظاهره العموم سواء كان مما يتعين على المعلم أو نه لم 
يستفصل الأمر في ذلك » وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم » كما نص عليه الشافعي وبنى عليه جمع كثير من أهل الأصول. 
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه كان متبرعًا بالتعليم ) » ناويًا لالاحسان ) 
غير قاصد لأخذ الأجرء فحذره النبي يَلِةِ من إبطال أجره وتوعده » وكان 
سبيل عبادة في ذلك سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعًا قد غرق 

في البحر تبرتًا وحسبةٌ » فليس له أن يأخذ عليه عوضًاء ولو أنه طلب لذلك 
أجرة قبل أن يفعل حسبةٌ كان ذلك جائر رَاء وفي أخذ العوض من أهل الصفة 
بخصوصهم كراهة ودناءة” '؛ فإنهم قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس » 
فأخذ المال منهم مكروه» ودفعه إليهم مستحب . وبعضهم أجاب بأن هذا 
منسوخ بحديث ابن عباس » وأجيب بأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ 
وتأخر الناسخ » وقد يجاب عنه بأن حديث عبادة لا يعارض حديث ابن 
عباس » فإن ذلك حديث صحيح وله شواهد أيضّاء وهذا الحديث من رواية 
مغيرة بن زياد عن عبادة بن نُسيئ عن الأسود بن ثعلبة عنه » ومغيرة مختلف 
فيه » واستنكر امك عا 7 وناقض الحاكم وصحح حديثه في 
000 واتهمه به في 2 فقال : يقال : إنه حدث عن 


() في ج : ريادة . 


(1) مغيرة بن زياد البجلي » أبو هشام أو هاشم , الموصلي » صدوق » له أوهام . التفريب ص 47ه. 
وينظر تهذيب الكمال 55/98* » والسير ١51//97‏ . 

. 57 2 5١/١ المستدرك‎ )١( 

(5) التلخيص 7/5 . 


548 


0 


(البدر العمام 74/5 ) 2 ١‏ 


عبادة بن نسي بحديث موك عن والأسردين تي قال ابن المديني في 
كلامه على هذا الحديث : إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه إلا 
هذا الحديث. كذا قال مع أن له حديئًا آخر من روايته عن عبادة بن 
الصامت أيضًا ء رواه أبو الشيخ”' في كتاب «ثواب الأعمال» , وثالثًا أخرجه 
الحاكم " عنه أي التقساء تطهر >.ورايعا أخيرنية ابزار”” في الفقن هونا 
من ديت معاذ بن جبل ولم ينقرد به عن عيادة :بل تابعه ابن 1 أبي أمية » رواه 
أبو داود والحاكم والبيهقي” ؛ لكن قال البيهقي : اختلف فيه على عبادة ؛ 
فقيل : عنه» عن الأسود بن ثعلبة. وقيل: عنهء عن جنادة . ورواه 
الدارمي ”" بسند على شرط مسلم من حديث أبي الدرداء؛ لكن شيخ عبد 
الرحمن بن يحيى بن إسماعيل” ' لم يخرج له مسلم » وقال فيه أبو حاتم" 

الاين . وقال شعيم" : حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل . فمع 
هذا المقال في رواية هذا الحديث لا يعارض الحديث الثابت» وعلق 


يي 


)٠١(‏ م 
البخاري أثارًا عن الشعبي وعن الحكم وعن الحسن » ووصل ابن أبي 


شيب" أثر الشعبي بلفظ : وإن أعطي شيمًا فليقبله . ولفظ البخاري : لا 


يشترط إلا أن يُعطى فيقبل . ولفظ البخاري قول الحكم : لم أسمع أحدًا كره 


(1) الأسود بن ثعلبة » الكندي » الشامي ‏ مجهول . التقريب ص ١١١‏ » وينظر تهذيب الكمال 9/ .57١‏ 

. 8/54 التلخيص‎ )١( 

. ١/5/١ المستدرك‎ )5( 

(5) البزار ١م‏ ح 3517331 . 

(5) أبو داود 571/7 ح 34117 », والحاكم «/57” » والبيهقي 1١8/5‏ . 

(5) الدارمي - كما في نصب الراية ١78/4‏ - ومن طريقه البيهقي ١١7/5‏ . 

(1) عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي » أبو محمد الدمشقي 
ذكره ابن حبان في الثقات . الثقات 2707/8/8 وتهذيب التهذيب 7/5 1514. 

(8) الجرح والتعديل 505/0 . 

(9) سنن البيهقي ١١/5‏ . 

. 1537/4 البخاري‎ )٠١( 


. 771/5 ابن أبي شيبة‎ )١١( 
ال‎ 


0 00 
أجرة المعلم . وصله البغوي في «(الجعديات) » حدثنا على بن الجعد عن 
سُعبة ل ا 0 
20 ووصله ابن سعد في والطيقات" 0 

ع 0 
يس بن اسسددة أن قي ا ا ”3 "قلت لعفل :يا عنناه» 
إن المعلم يريد شيئًا . قال: ما كانوا يأخذون شيًا . ثم قال : أعطه خمسة 
5 3 59 ع 037 5 002 
دراهم . فلم أزل به حتى قال : أعطه عشرة دراهم . وروى ابن ابي شيبة 
من طريق أخرى عن الحسن قال : لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرة . 
وكره الشرط . 

50 ف 
بأجر القسام بِأْسَاء وكان يقال : السحت الرشوة في الحكم . وكانوا يعطون 
على الخرص . انتهى . قال الحافظ”" رحمه الله تعالى في ( شرحه » : أما قوله 
في أجرة القسام فاختلفت الرواية عنه ؛ فروى عبد بن حميد في «تفسيره) من 
طريق يحيى عن ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام » ويقول : كان يقال : 
السحت الرشوة على الحكم . وأرى هذا حكمًا يؤخذ عليه الأجر. وروى 


(أ) في مصدر التخريج : أحدًا . 
(ب) في الطبقات : أخي . 


(ج) في ج : حدلت . 


(1) الجعديات 777/١‏ ح ترلككن لا١1١.‏ 
)١9١(‏ الطبقات /ا/ه/ا١‏ 2 ١75‏ . 

(5) ابن أبي شيبة 311/١‏ . 

(4) البخاري 457/5 » 157 . 

(5) الفتح 4/4 15 . 


006 


بن أي أيه" "عزن ريع امه" فال:#قلف الاين للدي #طاترق بل تكسن 
لا 0 . وكان الحسن يكره كسبه . وقال ابن سيرين : إن لم يكن 
2 خحبيقً]”” “فلا أدري ماهو لوس صو زر وي با بدا وتوت 
000 : حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحبى [عن]”” السب اق 
سيرين » أنه كان يكره أن يشارط القسام . فكأنه كان يكره له أخخذ الأجرة على 
سبيل المشارطة » ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط كما تقدم عن الشعبي » 
وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري : وكان يقال : السحت الرشوة . 
بقية كلام ابن سيرين , وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعلي وابن 
مسغود وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت أنه الرشوة في ي الحكم . 
وأخرجه ابن جرير بأسانيده عنهم وأورده من وج آخر مرفوعًا ورجاله ثقات ‏ 
00 لفق «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به) . قيل : 
يا رسول الله » وما السحت ؟ قال : « الرشوة في الحكم ) . 


والقسام بفتح القاف وهو الذي يقسم » وفي «شرح الكرماني)”” بضم 


(أ) كذا في النسخ , والفتح 4/ 4 45 . وفي المصنف : قنادة » عن يزيد الرشك » عن القاسم قال : قلت 
لسعيد .. وفى العلل ومعرفة الرجال 053715 "7١‏ وتغليق التعليق */ 1/66: قنادة » عن يزيد 
الرشك قال : قلت لابن المسيب ... ولعله الصواب . 

(ب) فى النسخ , والفتح وتغليق التعليق : حسنا . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ج) في النسخ : بن . والمثبت من مصدر التخريج الفتح 4/ 4514. 


. 40/1/ ابن أبي شيبة‎ )١( 

. ٠١5/07 الطبقات‎ )١( 

(9) أبن جرير في تفسيره 7124/5- 514١‏ عن ابن مسعود وعلي وحدهما . 

(4) ابن جرير في تفسيره ١41/5‏ من مرسل عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر . 
(5) شرح الكرماني .1١١/١١‏ 


وض 


القاف جمع قاسم» والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين» 
[وحكي ضم الحاء]” وهو شاذ وفسر بعضهم السحت بم يلزم من أكله 
العارء فهو أعم من الحرام » ويدخل فيه مثل كسب الحجام على ما تقدم إذا 
قيل بحله » والرشوة بفتح الراء وقد تكسر وتضم ء وقيل : بالفتح المصدرء 
وبالكسر الاسم . 

وقوله : وكانوا يعطون على الخرص . وهو بفتح الخاء المعجمة / وسكون 
الراء ثم صاد مهملة » هو الحزر وزنًا ومعنى . وكانوا يعطون أجرة الخارص » 
وفي ذلك دلالة على جواز أجرة القسام لاشتراكهما في أن كلا منهما يفصل 
التنازع بين المتخاصمين ») ولآن الخارض: يقضد القسسمة. وكرة غالك أذ 
الأجرة على عقد الوثائق لكونها من فروض الكفايات » وكره أيضًا أجرة 
القسام . وقيل : إنما كرهها لأنه كان يرزق من بيت امال » فكره له أن يأخذ 
أجرة أخرى . وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت المال » وقال عبد 
الرزاق” ' : أخبرنا معمر عن قنادة : أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ 
عليهن أجر؛ ضراب الفحلع. وقسمة الأموال» والتعليم . انتهى . وهذا 
مرسل وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بهاء فلما فشا الشح طابوا 
الأجرة : فعد ذلك من غير مكارم الأخلاق ؛ ولعله يحمل كراهة من قال بها 
على التنزيه والله أعلم . 


(؟0)ء 3 ع ع 0 
ثم ذكر البخاري أخذ الاجرة على الرقية » وأخرج من حديث ابي 
(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 4/4 18. 


. 1١4518 حا١‎ ١5/4 عبد الرزاق‎ )١( 
. 3١75 البخاري 457/4 ح‎ )( 


تفضن 


؟ ]لوب 


سعيد قال : انطلق نفر من أصحاب رسول الله يَكيةِ في سفرة سافروها حتى 
نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم » فأبوا أن يضيفوهم , فلدغ - 
هو بالدال المهملة - سيد ذلك الحي » فسعوا له بكل شيءء لا ينفعه شيء » 
فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم شيء . 
فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط . إن سيدنا لدغ , وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ‏ 
فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله . إني لأرقي » ولكن 
والله قد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا . 
فصا حوهم على قطيع من الغدم » فانطلق يتفل عليه ويقرأ : 9آلْكَنَدُ يله 
رب ألْعلِِينَ4 . فكأما نشط من عقال » فانطلق يمشي وما به قلبة - أي علة 
- قال : فأوفوهم مجعلهم الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقسموا . 
فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي يَلِةٍ فنذكر له الذي كان » فننظر 
ما يأمرنا . فقدموا على رسول الله يكل فذكروا له ء فقال : «وما يدريك أنها 
رقية؟) . ثم قال : «قد أصبتم , اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا) . فضحك 
رسول الله مَل . وإيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب لتأبيد جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن» وإن كان هذا ليس من باب التعليم » ولكن فيه 
دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القارئٌ للقرآن تعليمًا أو غيره ؛ إذ 
لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للتطبيب » والله أعلم. 

745 - وعن ابن عمر" رضي الله عنهما"”" قال : قال رسول الله 
يك : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » . رواه ابن ماجه'" . وفي 


(أ) في ج : عن عمر . 


: 1117 ابن ماجه » كتاب الرهون 3 باب أجر الأجراء 1 ح‎ )١( 


7 


8 5 1 4 
الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي » وجابر عند 
1 : 
الطبراني”'' ؛ وكلها ضعاف. 
شرقي بن بن قطامي ومحمد 5 3 5 عنه» وذكر البغوي في 
(المصابيح) ير الحديث 1 ياف وغلط بعض الحنفية فعزاه إلى 
«صحيح البخاري» » وليس فيه» وإنما فيه حديث أبي هريرة مرفوعًا : «ثلاثة 
أنا خصمهم) . فذكر فيه : «ورجل استأجر أجيدًا فاستوفى منه ولم يعطه 
ع 0 3 
أو : والله أعلم. 
:75 < وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يك قال : «من استأجر 
أجيرًا فليسم ' له أجرته) . رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع , ووصله البيهقي 
)6 
من طريق”” أبي حنيفة 


أ) في الأصل : من . 
(ب) في ب : فليسلم . 


(ج زاد في ج : ابن . 


)١(‏ أبويعلى 54/١7‏ ح 5787 . وفيه: رشحه . بدل: عرقه . والبيهقي » كتاب الإجارة » باب إثم 
من منع الأجير أجره ١1١/5‏ بلفظ: أعط . 

. 5١ + 5١/١ والطبراني في الصغير‎ )١( 

(") مشكة المصابيح 9٠٠١/5‏ ح 5395417 . 

(5) تقدم ح 741 . 

(ه) عبد الرزاق » كتاب البيوع » باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك 718/8 ح 15١174‏ » 
والبيهقي » كتاب الإجارة » باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ١٠١١/5‏ . ووصله البيهقي 
من طريق أبي حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » عن الأسود » عن أبي الأسود . 


ا" 


رواه من طريق أبي حنيفة عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم عنه قال . وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري » وهو منقطع » وتابعه معمر عن حماد 
مرسلا أيضًا " . وقال عبد الرزاق”" : عن الثوري ومعمر عن حماد عن 
إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيك أو أحدهما عن النبي كَكِْةِ قال : «من 
؟/اأ استأجر أجيًا / لجيه له أجرته) . أخرجه إسحاق في (مسنده) عن 
عبد الرزاق » وهو عند أحمد ' وأبي داود في «المراسيل)”' من وجه آخرء 
وهو في لفظ أبي حنيفة : «فليعطه أجره) . فهو بهذا اللفظ مؤيد للحديث 
المتقدم في التوصية يإيفاء الأجير . وفي لفظ : «فليسم له أجره)» . أمر بتسمية 
الأجرة ؛ لثلا تكون مجهولة فيؤدي إلى الشجار والخصام» ولفظ : 
«فلَمَشْنّ) . في معنى : «فليسم) . والله أعلم. 


. ١١١/5 البيهقي‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق 55/8 ح ١١١5‏ بلفظ: فليس . 
(5) سن الأمر سنًا: إذا ينه . تاج العروس (س ن ن) . 
(:) أحمد 9/9ه. 


(5) أبو داود ص ١739‏ . 


لضن 


باب إحياء الموات 


الموات بفتح الميم والواو الخفيفة قال الفراء : الموات الأرض التي لم 
تعمر » شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة » وإحياؤٌها هو عمارتها , 
تالاحياء امتتغازة ‏ أصيلرة , "والوات النتمازة أصلية رأيطنا" + واحاففا نحن 
عمارة الأرض وسقيها وزرعها وغرسها وقلع ما فيها من الا" وتنقيتها 
ونحو ذلك » قال الإمام يحيى : الإحياء ورد مطلمًا من جهة الشرع » وما . 
كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى :العرف م لأنة:' قل تين مظلقات 7" 
الشارع ؛ كما قلنا في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف » 
والمستعمل في الإحياء عرفًا هي أسباب خخمسة ؛ وهي تبييض الأرض وتئقيتها 
حتى تصلح للزرع أو غيره؛ وبناء الحائط على الأرض» وحفر الخندق 
القعير””" الذي لا يطلع من نزله إلا بمطلع » وقالت الفقهاء الأربعة : ليس ذلك 
شرطًا ء بل المعتبر فيه كالحائط ؛ ما يمنع الداخحل والخارج كما في الجرين”" لا 
في غيره ‏ واُسَنَّة"' للغدير من ثلاث جهات » والحفر في المعدن والبثر وإن 
لم يصل إلى الماء» واعتبر الإمام يحبى الوصول إلى الماء في البثر. 

ه؛/ - وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَِةٍ قال : 


(أ) ساقطة من : ب : 
(ب) في ج : مطلقا. 


. 5/5 الخلا مقصبور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا » واختلاؤه: قطعه . النهاية‎ )١( 
. (؟) القغير: أئ العميق . وينظر تاج العروس (ق ع ر)‎ 

(؟) الجرين: هو موضع تجفيف التمر . 

(5) المسناة: ما يبنى للسيل ليددٌ الماء . المغرب 4١5/١‏ . 


فض 


«من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها . قال عروة : وقضى به عمر 
في خلافته . رواه البخاري'”' 
قوله : «عمر) . بلفظ الفعل الثلاثى ذكره اللي ” فى (جامعه) 2 
وكذا عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحبى بن بكير شيخ البخاري » وفي 
ري «من أعمر) بفتح الهمزة ولميم من الرباعي » قال القاضي 
0067 لماي : «عمر) ثلاثيًا . قال الله تعالى : «# وَعَمَروهآً 
اح ىا موي" . إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارًا. قال ابن 
زفق ع م ءِ 
بطال : ويمكن أن يكون أصله : من اعتمر أرضًا . أي اتخذهاء وسقطت 
التاء من الأصل . وقال غيره : 06 الرباعي » يقال : أغمر اليك 
2 ج22 
منزلك . فالمراد من أعمرأرضا بالإحياء فهو آجق بها من خيره . وحذف 
إلى 
متعلق «أحق) للعلم بو" ؛ ووقع" ' في رواية أبي ذر' :لفن أغمرع بضم 


(أ) زاد في ج : أييه . ولعل الصواب : فيه . وينظر الفتح 0/ .*٠‏ 
(ب) في ب » ج : فقال . 


(ج) في ج : يقال المراد . 
(د) سقط من : ج . 


. ح 5717 . وليس عنده : بها‎ ١/٠ البخاري ؛ كتاب المزارعة » باب من أحيا أرضا مواتا‎ )١( 

. 5١/0 الفتح‎ )( 

() الآية 5 من سورة الروم . 

(؛) شرح صحيح البخاري لابن بطال 49/8/5 . 

(0) ذكر المصنف في روايته متعلق ((أحق) ) » وما ذكره هو من كلام ابن حجر في الفتح ه/١‏ ؟ تعليقا 
على رواية البخاري » وليس عنده متعلق « أحق © كما أشرنا . 


59) الفتح هل ؟ . 


ادن 


الهمزة » أي : أعمره غيره » وكأن المراد بالغير هو الإمام . 

الحديث فيه دلالة على أن الإحياء ملك ولكنه شرط ألا يكون قد ملكها 
مسلم أو ذمي » وكذلك إذا كان تعلق بها حق للغير» وسواء كان الحق 
خاصضًا كالطريق المخصوص وكامتحجر با لا يفيد الملك» أو كان عامًا 
كامحتطب والمرعى والميدان وغير ذلك » وظاهر الحديث أنه لا يحتاج إلى إذن 
الإمام إلا على رواية «أعمر؛ [مغير الصيغة]"' كما عرفت » وهى قول 
الجمهور» وعن أبي حنيفة : لا بد من إذن الإمام مطلقًاء وعن مالك أنه 
يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب » وضابط القرب [أنه]”' ما بأهل القرية إليه 
حاجة من رعي ونحوه» واحتج الطحاوي” ' للجمهور مع هذا الحديث 
بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان » فإنهم اتفقوا على 
أن أخذه لا يحتاج إلى إذن الإمام سواء قرب أو بعد » وسواء أذن أم لم يأذن . 
وأما ما تقدم عليها يد لغير معين ثم مانت فلا يجوز إحياؤها إلا يإذن الإمام . 


ولا يمكن الكافر من الإحياء ؛ لقوله علد : وعاد”) الأرض لله 
زف 4 ع 
ولرسوله ثم هي لكم) . فلا يمكن الكافر لآن الخطاب للمؤمنين» وأما 


(أ) غير منقوط في : ب » ج . 
(ب) ساقطة من : ب . 


. 558/5 شرح معاني الآثار‎ )١( 

)١(‏ عاديّ: بتشديد المثناة التحتية » يعنى القديم الذى من عهد عاد وهلم جرا » قال الرافعي: يقال 
للشيء القديم: عاديّ . نسبة إلى عاد الأولى » والمراد هنا الأرض غير المملوكة الآن » وإن تقدم 
ملكها ومضت عليها الأزمان » فليس ذلك مختصا بقوم عاد » فالنسبة إليهم للتمثيل لما لم يعلم 
مالكه . فيض القدير 59/8/5 . 

. من مرسل طاوس‎ ١٠٠١ح‎ ١١5/1 ؛ وابن الجوزي في التحقيق‎ ١/5 البيهقي‎ )١( 
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بوو/١‎ 


إحياء ما تعلق به حق لغير معين كبطون الأودية فلا يجوز إلا يإذن الإمام بما لا 
ضرر فيه لمصلحة عامة » كذا ذكره / بعض الهدوية » وقال أبو طالب : يجوز 
إحياوُها بغير إذن الإمام مع أنه يشترط في إحياء الموات إذن الإمام » قال : 
لأنها جارية مجرى الغيطة المباحة » وفرق بين بطون الأودية والأرض الموات 
لقوله يكل : «موتان"" الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني)"' بخلاف 
بطون الأودية فإنه قال فيها : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له) . ولم يشترط إذنه 
فيهاء فهذا هو الفرق عنده . ذكره الإمام يحيى عنه » وقال المؤيد بالله والإمام 
يحبى وأبو حنيفة : لا يجوز؛ لجريها مجرى الأملاك لتعلق [حق0©) 
المسلمين بها ؛ إذ هي مجرى السيول . قال الإمام المهدي : وهو قوي », فإن 
تحول عنها جري الماء جاز إحياؤها يإذن الإمام لانقطاع الحق وعدم تعين 
أهله » وليس للإمام الإذن بعد ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فيها . وقال 
المؤيد بالله وأبو طالب : يحرم إحياء محتطب القرية ومرعاها لتعلق حقهم 
به » وهو مفهوم من قوله : «اليست لأحد) . إذ هو يعم ما كان حمًّا وما كان 
ملكا . قال المؤيد بالله : ومن فعل ملك وإن أثم . وحمل قوله على أنها متسعة 
بحيث لا ضرر » هكذا في «الانتصار) عن المؤيد بالله » وروى في «الزهور) عنه 
أنه لا لثم عليه » قيل : وهو قول الشافعي . وقال القاضي زيد : يفصل فإن أضر لم 
يجز» وإلا جاز . وجعل كلامه هذا تأويلا لقول المؤيد بالله » قال الفقيه يحيى : 
وفي تأويله نظر ؛ لأن المؤيد بالله صرح في الزيادات أنه يجوز وإن أضر بهم . 


() في ج : موات . 
(ب) في الاصل : سعواء وفى ب : سعو . وفي ج : سقط . وفي سبل السلام 7/ :١١8‏ سيول . ولعل 
المنبت أنسب للسياق . 


. بنحوه‎ ١ 47/1 البيهقي‎ )١( 


7 


وقوله : وقضى به عمر . هذا في حكم المرسل ؛ لأن عروة ولد في آخر 
خلافة عمر» قال خليفة : وهو قضيةٌ قولٍ ابن أبي خيئمة ؛ أنه كان يوم الجمل 
ابن ثلاث عشرة سنة ؛ لأن يوم الجمل كان سنة مست وثلاثين» وعمر توفي 
سنة ثلاث وعشرين . وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
رددت يوم الجمل ؛ او 

5 - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي كِْةٍ قال : «من 
أحيا أرضا ميتة فهي له) . رواه اثلاث" . وحسنه الترمذي وقال : روي 
مرسلا . وهو كما قال : واختلف في صحايه '؛ فقيل : جابر . وقيل : 
عائشة . وقيل : عبد الله بن عمر . والراجح”” الأول . 

وهو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » بضم النون وفتح الفاء » 
العدوي القرشي » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » أسلم قدي قبل أن يدخل 
النبي كله دار الأرقم » وشهد المشاهد كلها مع النبي كَكِهِ غير بدرء فإنه 
كان مع طلحة بن عبيد الله يطلبان خبر عير قريش » وضرب له النبي 5ك 


(أ) في ب» ج : صحابته . 
(ب) في ج : الارجح . 


)١(‏ تاريخ ابن أبي خيثمة 171/7 . ولفظه: رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
من الطريق من الجمل ؛ استصغرنا . 

(؟) أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في إحياء الموات ١1/8 , ١74/9‏ ح 701/7 » 
والترمذي » كتاب الأحكام ؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 717/7 ح 1778 » والنسائي 
في الكبرى » كتاب إحياء الموات » باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد 10ح اكلاهة) 
وعند اجميع بزيادة: « وليس لعرق ظالم أجر» 3 وينظر ح ااا . 


كلا 


بسهم » كان آدمَ طويلا أشعر» مات بالعقيق قريئًا من المدينة » فحمل إليها » 
ودفن بها سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنة أثنتين وخمسين . وله بضع 
تعره مع : رون مدعا يلكو وددن رو[ بولق اين ِب في كعب بن 
ل ا ل 
وسكون لكر اصن ا - وعروة بن الزيير» 
ني حازم » وعباس بن سهل بن سعد" ) 

الحديث أخرجه أبو داود عن سعيد بن زيد من رواية هشام » عن أبيه 
عروة ؛ عن سعيد . وأخرجه أيضًّا من رواية ابن إسحاق” " » عن يحيى بن 
عروة » عن أبيه مرسلاء أن رسول الله يكليِ فذكر مثله . قال : فلقد خبرني 
الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله كَل » غرس 
أحدهما نخلًا في أرض الآخرء فقضى لصاحب ارط بأرضه » وأمر 
حراس امي ويم . قال : فلقد رأيتها وإنها لدُضرب أصولها 
لاوم اعتي ايامو . وأخرجه أحمد 0 


فق رب 


(ب) في ج : أيضًا عن . 


)١(‏ الإصابة «/. ١‏ - ه.ل, 

)١(‏ أبو داود ؟ملاداح 4لا 

(5) نخل عم : أي تامة في طولها والتفافها . النهاية 7.1/5 . 

(1) أحمد 36/7 6 707 من حديث جابر » وينظر أطراف المسند 478/79- 240/8 » وأبو 
يعلى ١57/١‏ ح107 » والبيهقي 13/5 », والضياء في امختارة ٠١51» ١٠١55”‏ من حديث 


سعيد بن زيد . 


مكنا 


7 00 5 
وأخرجه الشافعي ومالك عن [كثير] بن عبد الله المزني » عن أبيه» عن 
و ١‏ ع 8 : 


5 زفق ع يم 7 ءٍِ 3 
جدّه . وأخرجه البيهقي ‏ عن عروة أيضًا مرسلا. وأخرجه العسكري/ في ٠0/١‏ 


«الأمغال» عن ابن عمر . 

تقدم الكلام على فقه هذا الحديث. 

0 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جَثَّامة رضي 
الله عنه أخبره أن النبي يكلةِ قال : لا حمى إلا لله ولرسوله ) . رواه 


اه 
البخاري 


الحمى مقصور وممدود » والأكثر القصرء وهو المكان النحمي » وهو 
خلاف الباح » والمراد هنا هو منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات »؛ 
فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا » وأصله عند العرب » أن 
الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبًا على مكان عالٍ ؛ فإلى 
حيث انتهى صوته حماه من كل جانب » فلا يرعى فيه غيره » [ويرعى هو 
مع غيره]””"' فيما سواه » وهذه كانت عادة جاهاية أماتها الإسلام . والحديث 
فيه دلالة على أن جواز الحمى مختص بالرسول » قال الشافعي : يحتمل معنى 
الحديث شيئين ؛ أحدهما : ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما يا 


(أ) في النسخ : سعيد . وتقدم ح 7١4‏ . 
(ب) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ مالك في الموطأ 4/7 74 » والشافعي في الأم ١7/1‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . وحديث كثير بن عبد الله أخرجه الطحاوي 5748/7 » والطبراني ١ 4/١1‏ 
حه والبيهقي ١57/5‏ . 

(؟) البيهقي 99/5 . 

() البخاري » كتاب المساقاة » باب في الشرب » باب لا حمى إلا لله ولرسوله 45/8 ح 513770 . 


ردنا 


النبي يك » والآخر معناه : إِلّا على مثل ما حماه عليه النبي . فعلى 
الأول ليس الأحدد من الؤلاة بعده أن يحمي » وعلى الثاني يختص الحمى 
0 ' قام مقام رسول الله يله وهو الخليفة خاصة» وأخذ أصحاب 
الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين» والراجح عندهم الثاني » والأول 
أقرب إلى ظاهر اللفظ , لكن رجحوا الثاني بما ذكره البخاري' ' عن الزهري 
تقيما ء دنهم حي اعرف والزيلة وهو بالفين ” المسطية القاوطة 
والراء بعدها والفاء في المشهور . وذكر عياض" أنه [عند]”" البخاري بفتح 
المهملة وكسر الراء . قال : وفي «موطأ ابن وهب ) بفتح 1ن 
والراء . قال : وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه » وهو الصواب . 
وأما سرف بكسر الراء فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام » والربذة 
بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة , موضع معروف بين مكة والمدينة . وقد 
أخرج أيضًا ابن أبي شيبة'" بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر » أن عمر حمى 
الربذة لنعم الصدقة . ولكن الأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخايفة : 
ومنهم من أحق به ولاة الأقاليم ‏ إلا أنه يشترط ألا يضر بكافة المسلمين . والنبي 
كد حمي النقيع - بالنون - وهو على عشرين فرسححا من المدينة » وقدره 


() في ج : لمن . 

(ب) فى ج : السرف . 

(ج) في ج : بالسين . 

(د) في النسخ : عن . والتصويب من الفتح . 
(ه) في النسخ : المهملة . والتصويب من الفتح . 


. 44/5 البخاري‎ )١( 


(؟) الفتح 15/8 . 


(6) ابن أبي شيبة 7٠4/1‏ . 


>28: 


ميل في ثمانية أميال . ذكر ذلك ابن وهب في 9 موطفه )ي '. وأصل النقيع 
كل موضع يستتقع فيه لماء» وهو غير نقيع [الحَضمات]. ' الذي جع فيه 
امعد بن بر رانة بالمففةان وك إن ادر ' أن بعضهم قال : إنهما 
واحد . قال : والأول أصح . قال الإمام المهدي في «البحر) : وكان للنبي 
أن يحمي لنفسه وللمسلمين » لكنه َه لم يحم لنفسه ؛ إذ لم يملك ما 
يُخمى لأجله . ثم قال الإمام يحيى » والمذهب » ومالك » والفريقان : ولا 
يحمي الإمام لنفسه » بل لخيل المجاهدين وأنعام الصدقة ومن ضعف من 
المسلمين عن الانتجاع ؛ لقوله كله : لاا حمى ) الحديث . وإذ حمى عمر 
موضعًا وولى عليه مولاه مُتيًا ؛ أم بألا جنع ونا الدريةت تصنفين صزمة» 
وهي ما بين الثلاثين إلى العشرين”” من الإبل » أو من العشر إلى أربعين - 
والعُتّيمة . والقصة مشهورة » انتهى . والقصة أخرجها مالك» وأبو عبيد 
في ( الأموال» » وابن أي اشيبة»: والإنخاري 6 والبيهقي”" “عن انلو أن 
عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى هُنيًا على الحمى ؛ فقال له : 
يا هْنَن » اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المظلوم ؛ فإن دعوة 
المظلوم مجابة » وأدخل رب الضّريمة والُتيمة » وزيا ونم ابن عوف ونم 
ابن عفان ؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان” ' إلى نخل وزرع » وإن رب 


(أ) في الأصل : الحصمان » وفي ب : المخصمات . وينظر النهاية ؟/ 44.: 2٠١8/5‏ ومعجم البلدان 
هك 608/1 

(ب) في ب : العشر . وينظر النهاية 7107/7. 

(ج) في ج : ابن . 

(د) في البخاري : يرجعا . ورفع جواب الشرط » وإن كان فعل الشرط مضارعا؛ لغة . النحو الوافي 4/ 40/4 . 


. الفتتح ه]هع‎ )١١ 
/" ؛ وأبوعبيد ص 717/5 ح 2741 وابن أبي شيبة 7759/17 » والبخاري‎ ١ (؟) مالك احج‎ 
. ١52 1١145/5 ء والبيهقي‎ 3٠6 هلا حؤه‎ 


هم 


( البدر التمام )2 


لب 


الشزهة والقيمة :إن تهلك ماقيكيما ائيس" وَضه يفول :جا أمثر الومؤن: 
أفتاركهم أنا لا أبا لك ؟! الكل اشر عق عن التعباتوالزرن بزاف الله 
إنهم يرون أني ظلمتهم ؛ إنها لبلادهم » قاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلموا 
عليها في الإسلام » والذي نفسي بيده » لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل 
الله ؛ ما حمّيت على الناس في بلادهم . انتهى . فهذا تصريح منه رضي الله 
عنه/ أن الحيمى إنما هو لمصلحة المسلمين » فلا يجوز أن يحمي لنفسه, ولا 
لأحد غير الإمام أن يفعل ذلك . والله أعلم  .‏ 5 2 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل  :‏ 
«لا ضرر”' ولا ضرار» . رواه أحمد وابن ماجه”" . وله من حديث أبي 
سعيد مثله » وهو في «الموطأً) فوسل 

وأخرج الحديث الطبراني”" عن ابن عباس رضي الله عنهما » وأخرجه 
ابن ماجه والبيهقي”" » عن عبادة بن الصامت ء والطبراني في «الكبير» وأبو 


6 00 7 0 
نعيم » عن تعلبة بن مالك القرظي » وأخرجه مالك » عن عمرو بن يحيى 


(أ) في البخاري : يأتني . 
(ب) في النسخ : ضر . والمثبت من مصادر التخريج . 


(1) أحمد 2317/١‏ وابن ماجه » كتاب الأحكام , باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ملاح 
3"4؟. 

. 8١ الموطأ ؟/ه لاح‎ )١( 

.1١هال5ح1555‎ 558/1١١ الطبراني‎ )5 

(4) ابن ماجه ؟/85لا ح 3714٠‏ ء والبيهقي 1779/٠١‏ . 

(5) الطبراتي 8١ » 6١/5‏ ح 154107 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4١/١‏ ح ١3١95‏ . 


لمالا 


المازني عن أبيه مرسلًا بزيادة : ٠من‏ ضار ضاًه اللهء ومن شاق شق اله 
00 . وأخرجه بلزيادة الدارقطني والحاكم والبيهقي” عافن أي فيد 
ولو تدرا خركه عه الرراف 7 ب اق "يمنا عن اند عياف بريادة: 
«وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره» والطريق الميتاء سبعة أذرع) . 

وقوله : (لا ضرر» . الضِدُ ضد النفع» تقول: ضرّه يضره ضرًا 
وضرارًاء وأضر به يضر ضرارًا . فمعنى قوله: ولا ضرر». أي لا يضر 
الرجل أخاه » فينقصه شيئًا من حقه » والضرار فعال من الضرء أي لا يجازيه 
على إضراره 0 الضرر عليه ؛ [والضرر]” فعل الواحد » والضرار فعل 
الاثنين . [والضررع]” ' اببتداء الفعل » والضرار الجزاء عليه . وقيل : الضرر ما 
تضر به صاحبك وتنتفع أنت به » والضرار أن تضره من غير أن تنتفع . وقيل : 
هما بمعنى » وتكرارهما للتأكيد . 

والكنذيك فيه :دلالة غلئ: تمر 'الضرن#الأنه إذا نفي”” ذات الضنرر.دل 
على النهي عنه » إذ النهي لطلب الكف عن الفعل» وهو يلزم منه عدم ذات 
الفعل » فاستعمل اللازم في الملزوم . وتحريم الضر معلوم عقلا وشرعًاء إلا ما 
دل الشرع على [ إباحته » رعاية للمصلحة التي تربو على مفسدة الضرء » مثل 
إقامة الحدود وغيرها كما ذلك معلوم في تفاصيل الشريعة . وفي عطف : 


() في النسخ : الضر . والمثبت من النهاية 9 48١‏ 87. 
(ب) في ج : بقي 
(ج) في ج : الآخير . 


. هذه الزيادة ليست عند مالك‎ )١( 
. 15/1 الدارقطني 17/8 ح 788 » والحاكم ؟//اه , 8ه ء والبيهقي‎ )1( 
. دون الزيادة‎ 71541١ عبد الرزاق - ومن طريقه ابن ماجه ؟/854/, ح‎ )*( 
. تقدم تخريجه الصفحة السابقة‎ )4( 

ا 


ا ' 

«وللرجل) إلخ" . كما في رواية عبد الرزاق » تنبيه أن ذلك ليس بإضرار 
بجدار الجارء وأنه نفع بما لا يضرء وإن أوهم الضر . والله أعلم . 

4 - وعن سمّرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
0 ءِ 9 ءِ 5 ءِ لفق 
د : «من أحاط حائطا على أرض فهى له) . رواه أبو داود وصححه 

1 0 

وأخرييه احنيد والطبرانق والبيق "بي خليك الحسن عنه , وفي 
صحة سماعه منه خلاف . ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري 
عن جابر . 

الحديث فيه دلالة على أن عمارة الأرض المحياة تملكة للعامر كما تقدم : 
والمراد بالأرض في قوله: «على أرض ». هي الأرض المباحة» وذلك 
معلوم . 

: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه , أن النبي عَََِمِ قال‎ - "5٠ 

1 . #2 3 )5ن 
١‏ من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا ' لماشيته » . رواه ابن ماجه بإسناد 


() في ج : الأخير. 


(1) أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء , باب في إحياء الموات "اره/ا١‏ ح 3.1/7 . 
(؟) ابن الجارود ص "لاا ح ٠١1١8‏ . 

(59) أحمد 0, والطبراني ١81/17‏ ح 58851 »ء والبيهقي ١48/5‏ . 

(؟) العطن : مبرك الإبل حول الماء . النهاية */مه؟ . 

(©) ابن ماجه » كتاب الرهون » باب حري البثر 8171/5 ح 5485 . 


5848 


ي الإنتاد إسماعيل بن مسلم” " . وقد أخرجه الطبراني من طريق 
[أشعث”” عن الحسن . وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد"'' : احريم البثر 
التبديء خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البعر العادئٌ خمسون ذراعًا) . 
والبديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة » هي التي ابتدأتها 
أنت » والعاديّة القديمة . 


ا 0 
وقال ىو «النهاية») ا البديء بوزن البديع » البكر التي حفرت في 
الإسلام وليست بعاديّة قديمة . 


0 0( 03 
وأخرجه الدارقطني”' من طريق سعيد بن المسيب عنهء وأعله 
ا 5 ع 00 


هه . ورواه ل من ل يونس عن الزهرئي عن ابن السيب 


مرسلة وراد : « وحريم بكر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها ) ا 


0 في ب : أشعب . 
(ب2 ساقطة من النسخ ء والمثبت من التلخيص الحبير 00000 


400/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(1) أحمد 434/١‏ بلفظ : «حري البثر أربعون ذراعا من حواليها » كلها لأعطان الإبل والغنم » وابن 
السبيل أول شارب » ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاً » . 

.31١ 4/١ النهاية‎ )©( 

(:) الدارقطني 5١١/5‏ ح 513 . 

(5) محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي » قال الخطيب : متهم بوضع الحديث . وقال الدارقطني : وضع نحوا 
من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل . تاريخ بغداد 6/ /271) ولسان الميزان ه/ 4378 . 

. ١58/١ البيهقي‎ )5( 

. ١55/5 البيهقي‎ )0( 
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3 


من طريق مراسيل أبي داود أيضًا . وأخرجه الحاكم ' من حديث أبي هريرة 
موصولا ومرسلا » والوصول من طريق عمر بن قيس عن الزهري » وعمر فيه 
ضعف”" . ورواه البيهتي"" من وجه آخر عن أبي هريرة » وفيه رجل لم 
يسم . 

الحديث فيه دلالة على ثبوت حريم البثرء والمراد بالحريم أنه يمنع امحبي 
وا محتفر لإضراره . 2 75 

وي (النهاية ) : سمي بالحريم لأنه يَحُرُْم منع صاحبه منه . 
[أو]” لأنه يحرم على غيره التصرف فيه ./ وهذا نص في حريم البئر . وظاهر 
حديث عبد الله أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه صاحب البكر عند سقي 


إبله » لاجتماعها على الماء , وحديث أبى هريرة يدل على أن العلة في ذلك 


هو ما يحتاج إليه البئر» لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها . ولذلك 
احتلف و شي البديهم والعادي . وفيما رواه في «شرح مختصر 
ايديف 65 بر العطن أربعون ذراعًا» وحريم بئر الناضح ستون 
ذراعًا . وذهب إليه أبو يوسف ومحمد . كذلك دلالة على اختلاف حال 


(ب) في النسخ : و . والمثبت من النهاية . 
(ج) بعده فى ج : ثم . 


. 582 الحاكم 4/لا5‎ )1١١ 

(1) عمر بن قيس المكي » أبو حفص المعروف بسندل » قال أحمد بن حنبل : متروك الحديث » ليس 
يسوى حديثه شيئا . وقال يحبى بن معين : ضعيف الحديث . تهذيب الكمال ١؟//481‏ . 

(؟) البيهقي ١55/5‏ . 

(١؟)‏ النهاية ١/ه/ا”؟‏ . 

(5) ينظر مختصر القدوري ص76 . 


56 


البثر في العمق» فيكون العا 10 البعر إليه » ويمكن أن 
يجمع بين هذه الأحاديث , [ويؤخذ من ذلك] قدر مكرك ها وهواما 
يحتاج إليه ؛ إما لأجل البثر أو لسقي الماشية 

وقد اختلف الأئمة في ذلك ؛ فذهب الهادي وأبو حنيفة والشافعي إلى 
أن حريم البثر الإسلامية أربعون ذراعًا » وذهب أحمذ بن حنبل إلى أن الحريم 
خمسة وعشرون » ويقاس على البثر غيرها مثل العين» وقد ذهب الهادي 
وأبو يوسف إلى أن حرم العين الكبرى الفوارة خمسمائة ذراع من كل 
جانب » استحسانًا » وكأنه نظر إلى ذلك في أرض رخوة » تحتاج إلى ذلك . 
القدر» وأما في الأرض الصلبة فدون ذلك . وبهذا تأول أبو طالب إطلاق 
كلام الهادي وهو الأولى » إذ ثبوت ذلك بالقياس على البئر» وكذلك الدار 
المنفردة حريمها فناؤها » وهو مقدار أطول جدار في الدار . وقيل : ما تصل إليه 
المتجارة ذا انهديت . وقد ذهب إلى هذا زيد بن على وغيره من الأئمة » 
وحريم النهر قدره ما يُلقَى فيه طينٌ كشحه » صرح بذلك الهدوية . وقال أبو 
يوسف : مثل نصفه من كل جانب . وقال محمد بن الحسن : بل بقدر أرض 
النهر جميعًا . وكذا الأرض» حريمها ما يحتاج إليه وقت عملهاء وإلقاء 
كشجها. وكذا المسيل» حريه مثل النهر» على الخلاف» وثبوت هذا 
جميعه بالقياس على البثر بجامع الحاجة » وهذا في الأرض المباحة » وأما 
ال اللي 0 

وا واللة أغلم:: 

١ه‏ - وعن علقمة بن وائل , عن أبيه , أن النبي كد أقطعه أرضًا 


() ساقط من: ج. 
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بحضرموت . رواه أبو داود, والترمذي , وصححه ابن حبان " . 

وفيض لديف الدرطاي والبموقو "2 توطفله اققنة لازي معاي 
ذلك » وأخرجه الطبراني”” . 

قوله : أقطعه أرضًا . أي جعل الأرض له قطيعة » والمراد به أنه خصه”” 
يبعض الأرض الموات » فيختص به ويصير أولى يإحيائه ممن لم يُسبق إلى 
إحيائه . واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية والهدوية 
وغيرهم » كما أطلقه الإمام المهدي في « البحر») قال : مسألة : وللإمام إقطاع 
الموات » لإقطاع النبي كَكيةٍ الزيير حُحضّر فرسهء ولفعل أبي بكر وعمر. 
انتهى . وحكى القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيمًا لمن 
يراه أهلا لذلك . قال : وأكثر ما يستعمل في الأرض ؛ وهو أن يُخرج منها لمن 
يراه ما يحوزهء إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة . 
انتهى . قال السبكي : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا » ولم أر 
أحدًا من أصحابنا ذكره » وتخريجه على طريق فقهي مشكل . قال : والذي 
يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر, ولكنه لا 


(2 


(ب) في ج : خص . 


)١(‏ أبوداود» كتاب اخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين ١10/7‏ ح 58 ١‏ "» والترمذي» 
كتاب الأحكام , باب ما جاء في القطائع 77/7 ح ١8١‏ , وابن حبان كتاب إخباره يكن عن 
مناقب الصحابة » باب ذكر وائل بن حجر رضي الله عنه ١85 /١5‏ . ح 77٠١8‏ . 

(؟) البيهقي ١14/1‏ . 

5) الطبراني ٠١5/15‏ ح 4 . 


للملا 


يملك الرقبة بذلك . انتهى . وبهذا جزم ا حب الطبري . وادعى الأذرعي نفي 
الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند يغلة أرض » إذا كان مستحمًا 
لذلك » وقال ابن التين : إنما يسمى إقطاعًا إذا كان من أرض أو عقار» وإنما 
يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد . . قال : وقد يكون 
الإقطاع تمليكا وغير تمليك » وعلى الثاني يحمل إقطاعه يِه الدور ؛ أي 
أنزل المهاجرين فون الأنطار برضاهم . التهى . قال في «البحر) : وللإمام 
أيضًّا إقطاع بقاع في الأسواق والطرق الواسعة ء بغي ر/ إضرار ؛ بأن يقطع حبق ب 
من سيق إليهاء بعد رفع قماشه '» ويجعل غيره أولى فلا يستحق العود 
إليهاء بل مقط أحق . قلت : ووجهه القياس على حق المتحجر . وفيه 
نظر . انتهى لوال رجه لخر : أن المتحجر إنها للإمام إبطال حق المتحجر 
دفعًا للضرر عن”" المسلمين ؛ لعدم إحياء التحجرء وهنا لا ضرر عليهم ؛ 
والأولى أن يقال : إن البقاع لما كان الحق فيها للمسلمين على العموم , 
أشبهت المباح , وكان للإمام أن يقطع ما لا ضر فيه للمصلحة . والله أعلم . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل أقطع الزبير 
ضر فرسه , فأجرى الفرس حتى قام ٠‏ ثم رصي بسوطه فقال : «أعطوه 
حيث بلغ السوط» . رواه أبو داود وفيه ضعف”") 


وأخرجه 06 اميه أتماء تنك أبن بكر أن النبي يِنهِ أقطع 


(ب) في ب : على . 


. القماش : المتاع . ينظر التاج (ق م ش)‎ )١( 
. 7٠1/5 ح‎ ١14/7 أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين‎ )1( 
. 7417/5 أحمد‎ )0( 


لديا 


الزيير أرضًا من أموال بني النضير . 
وقوله : حضر فرسه . بضم الحاء وإسكان الضاد المعجمة ) هو العدو . 
وقوله : ثم رمى بسوطه . أي بعد أن قام الفرس ولم يَعْدُ رمى سوطه 
طلبًا للزيادة على مقدار حضر الفرس فزاده النبى كِلةٍ قدر ذلك » والله أعلم . 
"هلا - وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال : غزوت مع 
النبي يكم فسمعته يقول : « الناس شركاء فى ثلاث ؛ الكلاً والماء والنار» . 
رواة أحمد وأبو داود ورجاله ثقات”") 
ورواه أحمد في ( المسند » من حديث أبي خداش أنه سمع رجا من 
المهاجرين اليا بلفظ : «المسلمون شركاء ( ٠‏ ورواه 4 نعيم في 
«الصحابة» عه ان خداش . ولم يذكر الرجل . وقد سكل أبو 
حاته”” اعندافقال : أبو خداش لم يدرك النبي يِه ا 
أبو داود في روايته حبان بن زيد الشامي » وهو الشرعبي ' » من قريش » وهو 
تابعي معروف . وروي من حديث ابن عباس” ' أيضًا بلفظ : « المسلمون ») 5 


(أ) بعده في ج : قال . 


. 341017 أحمد 5514/0 ء وأبو داود » كتاب البيوع , باب منع الماء 3/3/9 اح‎ )١( 

(1) أبو نعيم في معرفة الصحابة 1515/4 ح 58.08 . 

(؟) علل الحديث 7957/١‏ , 

(5) حبان بن زيد الشرعبي أبو خداش » ثقة , أخطأ من زعم أن له صحبة . التقريب ص 458 ١‏ ؛ وينظر 
تهذيب الكمال ه/م",. 

(©) ابن ماجه 857/7 ح 54077 » والطيراني 80/١١‏ ح 1١١١8‏ . 


لباق 


وفيه عبد الله بن خراش وهو متروك” '» وقد صححه ابن السكن» ورواه 
اللطيبدي ودرا ولك اجن الع بن عن ابن عمر وزاد : ( والملح ) . 
وفيه : [عبد الحكمع" بن ميسرة راويه عن مالك وهو عند الطبراني بسند 
حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر كالأول » وله عنده طرق أخرى . ولابن 
ماجها' من حديث أبي هريرة بسند صحيح : اثلاث لا تمنعهن ” ؛ ام 
والكلاً والنار) “ولا د " من حديث بُهسة» عن أبيهاء أنه قال : 
يارسول الله باعي الذي ربكل ماد كال : «الماء» . ثم أعاد » فقال : 
«الملح) . وفيه قصة . وأعله عبد المح , " وابن القطان بأنها لا تعرف» لكن 
كرما نارق كناف وقيرة دق اليحاية”” ايان لاسو عائنة 
أنها قالت : يا رسول الله» ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال 0 
والماء والنار) الحديث . وإسناده ضعيف . وللطبراني في «الصغير»” 

حديث أن : «خصاتان لا يحل منعهما ؛ الماء والنار) 0 أبو 5 


«العلل)”” : هذا حديث منكر . وللعقيلي في 0000 عن عبد الله 


(أ) في النسخ : عند الحاكم . والمثبت من التلخيص الحبير ؟/ 70. وينظر ميزان الاعتدال ااه 
(ب) في الأصل » ج : يمنعهن . وفي مصدر التخريج : يمنعن . 


1) عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني » أبو جعفر الكوفي » ضعيف » وأطلق عليه ابن عمار 
الكذب . التقريب ص ."١0١‏ 

(؟) ابن ماجه 7/15؟٠م‏ ح 34177 . 

(6 أبو داود */ره/ا؟ 2 5/ا؟ ح 31175 . 

(:) الأحكام الوسطى /755 . 

(ه) ينظر الإصابة 58/1 » والتلخيص الحبير 58/7 . 

(8) ابن ماجه 8757/15 ح 5174 . 

(0) المعجم الصغير 7417/١‏ . 

(4) علل الحديث 378/١‏ . 


(9) ينظر التلخيص الحبير 19/7 . 
كن 


م 


- سرجس نحو حديث بهيسة . ولاين ماجه' من حديث ابن عباس وزاد 

فيه : (وثمنه حرام) ا" من طريق سفيان عن أبي الزناد عن 
ان هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «ثلاث لا يمنعن” ؛ الماء والكلاً 
والنار) . وإسناده صحيح . 

قوله : «الكلاً) . قال أهل اللغة" " : الكل مهموز مقصورء هو النبات » 
سواء كان رَطبًا أُويابسَاء وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس » وأما الخلا 
فمقصور غير مهموز , والعشب فمختص بالتطب » ويقال له أيضًا : الطب . 
بضم الراء وإسكان الطاء . و «الماء) ظاهر معناه . و (النار) قيل : أراد بها الشجر 
الذي يحتطبه الناس . وقيل : المراد بالنار هنا هو الاستصباح من النار والاستضاءة 
بضوئها . وقيل : المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات . 

والمراد بالكلاً هنا هو الكلا الذي يكون في الأرض المباحة والجبال الذي 
25 ا ل » فليس لأحد أن يتملكه وهو في منابته » والظاهر 
أن ذلك إجماع » وما تقدم من الحمى للإمام ونحوه فهو ليس من باب 
التمايك » وإنما هو من رعاية المصلحة العامة وتقديمها على الخاصة . وأما 
النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلماء ؛ فعند الهدوية 
وغيرهم أن ذلك مباح ؛ من سبق إلى قطعه كان له وظاهر الحدديث العموم 
فهو حجة لهم , وعند المؤيد بالله وغيره أن ذلك تابع للأرض النابت فيها ؛ 


(أ) في ب : يمنعهن . 
(ب) في ج : يحزه . 


. 31797 ابن ماجه 55/16م ح‎ )١( 
. 71178 (؟) ابن ماجه 55/5م ح‎ 
. ١914/4 ء والنهاية‎ 5510/١١ (5؟) تهذيب اللغة‎ 


لمانا 


فإن كانت مملوكة كان ملكا لصاحبهاء وإن كانت وققًا كان له حكم غلة 
الأرض الموقوفة » وإن كانت مباحة كان مباحاء ولعله نظر إلى أن ذلك نماء 
ع 0 ١‏ 
الأرض فيكون تابعًا لأصله ويجعل" ذلك مخصوصًا من عموم الحديث 
قياسًا على المتفق عليه من سائر تماء الأشياء المملوكة » والتخصيص بالقياس 
وأما الكلام فى إباحة الماء وتملكه فقد تقدم” ' في ذلك شطر صالح » وهو 
باق على عمومه في حق الشرب لبني أدم وغيرهم من الحيوان والاستعمال 
به . 
وأما النار فإن كانت من الحطب المملوك ' فجرم الجمر"' يكون حكمه 
حكم أصله » ولعله يجيء فيه الكلام الذي في الماء » وذلك لعموم الحاجة إلى 
النار» وتسامح الناس بذلك فى العادة » وقد فسر «الماعون» في قوله تعالى : 
رو عدن ور ١‏ 
9# وَيمسْعُون لْمَاعُونَ# . بالماء والملح والنارء وإن كان المراد بها الضوء 
فذلك اتفاق أنه لا يختص به صاحبه » وأن للغير الاستضاءة بذلك » لانه لم 
يأخذ شيئًا من ملك غيره وإنما أجزاء الهواء اكتست النور» والله أعلم . 


( في ب : ويكون . 
(ب) في ب » ج : فالجمر. 


.51 - تقدم ص5ه‎ )١( 


. الآية /ا من سورة الماعون‎ )١( 


5 


باب الوقف 


الوقف في اللغة بمعنى الحبس» يقال : وقفت كذا. أي : حبسته . 
وأوقفته لغة رديئة » وهو في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ؛ 
بقطع التصرف في رقبته على تصرف مباح . وجمعه وقوف وأوقاف » وهو 
قربة مندوب إليها . 

4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه , أن رسول الله يَكِةِ قال : «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث ؛ من صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؛ . رواه مسلم'"" 

الحديث فيه دلالة على أنه لا ينقطع ثواب هذه الثلاثة الأشياء بالموت » 
وأنه يجري بعد الموت » قال العلماء رحمهم الله تعالى : معنى الحديث أن 
عمل الميت ينقطع بموته وبنقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء اثلاث ؛ 
لكونه [كان سببها»” '؛ فإن الولد من كسبه » وكذلك الذي خلفه من تعليم 
أو تصنيف » وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف . 

وفيه دلالة على فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح » وسيأتي في كتاب 
التكاح إن شاء الله تعالى » اتلاف أحوال الناس فيه" » وعلى فضيلة العلم 
والحث على الاستكثار منه» والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف 
والإيضاح » وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع » وعلى أن الدعاء 


(أ) في الأصل : كاسبها . 


. ١5171 مسلم » كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ره ه١١ ح‎ )١( 
. 7917 سيأتى في شرح الحديث‎ )١( 


كن 


“للب 


يصل ثوابه إلى الميت من الولد » وكذلك غيره ؛ وهو الصدقة وقضاء الدين» 
وهو مجمع على ذلك » وأما الحج فيجزئ عن الميت وإن كان بغير وصية عند 
الشافعي . وذهب إليه المنصور بالله» وهو داخل فى قضاء الدين إذا كان 
واجبّاء كما في خبر الخثعمية وقد 0 وإن إن كان تطوعًاء فإن كان 
بوصية فهو كغيره بي اريك وإ كا بير رعية قير 015ل مرو الوا 
وقد تقدم ذلك" ١‏ وأماالصيام فكذلك تقدم الكلام في" "ونا قراو القزان 
وجعل ثوابها للميت فقد تقدم ذلك في آخخر الجنائز”) 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضًا بخيبر 
فأتى النبي يك يستأمره فيها » فقال :يا رسول الله , ٠‏ أصبت أرضًا بخيبر » الم 
أصب مالا قط هو أنفس عندي منه . قال : «إن شت شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها» . قال : فتصدق بها عمر ؛ أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب » 
فتصدق بها في الفقراء , وفي القربى , وفي الرقاب »/ وفي سبيل الله وابن 
السبيل » والضيف ‏ لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » أو يُطعم 
صديقا غير متموّل مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية 
البخاري : «تصدق بأصله الداع ولة يورهب ولكن فق عرو 


قو له : أصاب أرضًا . اسم الأرض نَمَعٌ , بالثاء المثاثة المفتوحة وفتح الميم . 


. تقدم 885/0اح 6مه‎ )١( 

. ١514/5 ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(9) ينظر ما تقدم في 914/5- 18 . 

(؟) ينظر ما تقدم في ١/0/4‏ - 7/8 . 

(5) البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الوقف » وكتاب الوصايا » باب ما للموصي أن 
يعمل في مال اليتيم هه ولاح 707817 , 11054 ع ومسلمء كتاب الوصية , 
باب الوقف هه ح 1595 . 


: 4 
كذا في «الفائق) . وفي اشرح مسالع؟ , ' بسكون الميم والغين المعجمة » وقد 
ف 

مرودي كاري ' في زوانة» ولأحمد” ورد اويا اشير ام 

أرضا من يهود بني حارثة يقال لها : ثمغ . ونحوها وفي رواية ابن [شبة]” 
يإسناد صحيح أن عمر رأى في المنام ثلاث ليالٍ أن يتصدق بثمعٌ . وفي رواية 
النسائى”” : جاء عمر فال : يارسول الله» إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط 
كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها . فيحتمل أن يكون 
ثمغ من جملة أراضي خيبر» وأن مقدارها مائة سهم من السهام التي قسمها 
النبي يَكِيةٍ بين من شهد خيبر» وهذه المائة سهم غير التي كانت لعمر بن الخطاب 
بخيبر التى حصلها من الغنيمة » والقصة هذه كانت في سنة سبع من الهجرة . 
قوله : هو أنفس منه . أي أجود » والنفيس الجيد الغبظ به + يقال : نس 
- بفتح النون وضم الفاء - نفاسة . قال الداودي ": يسمى نفيسًا لأنه يأخذ 
بالنفس . ٠‏ وفي 00 : إني 0 7 وهو عندي 
نفيس » فأردت أن أتصدق به . ووقع في رواية الدارقطني”" اما عست : 


0 كذا في النسخ » ونئنص كلامه في الفتح : ونحوه في رواية سعيد بن سالم المذكورة » وكذا 
للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر» وللطحاوي من رواية يحيى بن سعيد ... 
(ب) في النسخ : أبي شيبة . والمثبت من الفتح 4٠0٠/0‏ 


. الفائق 750/9 . 745 بدون ذكر الضبط‎ )١( 
. 85/١١ (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
. 37514 (؟) البخاري 597/5 ح‎ 

(1) أحمد ؟/ه؟١١.‏ 

(ه) النسائي 5177/7 ح 7505 . 

(7) ينظر الفتح 4٠٠0/5‏ 

(0) البخاري 5957/8 ح 73954 . 

. ١7ح‎ ١81/4 الدارقطني‎ )8( 


( البدر التمام ١5/5‏ ) 


أدعس رضي اللدسته قال > بارسول اللهاء إتن شرك رانم" ادق عالن.. 
ولم يثبت هذا وإنما كانت صدقة تطوع . 

وقوله : «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»). أي بنفعتهاء 
ويوضحه ما في رواية'" : «احبس أصلها وسبل ثمرتها . وفي رواية”" : 
«تصدق بثمره وحئس أصله) . 

قوله : فتصدق بها عمر ؛ أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث . زاد 
الفازفانى "سين فاوانت النبعارات والأرض» وظاهر هدو الزوآئة أن 
هذا إنما وقع من كلام عمر. قال السبكي”"' : اغتبطت بما وقع في رواية 
يحبي بن سعيد عن نافع عند البيهقي ‏ : «تصدق بثمره » وحبس أصله ؛ لا 
يباع ولا يورث» . وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي كك » وهذا أيضًا 
وقع في البخاري من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ : فقال 
النبي يله : «تصدق بأصله ؛ لا يباع ولا يوهب ولا يورث » ولكن ينفق 
ثمره) . وهي أتم الروايات وأصرح في المقصود فعزوها إلى البخاري أولى » 
وقد علقه أيضًا البخاري في المزارعة' ” بلفظ : قال النبي يك لعمر : «تصدق 
بأصله ؛ لا يباع ولا يوهب»ء ولكن ينفق ثمره) . فتصدّقَ به فغلميت أن 


(أ) فى ب : إني . 


.1١١5/؟ أحمد‎ )١( 

(؟) الدارقطني 1857/4 ١802‏ ح 28 ١9‏ ١٠ء‏ والبيهقي 15١/5‏ . 
(؟) الدارقطني ١97/4‏ ح ١5‏ . 

(5) ينظر الفتح 1١01/8‏ . 

. ١9/5 البخاري‎ )5( 


الشرط من قول النبي يلي مع أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما 
فهمه من النبي يَكِدِ حيث قال له : «احبس أصلهاء وسبل ثمرها) . 

وقوله : قتصدق بها . إلى آخر الستة المذكورين » قد تقدم ذكر هؤلاء في 
لمكاو * "له ضيفت 

وقوله : ولذي القربى . يحتمل أنه أراد من ذكر في الخمس » ويحتمل 
أن يكون المراد بهم قربى الواقف » وبهذا الثاني جزم القرطبي”"'" وهو الظاهر . 
والضيف . المراد به من نزل بقوم يريد منهم القِرى . 

أن يأكل منها بالمعروف . أفهم البخاري” " أن المعروف هنا هو ما ذكر 
في والي اليتيم » ووجه الشبه بينهما أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء 
كالنظر لليتامى . وقد اخحتلف السلف في قدر المعروف الذي يحل لوالي اليتيم 
فذهبت عائشة”"' وعكرمة والحسن وغيرهم إلى أن ذلك قدر مُمالته » وقيل : 
لا يأكل إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا فقال سعيد بن جبير ومجاهد”" : إذا 
أكل ثم أيسر قضى . وقيل : لا يجب عليه القضاء . وقيل : إن كان ذههًا أو 
فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك 
جاز بقدر الحاجة . وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس" ' » وبه قال الشعبي 
وأبو العالية . وذهب الشافعي إلى أنه/ يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته » ؟/ .أ 


. 7817 - 581/5 ينظر ما تقدم في‎ )١( 
. 40١/8 ينظر الفتح‎ )١( 

(5) البخاري 597/8 . 

(5) البخاري 597/8 ح 766 . 

(5) تفسير ابن جرير 585/85 » /ا35 . 
)١(‏ ينظر تفسير ابن جرير 55/8/85 . 


ولا يجب الرد على الصحيح" ' . وتعقب ابن المنير على البخاري بأن الواقف 
هو اثالاك شافع ما وققده فإذا شرظ ان يليةاشكا سباع لداذلك »وا لوبي 
ليس كذلك ؛ لأن ورثتهيملكون المال بعده بقسمة الله تعالى » فلم يكن في 
ذلك كالواقف 00 . ويلزم من هذا أن الموصي إذا عين للوصي أن يأكل 
من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك » وليس كذلك بل هو سائغ » وإنها 
الخلاف حيث لم يعين . قال القرطبي”' : جرت العادة بأن العامل يأكل من 
ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف ألا يأكل منه العامل لاستقبح منه ذلك » 
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . وقيل : القدر الذي يدفع 
الشهوة . وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله . والأول أولى . 

قوله : أو يطعم . في رواية للبخاري : أو يؤكل » بإسكان الواو بمعنى 
1 : غير متمؤل فيه . هكذا لفظ مسلم ؛ وفي رواية للبخاري : غير 
بخول مالا عا حر اليا ٠‏ والمعنى غير متخ مها مالا أي 
تلكا ولراك أنه له له شيئًا من رقابها . وقال ابن سيرين : غير متأثل 
7- كذا رواه عنه ابن عون" » وقال ابن عون” : أنبأني من قرأ هذا 


أ) في ب», ج : يملك . 


. 755/8 ينظر الفتح‎ )١( 

. 7917/6 الفتح‎ )١( 

. 101١/5 الفتح‎ )( 

(5) البخاري 381/٠‏ , ه80 ح 3/97 . 
(ه) الدارقطني 1١485 1١88/4‏ ح 7 . 


الكتاب أن فيه : غير متأثل مالا . وأخرج أبو داود” ' صفة كتاب وقف عمر 
من طريق لحن :بن :سسعيل الأنصاري قال +" نسخها: لي '' عبن ديد بن 
عبد الله بن عمر فذكره » وفيه : غير متأثل مالا . وامتأنّل” '» بمثناة ثم مثلثة 
مشددة بينهما همزة » هو [المتخذ]”” > والتأئل اتخاذ أصل المال. حت كأنه 
عنده قديم » وأثلة كل شيء أصله ؛ قال امرؤ ا 
وقد يدرك انمجد المؤثل أمثالي 

واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من فسّر الأكل بالمعروف بالأكل. 
نفسهء لا بأخذ أجرة العمالة » كذا قال القرطبي . وهو ظاهر وزاد أحمد”” 
[من طريق حماد بن زيد عن أيوب » فذكر الحديث » قال حماد : وزعم 
عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان من 
صدقة عمر . وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر» وزاد 
عمر بن شبة]" ياسناده عن ابن عون في آخر هذا الحديث : وأوصى بها عمر 
إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر . ونحوه عند الدارقطني””) 


(أ) زاد في النسخ » والفتح : عبد الله بن . والمثبت من سنن أبي داود» وينظر تهذيب الكمال 
5 .,. ش 

(ب2 في الأصل : التأثل . 

(ج) في النسخ : صفه امجد . والمثبت من الفتح 0/ .401١‏ 

(د) ساقط من النسخ » والمثبت من الفتح ©/ .4٠١5‏ 


م ودار اداح كلام3 . 
)١(‏ ديوانه ص 9”" , 
59 أحمد ١١8/9‏ . 
(5) الدارقطني ١917/4‏ ح١١‏ . 


عن غييد لون مدر وقن رواية أيوبي حن نافع عند لخد" : يليه ذو الراني 
من آل عمر . فكأنه كان أولا اشترط أن النظر لذوي الرأي من أهله , ثم عين 
الوص خفصة ورف رول معردون وقيم "عن أي عباه الذي قال« 
هذه نسخة صدقة عمرء أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا 
حرقًا ؛ هذا ما كتب عبد الله عمدُ أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما 
عاشت » تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى أولي الرأي من أهلها . 
فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم» ثم قال : والمائة وسق الذي أطعمني 
النبي كله فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت بهء وإن شاء ولي ثمغ أن 
يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل . وكتب مُعيقيب وشهد عبد الله بن 
الأرقم » وفي رواية أبي داود زيادة : وصرمة'”" ابن الأكوع » والعبد الذي فيه 
صدقة كذلك . وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته ؛ لأن 
مُعَئَِيبا كان كاتبه في أيام الخلافة » ووصفه بأنه أمير المؤمنين » وهذا لا ينافي 
أن يكون وقفه في زمن النبي يك باللفظ , وتولى النظر عليه إلى أن حضرته 
الوفاة وكتب الكتاب المذكور» ويحتمل أن يكون أخّر وقفيته ووقع منه في 
زمن النبي يَكلٍ الاستشارة في كيفيته » ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي وابن 
غيد /لير "من طريق :مالك عن ابى شهانب قال« قال عم «الولا أي ذكرت 
صدقتي لرسول الله يَككِِدِ لرددتها . فهذا يشعر بالاحتمال الثاني » وأنه لم 
ينجز الوقف إلا عند الوصية » وإن كان الطحاوي استدل بقول عمر هذا لأبي 


(أ) في النسخ : شيبة . والمنبت من الفتح 9/ 407. 


(01) أحمد 1١١5/9‏ . 
)١(‏ الصرمة : القطعة الخفيفة من النخل » وقيل : من الإبل . النهاية 77/7 . 
(؟) الطحاوي في شرح المعاني 85/54 » وابن عبد البر في التمهيد 7١4/١‏ وفيهما من طريق مالك عن 
زياد بن سعد عن ابن شهاب . 
حلت 


حنيفة وزفر أن إيقاف الأرض لا يمنع من/ الرجوع فيها » ويجاب عنه بأن هذا ١/77ب‏ 
منقطع ؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمرء وبأنه يحتمل أنه لم يكن قد نجز 
الوقف كما تقدم , وأنه كره أن يفارق النبي يللد على ما أمر به » ثم يخالفه 
إلى غيره » ويحتمل أن يكون عمر يذهب إلى أن الواقف إذا شرط الرجوع 
فله أن يرجع » ولعله قد وقع ذلك منه » وقد روى الطحاوي” عن علي رضي 
الله عنه مثل ذلك » فلا تتم حجة أبي حنيفة مع الاحتمال» وأما تعايق 
الوقف ؛ فقد قال بصحته المالكية . وبه قال ابن سُريج » وقال : تعود منافعه 
بعد المدة المعينة إلى الواقف ثم إلى ورثته . وظاهر مذهب الهدوية أنه يصح 
تقييده بالشرط » وإذا عدم الشرط رجع ملكا لالكه» وإن كان صاحب 
«الهداية) جعل ذلك مخصوصًا بعلي والحسين عليهم السلام» فإنه جعل 
الوقف مشروطا بعدم الاحتياج إليه » ويجاب عنه بأنه لا وجه لما ادعاه من 
الاختصاص »ء ولا يقوم ذلك إلا بدليل . 

واعلم أق نقيت غير هذا أصبل قى مكتزوطة الوق :قال الخد" 
بإسناده عن ابن عمر : أول صدقة » أي موقوفة » كانت في الإسلام صدقة 
عم وروعا خعر إن إإشية] "عن وشعرى "ون متمد إن معاذ قال:امنالا 
عن أول حبس في الإسلام » فقال المهاجرون : صدقة عمر . وقال الأنصار : 
صدقة رسول الله عَكلِبٍ . وفي إسناده الواقدي”" . وفي «مغازي الواقدي») : أن 
أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أرض مخيريق - بالمعجمة مصغر - 


(أ) فى النسخ : أبي شيبة . والمثبت من الفتح 8/ .4١7‏ 
١ب‏ في النسخ : عمر . والمثبت من الفتح ٠7/0‏ وينظر تهذيب الكمال 1 


(1) الطحاوي في شرح معاني الآثار 95/4 . 
)١(‏ أحمد ؟155/7. 
(؟) تقدمت ترجمته في 057/١‏ 


التي أوصى بها إلى النبي يَكلٍِ فوقفها النبي يكل » قال الترمذي"' : لا نعلم 
بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلانًا في جواز وقف الأرضين . وجاء 
عن شريح أنه أنكر الحبس » وقد تُؤول . وقال أبو حنيفة : لا يلزم . وخالفه 
جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل . وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان 
قال : كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف فبلغه حديث عمر هذاء فقال: من 
سمع هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن علية » فقال : هذا لا يسع أحدًا 
خلافه » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به . فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا 
خلاف فيه بين أحد . انتهى » مع أن الطحاوي انتصر لمذهب أبي حنيفة ) 
وتأول قوله : «حبس الأصل » وسبل الثمرة» . بأن ذلك لا يستلزم التأبيد » بل 
يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك . وهذا بعيد؛ إذ لا يفهم من 
التحبيس إلا التأبيد » مع أنه قد ورد في رواية : «محهس ما دامت السماوات 
والأرض» . قال القرطبي : رد الوقف مخالف الإجماع فلا ياتفت إليه» 
وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبويوسف ؛ فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره . 

وأشار الشافعي إلى أن وقف الأراضي والعقار من خصائص أهل 
الإسلام» ولا يعلم مثل ذلك في الجاهلية . ' 

وفي قوله : «حبس الأصل» . دلالة على أن التحبيس من [صرائح]” 
الوقف » وقال بعضهم : صريح الوقف هو لفظ (وقفت) . وقد ذكر أصحاب 


(أ) في الأصل : صريح . 


. 509/9 الترمذي‎ )١( 


الشافعي في الألفاظ تفصيلًا فقالوا: وقفت » وحبست » وسبلت » وأبّدت 
صريح في الوقف قولًا واحدّاء وكناية قولا واحدًا وهي (تصدقت)» 
ومختلف فيه ؛ وهو (حرّمت)» ففيه قولان ؛ أحدهما أنه صريح » والآخر 
أنه ليس بصريح . قال أبو طالب : يجب أن يكون قول الهدوية مثل ذلك . 
وقال المصنف رحمه الله تعالي قريئًا من ذلك » قال" : لا يكفي في الوقف 
لفظ الصدقة سواء قال : تصدقت بكذا أو جعلته صدقة » حتى يضيف إليها 
شيئًا آخر ؛ لتردد الصدقة :بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة» فإذا 
أضاف إليها ما يميز امحتملين صح ؛ بخلاف ما لو قال: وقفت . أو: 
حبست . فإنه صريح في ذلك على الراجح» وتمسك من أجاز الاكتفاء 
بقوله : تصدقت بكذا . بقوله : فتصدق بها عمر. /ولا حجة في ذلك لا 
أتبعه من قوله : لا تُباعٌ إلخ . مع احتمال أن يكون ذلك راجعًا إلى الثمرة على 
حذف مضاف .ء أي : فتصدق بثمرتها . وبهذا الاحتمال جزم القرطبي . 
اتتهى . فهذا كلامه مثل ما ذكر . ظ 

وفي الحديث فوائد ؛ جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا 
لقب » وفي رواية إسناد الوصية إلى حفصة جواز جعل النظر في الوقف 
للمرأة » وتقديمها على أقرانها من الرجال » وصحة إسناد النظر إلى غير معين 
إذا وصفه بصفة معتبرة تميزه » وأن الواقف يلي وقفه إذا لم يسنده إلى غيره » 
قال الشافعي : لم يزل العدد الكبير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم ؛ 
نقل ذلك الكواف عن الكواف لا يختلفون فيه . وقال مالك : ليس للواقف 
أن يلي وقفه سدًّا للذريعة ؛ إذ قد يطول الوقت فينسى الوقف » أو يفلس 


. 1١7/8 الفتح‎ )١١( 


54 


الواقف فيتصرف فيه لنفسه » أو يموت فيتصرف فيه ورئته . واستشارة أهل 
العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية أو دنيوية » وأن المشير 
يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور . وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في 
امتثال قوله تعالى : «إآن كََالُوأ أي حي فقوأ ينا يبون" . وفيه فضل 
الصدقة الجارية » وصحة شرط الواقف واتباعه فيه» وأنه لا يشترط تعيين 
[الطيرفك) " للا وخراز القع لطن الأعياية أن دوي القرى والطي 
لم يقيد بالحاجة » وهو الأصح عند الشافعية وغيرهم . وأن للواقف أن يشترط 
لنفسه جزءا من غلة الوقف ؛ لأن عمر شرط أن لمن ولي وقفه أن يأكل منه 
بالمعروف » ولم يستئن أن الناظر هو أو غيره» وإذا جاز في المبهم الذي تعينه 
العادة كان فيما يعينه الواقف أولى . ويستنبط منه صحة الوقف على النفس . 
وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في [الأرجح]""" والهادي . وقال 
به من المالكية ابن شعبان » وذهب الشافعي والناصر والجمهور إلى منع ذلك » 
إلا إذا استثنى لنفسه شيًا يسيراء بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته» 
واستدل محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري لذلك بقصة عمر هذه 
وبقصة راكب البدنة '» وبحديث أنس"" في أنه كَلِةِ أعتق صفية وجعل 


(أ) في النسخ : الصرف . والمثبت من الفتح 5/ .1٠07‏ 
(ب) في الأصل : الأصح . 


. الآية ؟9 من سورة آل عمران‎ )١( 

(1) البخاري 587/5 ح 7155 » ومسلم 9470/1 ح ١77‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) أحمد 181/7 ء والبخاري ١5 , 1١9/5‏ ح 5085 + 5133 2 ومسلم ٠١45/9‏ ح 
66/5 . 


5٠ 


عتقها صداقهاء وذلك لأنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرطء وبما 
: 1 ا : 
فعل عثمان من استثناء دلوه في بثر رومة . وحجة المنع من ذلك هو ما يفهم 
من قوله : «سبل الثمرة) أن تسبيل الثمرة هو جعلها للغير ولا يصح من 
الإنسان أن يجعل لنفسه شينًا يتملكه من ملكه, لأن فيه تحصيل الحاصل» 
ويجاب عن ذلك بأن وجه المنع هو عدم الفائدة» وفى الوقف فائدة؛ وهو أن 
عجان سكاعي التعسقاله رعناء وقدية اللا يوج ةبد فاة كاعر 
اشترط لناظر الوقف أن يأكل منه بقدر عمالته» فإذا عمل أخذ منه بقدر 
عمالته» وليس ذلك من باب الاشتراط حتى إذا لم يشترط كان للعامل أن 
يأخذ بقدر أجرته على أرجح قولي العلماء. ويستنبط منه جواز الوقف على 
الوارث في مرض الموت» فإن زاد على الثلث رد » وإن خرج من الثلث لزم؛ 
لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي تمن يرئه» وجعل للناظر أن يأكل منه» 
وتعقب بأن الوقف صدر منه في حياة النبي ع والذي أوصى به ما هو 
تعيين الناظر . 

ويستنبط من قوله: «حبس الأصل» . أن تعليق الوقف لا يصح لأن 

إل4 

منه صحة وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي لعمر لم تكن منقسمة. ويستنبط منه 
أن الوقف لا يسري إذ لم ينقل أنه سرى من حصة عمر إلى غيرها من باقي الارض 
بخلاف العتق؛ وحكي عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية» وهو منكر . إلا 
أن هذا المستنبط من وقف المشاع هو كما ذكر الرافعي/ أن المائة سهم كانت 4/6<ب 


() في ب : شريح . 


: 1٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١١( 


لحف 


ذشاغة. قال لصنق" " رمه الل لو آخده ضريعاه يل ف سملم افر 
بغير ذلكء فإنه قال: إن امال المذكور يقال له: ثمغ. وكان نخلا. وأقول : في 
اسن أبي داود)”' أن ثممًا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم 
الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة الوسق الذي أطعمه النبى كَكلِدِ بالوادي 
تليه حفصة . ثم ساق نسخة الوصية من عمر » فدل على أن ثمعًا غير الماثة 
السهم » فيصح أن تكون المائة السهم غير مقسومة . 

و يستنبط منه أن خيبر فه فتحت عنوة. 

5 ول - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : , بعث رسول الله عَلِبدٍ 
عمر على الصدقة . الحديث وفيه: «وأما خالد فقد 0 أدراعه وأعتاده 
٠‏ 5 
في سبيل الله ) . متفق عليه" 

قوله: «احتبس» . أي: حبس , (أدراعه) : - جمع درع. . و «أعتاده» : هذا 
لفظ مسلمء وفي البخاري: رخف و يد 
(عَتَد) بفتحتين م عدم الرجل من الدواب والسلاح » وقيل: الخيل 
خاصة. يقال: فرس [عتيد]'”' أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب» 

زق عٍِ ع 

وحكى عياض را «أعبده) . بالباء الموحدة جمع عبد والاول هو المشهور. 


(أ-)) في ج: وهما ما يعد. 
(ب) في النسخ : عتد . والمثبت من الفتح / 808. 


. 51//8 التلخيص الخحبير‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص 1١090‏ . 

(1) البخاري » كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى:#وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 71/9 
ح ١478‏ » ومسلم » كتاب الزكاة , باب في تقديم الزكاة ومنعها "17/١‏ ح 587٠0‏ . 

(4) الفتح 788/8 . 


والحديث فيه دلالة على أنه يصح وقف العين عن الزكاة أو أنه يأخذ بركاته لات 
الحرب للجتهاد في سيل الله كما أشار إليهالبخاري؛ ذكر ذلك في بات اقول الله 
تعالى : موف الْرَدَاٍ والْصرِمِينَ َف يل لوه" » وعلى أنه يصح وقف 
العروض » وفيه خلاف أبي حنيفة؛ قال: لأن العروض تتبدل وتتغير والوقف 
موضوع للتأبيد» وأجانت الجمهور المانعون من إجزاء الوقف عن الزكاة بأجوبة؛ 


أحدها: أن المعنى الرد على من نسب إلى خالد منع الزكاة فقال: إنكم 
تظلمون خالدًا بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع» وكيف يمنع الفرض وقد 
عن يد و ' ْ 

والثاني: أنهم ظنوها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم مَل بأنه لا 
زكاة عليه فيما حبس» وهذا يحتاج إلى نقل خاص فيكون حجة لمن أوجبها 
في عروض التجارة . 

الثها : أنه كان ره اضر اهيا عن اران لكا الكجاعدى و رهذا 
يقوله من يجيز إخخراج القيمة في الزكاة كالحنفية» ومن يجيز التعجيل . 

وفي الحديث أيضًا دلالة على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح ؛ وأن 
الرققه يكارن رقائه متك ول ميات وا مرو 1 316 إل صف" 
واحد من الثمانية» وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة 
محتملة لما ذكر ولغيره فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر. قال: 
ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم تصرف ولا يكون وقمًا. 

وف اللفديك دلالة على يعيث الأنام السال تكبا الركاةا .وقد تقد اه 
الكلام في باب الشركة والوكالة”) 


(أ- ) ساقط من: جء .وفى ب : إلى جنس . 


. 7.017 -598 ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


وك 


باب الهبة 


'الهبة بكسر الهاء مصدر وهب محذوف الفاء معوض عنه الهاء قياسَا 
ويطلق على الشيء الموهوب . وهي في الشرع تمليك عين بعقد على غير 
عوض معلوم في ال حياة» وقد تطلق بالمعنى الاعم على الإبراء من الدين 
والصدقة » وهي هبة ما يتمحض به طلب الثواب في الاخرة. والهدية وهي ما 
رلوم" المفدى ل عزجت تحتن: العرف» وريادة لفقل تو !المياقيا لإخخراج 
الوصية » وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة » وظاهر ما ذكره المصنف هنا في 
هذا الباب أنه قصد بالهبة المعنى الأعم . 

67" - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله 
يكِةِ فقال : إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي . فقال رسول الله يَكلة: 
«أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) . فقال: لا. فقال رسول الله كَلِيْدِ: «فارجعه». , 
وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي يَكِيةِ ليشهده على صدقتي , فقال: «أفعلت 
هذا بولدك كلهم؟). قال: لا . قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . فرجع 
أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه, وفي رواية لمسلم : قال: «فأشهد على هذا 
غيري» . ثم قال: «أُيَسْرْك أن يكونوا لك في البر سواء». قال: بلى . قال: دفلا 
إذن»” 


أ) زاد في ج: من . 
)١‏ البخاري » كتاب الهبة » باب الهبة لد 5585-717١ 5١١/6‏ وباب الإشهاد فى الهبة 
00 : 6 يي 
ح-ح 7ه ؟ ء وكتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ١58/8‏ ح 


انحن ومسلم . كتاب الهبات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ١41/7‏ 5 
144 ح1(577/؟-5١.‏ 


ل 


أ 


الحديث مروي عن النعمان/ بن بشير من رواية أصحاب الزهري» 
5 )03 عِ 5 
0 | ١ب‏ 500 
قد ذال والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان . 


وبشير والد النعمان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم الجيم 
وتخفيف اللام - الخزرجي » صحابي شهير من أهل بدر» وشهد غيرها » 
ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة » ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر 
من الأنصاره وقيل: عاش إلى خلافة عمر” . 

وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كبير من التابعين ؛ منهم عروة 
ابن الزيير عند مسلم والنسائي وأبي داود” » وأبو الضحى عند النسائي وابن 
حبان وأحود والظهاو + والمفضل بن المهلب عند حون وأبي داود 

60 4 

والنسائي » وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد ٠»‏ وعون ابن 
عبد الله عند أبي عوانة”"'» والشعبي في «الصحيحين» وأبي داود وأحمد 


() في الأصل» ب : حدثنا . 
(ب) في الأصل » ج : سعيد . 


. 555 2758/5 النسائي‎ )١( 

, 771/1 أسد الغابة‎ )١١( 

(*) مسلم 1١47/9‏ ح 1١/1577‏ ء والنسائي 555/5 » وأبو داود 591/7 ح 381417 . 

(5) النسائي 551/5 5١7 ١‏ » وابن حبان 454/١١‏ ح 4ءه غ2 05 ع وأحمد 257//4 
» والطحاوى في شرح معاني الآثار 85/4 . 

(ه) أحمد 2715/4 27078 وأبو داود «/791؟ ح 75144 ء والنسائي 757/5 . 

(5) أحمد 075/4 7. 

(0) أبو عوانة 488/8 2 455 ح 4لالكه, الاكه . 
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د 1 لق 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان وعيرهم 2 ورواة عن الشعبي عدد كي 
ء س () 1 
أيضا ‏ . 


58 عا ع أ ا 
قوله : أن أباه أتى "به إلى" رسول الله كك . هكذا فى رواية 
الرهري »2 وفى رواية الشعبى بلفظ : أعطانى أبى عطيةٌ فقالت عمرة بنت 
رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله كَل فأتى رسول الله: يكل فقال: 
إني أعطيت ابني من عمرة عطية. وفي رواية للبخاري في الشهادات عن 
الشعبي بلفظ: سألت أبي بعض الموهبة من ماله. زاد مسلم من هذا الوجه: 
فالتوى بها سنة. أي: مطلها. وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه : بعد 
حولين . ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنتين » فذكر الكثير تارة » وتارة ذكر 
. القليل وهو السنة» قال: ثم بدا له فوهبها لي » فقالت له: لا أرضى حتى تشهد 
النبي يَكٍِ . فأخذ بيدي وأناغلام. ولمسلم من طريق الشعبي أيضًا : انطلق بي 
أبي يحملني إلى رسول الله يك . ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض 
. الطريق وحمله فى بعضها لصغر سنه؛ أو عبّر باستتباعه أباه بالحمل . 
ظ وقوله: تلت . بفتح النون والمهملة ؛ أي أعطيت. والنحلة بكسر النؤن 
وسكون المهملة: العطية بغير عوض . 
وقوله: غلامًا كان لي . هكذا في رواية الزهري » وفي رواية الشعبي 
0 ناقط من د 
)١(‏ البخاري 758/0 ح 576٠‏ ومسلم 171437/8--151414ح18-18/1597) وأبوداود 
/..5؟ جح 8547 » وأحمد 30/4 » والنسائي 55/1 » واين ماجه ؟/98/ااح 311/6 » 


وابن حبان ١١/1.ه‏ - .واج 5.١(ه-‏ لا9اه. 


. 7١7/8 ينظر الفتح‎ )١( 


ء١ا/‎ 


( البدر العمام 717/5 ) 


واب 


الشعبي بلفظ: غلام. ولمسلم في رواية عروة وجابر معٌاء ووقع في رواية أبي 
حريز - بمهملة وراء وزاي بوزن عظيم - عند ابن حبان والطبرائي "تان 
الشعبي » أن النعمان خطب بالكوفة فقال : إن والدي بشير بن سعد أتى النبي 
يك فقال: إن عمرة بنت رواحة نفِست بغلام » وإني سميته النعمان» وإنها 
أبت أن تُربيه حتى جعلْتٌ له حديقة من أفضل مال هو لي» وإنها قالت: 
أشهدْ على ذلك رسول الله ككلِهٍ . وفيه قوله كَل ١لا‏ أشهد على جور). 
وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين ؛ إحداهما عند ولادة 
العدان كانه العطنة جديقة 0 والأض بدك أن كر امات وكات 
العطية عبدًا » وهو جمع لا بأس به ء إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير 
ابن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي كلق فيستشهده” 
على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى : «لا أشهد على جور). وجوز ابن 
حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل 
النهي الأول على كراهة التنزيه»/ أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة 
الامتناع في العبد؛ لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. قال 


تطييبئًا لخاطر عمرة » وارتجعها لأنها لم تخرج من يده » ثم طالبته بعد ذلك 
فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا 
ورضيت عمرة بذلك ؛ إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضّاء فأمرته أن يشهد 


(أ) في ج : فيشهده . 


(1) الطبراني 98/15 ح 8415 . 
(؟) الفتح 3١52 5١/8‏ . 
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على ذلك النبي يكل ؛ لتأمن رجوعه فيهاء ويكون مجيئه إلى النبي يكل في 
المرة الأخيرة فقط واختلاف الرواة لجواز أنه حفظ البعض ما لم يحفظ 
البعض» أو أن النعمان كان يقتصر في قصص القضية على بعض الواقع , 
فيقص في وقت بعضًا وفي وقت آخر بعضًا آخر. 

وغبرة كنوعي حت عي اللابن رواخة الصخاي الشهوة :ووقم عبد 
أي عوانة من طريق ون م الل أنها بنت عبد الله بن رواحة» 
والصحيح الأول» وهي من بايع النبي عَطََِد من النساء. 

قوله: فقال: «أكل ولدك نحلت؟». زاد فى رواية [أبي ا فتقال: 
«أللك ولك سبواة06 قال: .تسم «وقال ملم لا رواه من-طريق الرهري :آنا 
يونس ومعمر فقالا: «أكل بنيك؟). وأما الليث وابن عيينة فقالا: «أكل 
ولدك؟». ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورًا وإنائًا ‏ 
انفد لجن يخعض ولد كور 1ك إذا" كان وهم إناك ليخيمل علي تعايب 
الذكور على الإناث » وقد ذكر له بنت 

وقوله: «نحلت مثله) . في رواية أبى حيان عند مسلم فقال: «أكلهم 
وهبت له مثل هذا؟». قال: لا. ال 0 بن أبي خخالد عن 
الشعبي: فقال: «ألك بنون سواه؟). قال: نعم. قال: «فكلهم أعطيت مثل 
هذا؟». قال: لا . وفي رواية ابن القاسم في «الموطآت» للدارقطني عن مالك 
قال: لا والله يا رسول الله . 

قوله: قال: «فارجعه). ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب : قال: «فاردده). وله وللنسائي من طريق عروة مثله . وفي رواية 


0( في النسخ : ابن عون . والمثبت من الفتح ه/ .5١1‏ وينظر ما تقدم ص .1١5‏ 
(ب) في النسخ : ابن حبان . والمثبت من الفتح 7١/5‏ وينظر ما سيأتي . 


.51١7/8 ذكرها ابن سعد في الطبقات 757/8 واسمها أبية . وينظر الفتح‎ )١( 
8 


الشعبي في الباب الذي يليه ' قال: فرجع فرد عطيته. ولمسلم: فرد تلك 
الصدقة . زاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال: «لا تشهدني على جور). 
ومثله لمسلم في" رواية عاصم عن المي وفي رواية أبي حريز: «لا أشهد 
على جور وقذاعلى منها لبها غ1 هذا القدر في الشهادات. 0 
من طريق إسماعيل عن الشعبي. وله في رواية أبي حيان : فقال : 

تشهدني إذنٌ» فإني لا أشهد على جور). ول في رواية المغيرة 0 
«فإني لا أشهد على جور أشهدْ على هذا غيري». وله وللنسائي في رواية 
داود بن 5 هند قال: «فأشهد على هذا غيري) . وفي حديث ل 
«فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق». ولعبد الرزاق" ' من طريق 
ظاوعن. مرك : دلا أشهد إلا على الحق » لا أشهد). وفي رواية عروة عند 
النسائي: فكره أن يشهد له. وفي رواية [المغيرة]”' عن الشعبي عند مسلم: 
اذل بين أولاد كم لي الكل كد عيود أن يعدلوا بينكم في البر) . وفي 
زوأية مجالنا عن الشسى عند أحهد :0 : (إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل 
بينهم » فلا تشهدني على جور» أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟». قال: 


0( في با ج : من . 

(ب) زاد في النسح : على . والمثبت من الفتح 7١1/8‏ . 

(ج) كذا في النسخ , والفتح "١7/0‏ وهو خخطأ ؛ فإن مسلما لم يخرج هذا الحديث من طريق مغيرة عن 
الشعبي » وقد أخرجه من هذا الطريق أحمد 4/ ١٠7؟2‏ وأبو داود 40/7 ؟ ح 7847 وابن حبان 
١‏ ح 4 0٠١‏ والنسائي في الكبرى 497/8 ح 5077. وينظر تحفة الأشراف 77/9. 

(د) في النسخ : لغيره » والمثبت من الفتح . 


. 5١١/8 يقصد باب الإشهاد في الهبة عند البخاري‎ )١( 
.1١574-19 مسلم 5414/9 ح‎ )١( 

(5) عبد الرزاق 18/9 ح 15195 . 

(1) أحمد 759/4. 


الح 


بلى . قال: «فلا إذن». ولأبي داود 0 هذا الوجه: (إن لهم عليك من 
التق أن تعدل بينهم كما أن ك9 عليهم من الحق أن يبروك) . 
وللنسائي من طريق أبي الضحى: (ألا سويت بينهم؟) . وله ولابن حبان من 
هذا الوجه: (سو بينهم). . واختلاف/ الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع ؟/:دأ 
إلى معنى واحدء فليس ذلك من الاضطراب القادح في الرواية.. 

والحديث فيه دلالة على أن الهبة لا تحتاج إلى قبول » إذ لم يذكرفي 
رواية أنه قبل لولده» وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله في أحد قوليه وبعض 
الحنفية » أو أن القبض يغني عن القبول في حق الأب إذا وهب لولده الصغير 
شيئًا تحت يده؛ لقوة ولايته» كما نسبه الإمام يحيى لمذهب الهدوية» 
وذهب إليه أبو حنيفة» وذهب الناصر والشافعي إلى أنه لا يغني عن القبول 
كالبيع» وقواه الإمام المهدي» ويجاب عن الحديث أن سؤال عمرة الهبة 
لولدها قائم مقام القبول» وقد ذهب إلى هذا الهدوية والشافعي » قالوا : 
كالتكاح . والخلاف لأبي حنيفة وأصحابه» فلابد من لفظين ماضيين 
كالبيع» وأجيب بأن البيع معاوضة فافترقا. قال الإمام يحيى: اتفقوا في 
النكاح والخلع والصلح أنه كاف» إذ ليس بمعاوضة» واختلفوا في البيع 
والإجارة والكتابة؛ فقال الشافعى: إن السؤال كاف. وقالت الهدوية 
والحتفية: إله ليسن ياف 21 7 

وأنه تجب المساواة بين الأولاد في الهبة. وقد صرح به البخاري» وهو 
قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاقء وقال به بعض المالكية» والمشهور عن 
هؤلاء أنها باطلة » وعن أحمد : تصح» ويجب أن الرجع. وعنه : يجوز 
عد ا لم يل يحتاج الولد لزمانته” أوكينه أو نحو ذلك 


(أ) في الأصل » ب : لكم . 


دون الباقين. وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار . 
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة » فإن فضل بعضًا صح وكره؛ وقد 
ذهب إليه العترة جميعًا » واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع » فحملوا 
الأمر على الندب » والنهي على التنزيه. وأجاب الموجبون أنه مقدمة 
الواجب ؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمانء فما يؤدي إليهما محرم» 
وأيضًا فإن الأمر ظاهر في الوجوب ء والنهي في التحريم » إلا لقرينة تصرفه » 
و[التفضيل]” [مما]””' يؤدي إليه من التسبيب إلى المعصية يؤيد بقاءه على 
ظاهره . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بعشرة أجوبة؛ أولها: أن الموهوب للنعمان 
جميع المال » فلا تقوم حجة على منع التفضيل . حكاه ابن عبد البر'”' عن 
مالك . أجاب القرطبي”" أن الموهوب هو الغلام كما هو صريح في الحديث 
لا سألته والدته » وفي رواية الشعبي” " تصريح بذلك حيث قال : سألت أبي 
بعض الموهبة لي من ماله . قال: وهذا يعلم منه قطعًا أنه كان له مال غيره . 
والمانع من هبة جميع المال سحنون من المالكية. 

ثانيها: أن العطية لم تكن قد وقعت . وإنما جاء إلى النبي عله يشير 
تأغار عليه رالا قعل قرف حك اللعاوى" " ويساات عبد يان الناف 


() في النسخ : والتعليل . والمثبت من الفتح 8/ .5١4‏ 
(ب) في الأصل : بم . 


. الزمانة: العاهة . اللسان (ز م ن)‎ )١( 
. 7١/19 التمهيد‎ )١١( 
. 3١ 4/8 (5؟) الفتح‎ 
حي‎ 


الرواة تدل على أنها قد وقعت. 
ثالثها: أن النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوب » فجاز لأبيه 
؟ 5 
الرجوع . ذكره الطحاوي”" . ويجاب عنه أن في قوله: «ارجعه» . ما يدل على 
القبض » والذي تظاهرت عليه الروايات أنه كان صغيدًا » وكان أبوه قابضًا له 
لصغره » فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوضة. 
رابعها: أن قوله «ارجعه) . دليل على الصحة» ولو لم تصح الهبة لم 


يصح الرجوع؛ وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن. 


كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رجح على ذلك» 
فلذلك أمره به . ويجاب / عنه بأن قوله: «ارجعه) . يحتمل أن يكون معناه : 
لا تمض الهبة المذكورة . ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. 
خامسها: أن قوله «أشهد على هذا غيري» . إِذنٌ بالإشهاد على ذلك » 
وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام » وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من 
شأنه أن يشهد, وإها من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي أيضّاء وارتضاه 
ابن القصار. وأجيب بأنه وإن كان الإمام من شأنه الحكم, فلا يمتنع أن 
يتحمل الشهادة ويؤديها عند بعض [نوابه]" أو يحكم بعلمه. وقوله: 
0 غيري). لا يكون إذنا بالشهادة؛ بل الأمر للعهديد » والمراد 
نف الجوار: ار لعائشة: «اشترطي لهم الولام”" 


(أ) في الأصل : قومه . وفي بى ج : قوامه . والمثبت مما سيأتي ص 437/8 » وينظر الفتح 71١5/8‏ . 
(ب) في ب : بها . 1 


. 417/4 شرح معاني الآثار‎ )١( 
. 85/4 (؟) شرح معاني الآثار‎ 
. 575 تقدم ح‎ )5( 


ب 


سادسها: التمسك بقوله : (ألا سويت يينهم؟). على أن المراد بالأمن 
الاستحباب » وبالنهي التنزيه. وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على 
هذه اللفظة» ولاسيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضّا» حيث 
قال «سوٌ بينهم). 

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في 
حديث النعمان: «قاربوا بين أولادكم). لا : سوا . وتُمقب بأن المخالفين لا 
يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية. 

ثامنها: في التشبيه الواقع في التسنوية بي بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين 
قرينة تدل على أن الأمر للندب » لكن إطلاق الجور على عدم التسوية بعيد » 
وكذا قوله: «لا أشهد إلا على حق». يدل على أن ذلك خلاف الحق» وقد 
قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه, قال: «فلا إذن». 5 

تاسعها: عمل الخايفين أبي بكر وعمر بعد البي َك [على]؟' عدم 
التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب ؛ فأما أبو بكر فرواه في (الموطأ)'"' اماد 
صحيح عن عائشة رضي الله عنها » أن أبا بكر قال لها في مرض موته : إني كنت 
نحاتك جداد عشرين وسقًا من أرضي التي [بالغابة]'" » وأنت لو كنت حزتيه 
كان لك » فإذ لم تفعلي فإما هو للوارث؛ وإنما هو أخخواك” وأخقاك. وأخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» وابن سعد وابن أت شيبة ". وأما عمر فذ كر 


أ) في ب : في . 

(ب) في النسخ : بالعالية . والمثبت من الموطأ » والغابة : موضع قريب من المدينة من عواليها وبها 
أموال لأهلها . النهاية 8/ 895. 

(ج) زاد في الأصل : هما أسماء والحمل الذي كان في بطن زوجته بنت خارجة . 


() الموطأ ؟/5هلاح 4١‏ . 
(1) لم أجده في الشعب وهو في السنن 170/1 2 178 » وابن سعد ١954/7‏ ء وابن أبي شيبة 49/5 . 
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الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده . وقد أجاب عروة عن قصة 
. عائشة رضي الله عنها بأن إخوتها كانوا راضين بذلك » ويجاب بمثل ذلك عن 
قصة عاصم. | 

عاشرها: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده» فإذا 
جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله بتمليك:الغير-جاز له أن يخرج بعض 
أولافة عمايك لشن اذكن ذللف أرتحغيف اير ولا يكف اطيعفة» أده 
قياس مع مصادمة النص . وحكى ابن التين عن الداودي” '' أن بعض امالكية 
احتج بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان» ثم رد عليه . 

واختلف القائلون بوجوب التسوية أو ندبها ف كيفية التسوية ؛ فقال 
محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية وهو قول 
الهدوية : إن الٍسوية تكون على حسب التوريث ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. 
قالوا: لأن المال لو بقي لكان لها ذلك ميراثًا. وقال غيرهم: يسوى بين الذكر 
والأنثى . وظاهر الأمر بالتسوية يشهد بذلك , واستأنسوا بحديث ابن عباس 
رضي الله عنه رفعه: «سووا بين أولادكم في العطية » فلو كنت/ مفضلًا أحدًا نه 
لفضلت النساء). أخرجه سعيد بن منصور 2 من طريقه وإسناده 
حسن. 

واستّدل بالحديث على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه » وظاهره ولو 


. 57/1 التمهيد‎ )١( 


(؟) ينظر الفتح 7١/‏ .. 
0 البيهقي 5//ا/ا1 . 


ع 


كان الولد كبيرًا » وخص الهدوية الحكم بالطفل » ولعلهم نظروا إلى حديث 
النعمان وهو كان صغيرًاء ولكنه قد ورد من حديث ابن عباس وحديث ابن 
عمر مرفوعًا: «لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ء إلا الوالد 
فيما يعطي ولده6. أخرجه أبو داود وابن ماجه”' بهذا اللفظ » ورجاله ثقات. 
فهذا لفظ عام للصغير والكبير» ويعم الهبة وغيرها من الصدقة والنذر» ومن 
العلماء من فرق بين الصدقة والهبة » فلا يرجع في الصدقة ويرجع في الهبة؛ 
لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. وقالت المالكية: للأب الرجوع إذا كان 
الولد لم ينكح ولا اذّان دَيْنًا. وقال بذلك إسحاق , ولعلهم احتجوا بما روي 
عن عمر أنه قال يععصر"" الرتجل من ولذه ما أعطاء من هاله اما لم يمت أو 
يستهلكه ؛ أو يقوم فيه دين . أخرجه عبد الرزاق والببهقي”"" . وعند مالك 
والشافعي والمنصور بالله أن حكم ابن الابن حكم الابن في صحة الرجوع 
فيما وهبه له جده. وهل يتناوله لفظ الابن حقيقة أو مجارًا؟ فيه خلاف 
عندهم » وعند الهدوية أنه ليس له الرجوع فيما وهبه لابن ابنه مطلقًا » سواء 
كان صغيرًا أو كبا . 

والأم حكمها حكم الأب في قول أكثر العلماء , إلا أن المالكية قالوا: لها 
الرجوع ما دام الأب حيًّا دون ما إذا مات. وقال أحمد: لا يحل للواهب أن 
يرجع في هبته ولو أبَا وذلك لعموم الأحاديث الواردة في تقبيح الرجوع 


)١(‏ أبو داود ١85/8‏ ح 8ه" , وابن ماجه ا فضفة 

(1) يعتصره: أي يحبسه عن الإعطاء ويمنعه منه . وكل شيء حبسته ومنعته فقد اعتصرته . وقيل: 
يعتصر: يرتجع . واعتصر العطية إذا ارتجعها . والمعنى أن الوالد إذا أعطى ولده شيئا فله أن يأخذه 
منه . النهاية «//29 7 . 

(9) عبد الرزاق 5/9؟١‏ ج 15577ء والبيهقي ١/5/5‏ . 
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وتمثيله بالكلب يرجع في قيئه. وقال الكوفيون: إن كان الموهوب له صغيرًا لم 
يكن للأب الرجوع, وكذا إن كان كبيرًا وقبضها . قالوا: وإن كانت الهبة 
لزوج من زوجه أو بالعكس أو لذي رحم محرم لم يجز الرجوع في شيء من 
ذلك. وخص الهادي ما وهبته الزوجة لزوجها ف صبداته” أنه ليس لها 
الرجوع في ذلك » وعلق البخاري رين ا" : قال إبراهيم - يعني 
النخعي : هي جائزة . يعني لا رجوع فيها . وقال: قال عمر ابن عبد العزيز: 
لا يرجعان . وقال: قال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو 
كله. ثم لم يمكث [ ادامرا عت طلعها فجرت فيم. قال: .يرد إليها إن كان 
خلبها - أي خدعها - وإن كانت أعطته عن" [طيب]” نفس ليس في 
توي ادرو عي يا نك الله عر ري #فإن طِبْنَ لَكمْ عن 2 
ا تين : وأخرج عبد الرزاق”” عن عمر بسند منقطع أن النساء 
يعطين رغبة ورهبة » فأما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. 

وفي الحديث دلالة على أنه يندب التأليف بين الإخوة وترك ما يوقع 
بيه الشحناء ويورث العقوق للآباء . وأن عطية الأب لابنه الصغير في 
حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض » وقيل: إن 
كانت العطية ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرادها. وفيه كراهة تحمل 
الشهادة فيما ليس بمباح؛ وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب. وفيه 


( في ج : من . 
(ب) في الآأصل » ج : طيبة . 


(1) الفتح 5١١/8‏ . 
(1) الآية ؛ من سورة النساء . 
(0) عبد الرزاق ١١8/9‏ ح 1١5957‏ . 


2 


؟إلادب 


جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم 


في غير ذلك . وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة» وفائدتها إما 
للحكم بذلك عند من يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه ‏ أو يؤديها عند بعض 
نوابه . وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال ؛ 
لقوله: «ألك ولد غيره؟). فلما قال: نعم. قال: لأوكلهم أعطيت مثله؟) . 
فلما قال: لا . قال: («لا أشهد» 0 : نعم . لشهد. وفيه 
جواز تسمية الهبة صدقة» وأن للأم” ' نظا في مصلحة الولد والمبادرة إلى قبول 
الحق » وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال. وفيه إشارة إلى سوء 
عاقبة الحرص والتنطع ؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده ما رجع 
فيه » فلما اشتد حرصها في سبب ذلك/ أفضى إلى بطلائه. الل 
فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هريًا عن بعض الورثة . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اله كله : 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قَينهه. متفق عليه" . وفي رواية 
للبخاري”" : «ليس لنا مَل السوء, الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في 
فيئه) . 


() في حاشية الأصل والفتح ١١/8‏ : للإمام . 


. 5١/5 الفح‎ )١( 
البخاري » كتاب الهبة ؛ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته‎ )1( 
ح 5ه‎ 845/١7 . 7*4 , 5١5/8 وصدقته » وكتاب الحيل » باب في الهبة والشفعة‎ 
575 ح‎ ١١ 41/7 »و ومسلمء كتاب الهبات » باب تحريم الرجوع في الصدقة...‎ ١ 
4/١ 
. 7577 البخاري » كتاب الهبة , باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ه/4 071 718 ح‎ )7( 
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الحديث فيه دلالة على كراهة الرجوع في الهبة» والظاهر أنه لا حلاف 
في ذلك وأما تحريم الرجوع فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يحرم 
الرجوع, وبوب البخاري بقوله: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. وإنما جزم بذلك لقوة الدليل عنده فيها ء وأورد الحديث المذكور» 
وأخرجه أبو داود " وقال في آخره: قال همام: قال قنادة: ولا أعلم القيء إلا 
حرامًا. واستثنى الجمهور هبة الوالد لولده ؛ جمعًا بين هذا الحديث وحديث 
النعمان لي وذهب أبو حنيفة والهدوية إلى حل الرجوع في الهبة دون 
الصدقة إلا إذا حصل مانع من الرجوع ؛ كالهبة لذي الرحم» والزيادة في 
الموهوب » ونحو ذلك » كما فصل ذلك في الفروع» وأجابوا عن الحديث 
أن المراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال الطحاوي"': قوله: «كالعائد في 
قيئه) . وإن اقتضي التحريم لكون القيء حرامًاء لكن الزيادة في الرواية الأخرى 
وهي قوله: «كالكلب». يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعكد» 
فالقيء ليس حرامًا عليه » والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب 
باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له» وبأن عرف الشرع في مثل هذه 
الأشياء يريد به المبالغة في الزجر ؛ كقوله: «من لعب بالتردشير فكأنما غمس 
يده في للحم خخنزير”” . ويجاب عنه بأن قوله عَكلِلِ: «من وهب هبة فهو أحق 
بها حتى يثاب عليهاء فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه). 


. 3078 أبو داود 785/9 ح‎ )١( 
. تقدم ح لاهلا‎ )5( 
شرح معاني الأثار ؟ /لالا 2 8ل.‎ )”( 
وأبو داود 785/5 ح 44179 » وابن ماجه‎ » 575٠0 ح‎ ١710/5 أحمد 701/5 » ومسلم‎ )4( 
. -ح 18لا من حديث بريدة الأسلمي‎ 


أحيك 


أخرجه الطبراني في «الكبيرة' ' عن ابن عباس . يدل على جواز الرجوع , 
فاقتضى ذلك الجمع بين الأحاديث بحمل حديث النهي على الكراهة دون 
التحريم » لاسيما مع ذكر التشبيه في هذه الرواية بعد ذكر الأحقية . 

وأخرج الحديث مالك والبيهقي عن ابن عمر''" من دون التشبيه. 

وقوله: «ليس لنا مثل السوء» . أي لا ينبغي لنا معشر المؤُّمنين أن نتتصف 
بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس ال حيوانات في أخس أحوالهاء قال الله تعالى : 
يِب ل مؤت باآيدرة مكلُ السَرء" و الكل قلي" . وهذا أبلغ في 
الزجر هما لو قال مَتَلَا: لا تعودوا في الهبة. ولكن ذلك محمول على الكراهة 
الشديدة ؛ تحبيئا للمسلمين في الاتصاف بمحاسن الأخلاق وأعالي الصفات 
وهي الجود» وتنزيهًا لهم من الارتباك في رذيلة الشح التي جبلت النفوس 
عليها وأعمى بصيرتها عن التأمل حقارة الدنيا وقبح الإخلاد إليها . 


- وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي يَكٍِ قال : 
«الاايحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها . إلا الوالد فيما يعطى 


3 3 ؛ 4 7 
ولده». رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .. 


. 1١7117 ح‎ ١41/١١ الطبراني‎ )١( 

. من حديث ابن عمر مرفوتًا‎ ١١ 2١80/5 الموطاً 04/7 ح 45 من قول عمرء والبيهقي‎ )١( 

(5) الآية 5٠‏ من سورة النحل . 

(5) أحمد ١إلالاى‏ ؟إلاء 6لاء وأبو داود » كتاب البيوع , باب الرجوع في الهبة 785/5 ح 
6 . والترمذي » كتاب الولاء والهبة » باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة 5815/4 ح 
١5‏ »؛ وابن ماجه , كتاب الهبات » باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ؟480/7/ا ح 781/7 ع 
والنسائي ؛ كتاب الهبة » باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده .... وباب ذكر الاختلاف لخبر 
عبد الله بن عباس فيه » وباب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته 558/5 ؛ 751 ؛ 
.؛ وابن حبان » كتاب الهبة » باب ذكر البيان بأن هذا الزجر الذى أطلق بلفظ العموم لم يرد 
به كل الهبات ... ١١/14؟ه‏ ح اه » والحاكم » كتاب البيوع 25/7 . 

خرت 


الحديث رواه الشافعي” ' بلفظ: ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب » 
إلا الوالد فإنه يرجع فيما وهب لولده» . عن مسلم بن خخالد الزنجي عن ابن 
جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلاء وقال: لو اتصل لقلت به. 
انتهى . وقد رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم من 
حديث طاوس عن ابن عباس » وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن 
طاوس » وقد اختلف عليه فيه ؛ فقيل: عن أبيه عن جده. رواه النسائي وغيره 
بلفظ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما 
بعطي ولده» ول الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب بأكل» فإذا 
شبع قاء ثم عاد في قيئه»' 

قوله: «لا يحل» . ظاهر في التحريم» ويجاب بأنه داري 5 
الشذيدة »جما بينه وبين ها مر مخ جواز الرجوع :قال لطحاريا , 1 


ولا يحل). لا يستلزم التحريم»/ وهو كقوله: «لا تحل الصدقة لغني)”” ' '. وإنما كم 


معنأه : لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة. وأراد بذلك التغليظ 
فى الكراهة» والله أعلم. 

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله وك 
5 9 9 2 
يقبل الهدية ويثيب عليها . رواه البخاري 


٠.111 215٠١ ح هه - شفاء العي ؛ واختلاف الحديث ص‎ "5١/7 الشافعي‎ )١( 
. /7/7 ينظر التلخيص الحبير‎ )١( 

(") شرح معاني الآثار 75/4 . 

(4) تقدم ح 45٠١‏ . 

(ه) البخاري » كتاب الهبة » باب المكافأة في الهبة ١١١/8‏ ح 5986 . 


2١ 


الحديث فيه دلالة على أنه كان عادته يَكِةٍ قبول الهدية والمكافأة عليها ؛ 
لأن قولها: ويثيب عليها. أي يُهدي بدلهاء والمراد بالثواب المجازاة» وقد ورد 
في رواية ابن أبي شيبة"" بلفظ: ويثيب ما هو خير منها. وقد يسعدل بهذا 
على وجوب لمكافأة؛ لأن كون مثل ذلك عادة مستمرة يقضي بلزومه, 
ويحتمل أن تَعَوٌده ِيهٍ لذلك إنما هو لما كان عليه من مكارم الأخلاق 
وسماحة النفس يبذل الإحسانء فلا يدل على الوجوب» وقد ذهب إلى 
القول بالوجوب الهدوية ؛ فقالوا: يجب تعويضها حسب العرف. واستدل 
بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلء © 
الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني » بخلاف ما يهبه 
الأعلى للأدنى» ووجه الدلالة منه مواظبته يليه ومن حيث التعليل أن الذي 
أهدى قصد أن يُعْطى أكثر مما أهدى , فلا أقل من أن يعوض بالمثل» وبه قال 
الشافعي في القديم» وذهب إليه أيضًا الهدوية فقالوا: الأصل في الأعيان 
الأعواض. وقال الشافعي في الجديد كالحنفية: الهبة للثواب بإطلة لا عقن 
لأنها بيع يشمن مجهول, ولأن موضوع الهبة التبرع » فلو أوجبناه'”” لكان في 
معنى المعاوضة» وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة؛ فما استحق 
العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة. وقال ابن رشد المالكي””: وأما 
هبة الثواب فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي» وبه قال داود وأبو 
ثور» وسبب الخلاف هل هو ببع مجهول الثمن أم ليس ببيع مجهول الشمن؟ 


(أ) اذ فى ”ين :على 
(ب) في فتح الباري ه/ ::٠١‏ أبطلتاه . 


. ابن أبي شيبة - كما في تغليق التعليق +/هه”‎ )١( 
. 7١/8 (؟) بداية المجتهد‎ 


ضف 


فمن رأه بيعًا مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز. ومن لم ير 
. أنها بيع مجهول قال: يجوز. وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشروط » 
وهو ثواب مثلهاء وكذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض الواهمب 
بالثواب ا الحكم؟ فقيل + تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة. وقيل: 
لا يلزم إلا أن يرضيه. وهو قول عمرء فإذا اشترط فيه" الرضا فليس هنالك 
بيع انعقد, والأول هو المشهور عند مالك» وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع 
انعقد, وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك إذا دلت قرينة 
الحال على ذلك؛ مثل أن يهب الفقير للغني أو نحو ذلك. انتهى. وقال الإمام 
المهدي في «البحر): ويجب تعويضها حسب العرف . الإمام يحيى : بل 
المثلي مثله والقيمي قيمته» ويجب الإيصاء بها كالدين»؛ ويعمل بظنه 
وياخافة رياد لقداة ككِدٌ في قضاء ديونه. انتهى . وقد تُعُقّب بأن الزيادة 
من النبي كله كانت على جهة التفضل كما جبل عليه من الخلق الكريم 
وبذل من لا يخشى إملاقًا. والله أعلم. 

١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وهب رجل لرسول الله 
يلد ناقة فأثابه عليهاء فقال: «رضيت؟). قال: لا. فزاده. فقال: 
«رضيت؟ . فقال: لا. فزاده. فقال: «رضيت؟ . فقال: نعم. رواه أحمد 
وصححه ابن حبان” ". 


- ) في ج: بالحكم . 
(ب) في ب : فيها . 


)١(‏ أحمد 0 وابن حبان » كتاب التاريخ » باب ذكر إراذة المصطفى كَلكِةِ ترك قبول الهدية 
45 ح 7841 . 


ضر 


( البدر التمام 548/5 ) 


7ب 


ءِ ع دق ءِ : 
ارو ارو و بحديت :الى بعزارةوطرله الترمدي 
0 وبي أن الثواب كان ست بكرات. ررم 
مع ا ر سشدافل ا 


وقيل : ال 0 

5 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكئِدِ : «الغمرى 
لمن وُهبت له) . متفق عليه" . ولمسلم'” : «أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسدوها ؛/ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حي وميئًا ولعقبه ) . وفي 
لفظ : إنما العمرى التي أجاز رسول الله يَكِةِ أن يقول : هي لك ولعقبك . 
فأما إذا قال : هي لك ما عشت . فإنها ترجع إلى صاحبها” ' . ولأبي داود 
والنسائي : «لا تُرقِبوا ولا تُعمروا. فمن أرقب شينًا أو أعمر شيئًا فهو 
لؤوقة . 

الغمرى بضم المهملة وسكون اميم » وحكي فتح العين مع السكون» 
وحكي ضم الميم مع ضم أوله » مأخوذة من العُمرء والدُقبِى بوزن الغمرى 
مأخوذة من امراقبة ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية » فيعطي الرجل 


. أبو داود 585/9 ح 0ه"‎ )١( 

() الترمذي 585/0 ح 59146 . 

(5) الحاككم 77/7 552 . 

(5) البخاري » كتاب الهبة » باب ما قيل في العمرى والرقبى 778/8 ح 70570 ؛ ومسلم » كتاب 
الهبات . باب العمرى ١١15/9‏ ح 35/١558‏ . 

(5) مسلم » كتاب الهبات » باب العمرى 211157/«9 ١51417‏ ح77/15758. 

(5) مسلم » كتاب الهبات » باب العمرى ١١15/9‏ اح 373/١5178‏ . 

(0) أبو داود ١97/9‏ دده" ؛ والنسائي 577/1 . 


ففية 


الدار ويقول له : أعمرتك إياها . أي : أبحتها لك مدة عمرك . فقيل لها 
عمرق لذلق و و كذاقين لهاارق #الأن كلانسدينا ترقت مراك الآخر 
لترجع إليه . وكذا ورثته يقومون مقامه في ذلك . هذا أصلها لغة . 

قوله : «الغمرى لمن ؤُهبت له) الحديث . فيه دلالة على شرعية العغفرى 
وأنها الملكة ان وعيت لهم مهيا وقد دهت إن هذ التلقاء فاطية لا 
ما حكاه الطبري عن بعض الناس » والماوردي عن داود الظاهري وطائفة ‏ 
لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية » ثم اختلف القائلون بصحتها 
إلى ما يتوجه التمليك ؛ فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات » حتى 
لو كان المعمّر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ , بخلاف الواهب . وقيل : يتوجه 
إلى المنفعة دون الرقبة . وهو قول مالك والشافعي في القديم . وهل يسلك به 
مسلك العاريّة أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية » وعند الحنفية التمليك في 
الغمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الوقبى إلى المنفعة» وعنهم أنها باطلة" . 

وهي على ثلاثة أقسام ؛ إما أن تكون مؤبدة بأن يقول : أبدًا . أو نحو 
ذلك ؛ بأن يقول : لك ولعقبك . فهذه لها حكم الهبة عند العترة والحنفية 
والشافعية » ولا ترجع إلى الواهب » إلا أن مالكا يقول : إذا انقرضوا رجعت 
إلى الواهب ؛ لأن لها حكم الوقف . في رواية . 

وإما أن تكون مطلقة عن التقييد » فلها عند الهدوية والناصر وأبي حنيفة 
والقول الجديد للشافعي ومالك حكم المؤبدة . وقال الشافعي في القديم : 
العقد باطل من أصله ؛ لأنه تمليك عين قدر مدة عمره » فأُشبه ما إذا قال : 
سَنَة . وعنه كقول مالك » وقيل : القديم للشافعي كالجديد . ويحتج للقول 
الأول بحديث الباب ؛ فإن قوله: «العمرى لمن وهبت له) . على إطلاقه » 


. 379 2578/8 ينظر الفتح‎ )١( 


حو 


اما 


وكذا ما أخرجه مسلم””' ؛ الحديث المذكور» وهو من طريق أبي الزيير عن 
جابر قال: جعل الأنصار يُعُورون المهاجرين , فقال النبي كَل : «أمسكوا 
عبك اترلك ولا تصدرهاء ونون اعدر عمرك نوى الاي افبرطاتنيا 
وميئًا ررقي سول هار هده جا وروي المسرعيهن أب ملعن 
جابر عند مسلم'" : أيه رجل أغمر مُثرى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء 
لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » . هذا 
لفظه من طريق مالك عن الزهري» وله نحوه من طريق ابن جريج عن 
الزهري”" » وله من طريق الليث عنه " : «فقد قطع قوله حقه فيها » وهي لمن 
أغير ولعقبه ) . ولم يذكر التعليل الذي في آخره» وله من طريق معمر 
عنها” : إنما الشغرى التي أجاز رسول الله يَكِِ أن يقول : هي لك ولعقبك . 
فأما إذا قال : هي لك ما عشت . فإنها ترجع إلى صاحبها . قال معمر : كان 
الزهري يفتي به . ولم يذكر التعليل أيضًا ؛ لآن التقيبد في رواية بالزيادة 
المذكورة لآ 'يقيذ بها الزواية 'الأخرئى. المطلقة + لاختمال أنهما واقعتان» 
والخاص الموافق للعام في الحكم لا يقيد العام ولا يخصصه إلا عند أبي ثور . 

والقسم الثالث : أن تكون مقيدة ؛ بأن يقول : ما عشت » فإذا مسَّ 
رجَعث/ إلى . أو يقول : مدة عُمْرك . فهذه عاريّة مؤقتة » وقد دل على هذا 


(1) مسلم 0115145/9 409 اح 155/1558 2؟. 
(0) مسلم 5/9 ١اح‏ 556١ل/10؟.‏ 
(5) مسلم 148/9؟1اح 5586١/؟7.‏ 
(4) مسلم 4/9 ١1ح‏ 598١1/١1؟.‏ 
(ه) مسلم 145/9؟11ح 75/1576 . 


كرتف 


ما في رواية معمرء وقد ذهب إلى هذا الهدوية . وقال النووي في «شرح 
ل في صحته خلاف عند أصحابنا ؛ منهم من أبطله ؛ والأصح 
عندهم صحته» ويكون له حكم الحال الأول» واعتمدوا على الأخاديث . 
الصحيحة المطلقة ؛ وهي : «الشغرى جائزة)”'" . وعدلوا به عن قياس الشروط 
الفاسدة » والأصح الصحة في جميع الأحوال» وأن الموهوب له يملكها ملكا 
تامًا يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات . هذا مذهبنا . وقال أحمد : 
تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. وقال مالك في أشهر الروايات عنه : 
العُمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا » ولا يملك فيها رقبة الدار 
بحال . وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبناء وبه قال الثوري والحسن بن 
صالح وأبو عبيد رحمهم الله » وحجة الشافعي زوموافقيهء© هله الأحاديف 
الصحيحة . انتهى كلامه . 

وأجاب الإمام المهدي في «البحر» بأن الأحاديث إنما تدل على العمرى 
المطلقة لا المقيدة » فإن التقييد يدل على أنه لم يخرجها عن ملكه بل أعارها . 
وقد يجاب عنه بأن الإطلاق فى الأحاديث يتناول المقيدة ؛ لوجود المطلق عند 
وجود المقيد » وفي ذلك مخالفة لا كان عليه الجاهلية من اعتبان التقنييد » 
فجاء الإسلام على إبطالهء وتكون فائدة النهي بقوله : «لا تفسدوا 
أموالكم) . فإنهم كان في ظنهم بقاء الحكم الجاهلي » فقيل لهم : الإسلام 


بخلافه . والله أعلم . وأما العمرى المقيدة بشهر أو سنة فعاريّة إجماعًا » وأما 


(1) شرح مسلم 7١/١١‏ . 
(١؟)‏ مسلم 6311141/9 ١١48‏ ح 70/1576 من حديث جاير بن عبد الله . . 


7 


المقيدة بعُمر الرقبة المعمرة فلها حكم المطلقة . ذكر ذلك الإمام الملهدي في 
«البحر)» وهو قوي . 

وقوله : «أمسكوا عليكم أموالكم» الحديث . المراد به إعلامهم أن 
العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تامًا لا [يعود]” إلى 
الواهب أبدًا» فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء 
ترك ؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيهاء وهذا ظاهر في مذهب 
الشافعي . 

قوله : ولعقبك . العقب بفتح العين المهملة وكسر القاف. ويجوز 
سكونهاء والمراد به أولاد الإنسان ما تناسلواء وأصله أن كلما رفع عَمرُو 
عقا وضع زيد قدما . ثم كثر حتى قيل"' : جاء عقبه . ثم كثر حتى استعمل 
بمعنى المتابعة . 

قوله : فإنها ترجع إلى صاحبها . ظاهر هذا الحديث حجة للهدوية 
وأحد أقوال الشافعي ؛ أن التقييد بقوله : ما عشت . يخرجها إلى حكم 
العاريّة ولا يكون لها حكم الهبة » ولعل المخالفين يجيبون عن ذلك بأن يكون 
المراد بذلك هو ما إذا قصد بقوله : ما عشت . أن تعود إلى الواهب بعد موته 
فيكون لها حكم ما إذا صرح بذلك الشرط ء فكأنه قال : ما عشت . أي مدة 
حياتك وبعد ذلك تعود إلي . والمؤنس بهذا التقييد هو ورود الاحاديث 
المطلقة في العُمْرى » مع أن في لفظ العُمرى ما يدل على معنى قوله : ما 
عشت . فإن العُمرى مأخوذة من العمر» وكان ذلك مع الإطلاق محتملا 


(أ) في الأصل : تعود ؛ وغير منقوطة في ب . 


(ب) زاد في ج : قد. 


لست 


لهذا القصد» وهو متفق عليه . 

وقوله : « لا ثُرقبوا » . الدقْبى في معنى العُمرى كما تقدم في الاشتقاق » 
وقد فسرها عطاء ل قال له عبد الكريم : ما الوْقْبِى ؟ قال : يقول الرجل 
للرجل : هي لك حياتك . فإن فعلتم فهو جائز. هكذا أخرجه النسائي 
مرسلا”" . وأحكام الى أحكام الُمرى . واختلف العلماء في توجيه النهي 
في قوله : «لا يُرقِبوا»”' . فالأظهر أنه يتوجه إلى الحكم, وقيل : يتوجه إلى 
اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ . وقيل : النهي وإن توجه إلى الحكم فلا يمنع 

ا 

الصحة إذا كان صحة المنهي عنه ضررًا” على مرتكبه كالطلاق في زمن 
الحيض »/ وصحة الرقبى والعمرى ضرر على الموقَب والمْقمر ؛ لأن ملكه ؟/ودب 
يزول بغير عوض »© وهذا إذا حمل النهي على التحريم ) وإن حمل على 
الكراهة أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك » وهو الظاهر ؛ لوجود القرينة الصارفة 
إلى ذلك » وهو ما ذكر في آخر الحديث من بيان الحكم . 

وقوله : «العُمْرى جائزة لأهلهاء والدُقْى جائزة لأهلها) . أخرجه 

5 اصوى 5 
الترمذدي : وقال بعض المحققين : العفرى والذقبَى بعيدتان عن قياس 
الأصول , ولكن الحديث معمول به ولو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما 
للحديث [لم يبعد]”“ » وكأنٌَ النهي لأمر خارج وهو حفظ الأموال» ولو 


() في ج : ضرارا . 
(ب) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح هع ؟. 


. 779/7 النسائي‎ )١( 
. 51٠0/8 (؟) ينظر الفتح‎ 


5 الترمذي 579/9 2 554 ح ١301١‏ . 


اموت 


كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهما » والظاهر أنه ما كان 
مقصود العرب بهما إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكورء فجاء الشرع 
بمراغمتهم » فصحح العقد على طريقة الهبة وأبطل الشرط المضاد لذلك » 
فإنه يشبه الرجوع في الهبة » وقد صح النهي عنه» وشبه بالكلب يعود في 
قيئه '» وقد روى الاق" من طريق أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما رفعه : «العُمرى لمن أعمرها والدُقبَى لمن أرقبها» والعائد في هبته 
كالعائد في قيئه ) . فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئُ بعده , 
فنهى عن ذلك وأمر صاحب الال أن يبقيه مطلقًا أو يخرجه مطلقًا» فإن 
أخرجه على خلاف ذلك بطل الشرط وصِحٌ العقد مراغمة له» وهو مثل 
شرط الولاء . 

7 - وعن عمر رضي الله عنه قال : حمّلت على فرس في سبيل 
اللهء فأضاعه صاحبه , فظننت أنه بائعه برخص , فسألت رسول الله كلل 


هق 


فقال : دلا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ) الحديث . متفق عليه ' 
تمامه : «فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه ) . 
قوله : حملت . أي : جعلته له ملكا ليجاهد عليه . ولم يرد أنه وقفه 

للجهاد ؛ إذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه» ويدل على ذلك قوله : 

برخص . فلو كان محبّسًا لما رغب إلى أخذه » ولو جاز بيع الوقف إذا بطل 


. تقدم ح مهلا‎ )١( 

(؟) النسائي705/5 73770 . 

(؟) البخاري » كتاب الهبة » باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 0/8 8؟ ح21777 
ومسلم؛ كتاب الهبات » باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ١١5/«+‏ ح 
0 . 


لفق 


نفعه في المقصود لإضاعته كما قد قيل هنا ء لكنه لا يسوّغ شراءه إلا بالقيمة 
الوافرة » وليس له أن يسامح منها بشيء ولو كان المشتري هو المحبس » وقد 
استشكله الإسماعيلي” " وقال : إذا كان شرط الوقف ما تقدم ذكره في حديث 
ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب , فكيف يجوز أن يباع الفرس 
الموهوب وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه ؟ وأجاب بأنه لعل معناه أن عمر . 
جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله كَكِ إعطاءه » فأعطاها النبي كَل 
الرجل المذكور» فجرى منه ما ذكر » ويستفاد من التعليل ا مذ كور أيضًا أنه لو 
وجده مثلا يباع بأعلى من ثمنه لم يتناوله النهي . انتهى . وفي الجواب بُعد . 
وهذا الفرس يسمي الورد » أهداه تميم الداري للنبي يك » فأعطاه عمر » فحمل 
عليه عمر في سبيل الله . أخرجه ابن سعد" عن الواقدي . وأخرج مسلم وساقه 
أبو عوانة” ' في #مستخرجه) عن ابن عمر» أن عمر حمل على فرس في سبيل 
الله » فأعطاه رسول الله كه رجلا . وهذا لا يعارض فا ذكر وإن كان مناسبًا 
لتأويل الإسماعيلي ؛ لأنه يُحمّل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض إلى 
رسول الله يكيُ اختيار من يتصدق به عليه » واستشاره في ذلك » فأشار إليه 
بتعيين الرجل المملّك » فنسب العطية إلى النبي ككل . 

وقوله : فأضاعه . أي لم يحسن القيام عليه وقصّر في مؤنته وخدمته . 
وقيل : أي لم يعرف مقداره » فأراد بيعه بدون قيمته . وقيل : معناه : استعمله 
في غير ما بخغل له . والأول أظهر» ويؤيده رواية مسلم' ' عن زيد بن أسلم :. 


٠.55/5 ينظر الفتح‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الكبرى 450/١‏ . ش 
5 مسلم 317740/78اح 1 »ء وأبو عوانة دماح ل" 
(5) مسلم 5/9 8؟1 ح 7/1١5١‏ . 


اقيق 


ا 


فوجده قد أضاعهء وكان قليل المال. فأشار إلى علة ذلك وإلى العذر 

وقوله : «لا تبتعه ) . أي : لا تشتره . وفي / رواية البخاري : «ولا تعد 
في صدقنك» . وسمى الشراء عودًا في الصدقة ؛ لأن العادة جرت بالمسامحة 
من البائع في مثل ذلك للمشتري, فأطلق على القدر الذي تسامح به 
رجوعًاء وأشار إلى الؤخص بقوله : «وإن أعطاكه بدرهم) . وظاهر النهي 
التحريم » وقد ذهب إليه قوم والجمهور حملوا النهي على التنزيه » قال 
7 4 5 ! 0 
بصورة الشراء وما أشبهها لا ما رجع بالميراث » ولعل ضابط ذلك ما رجع 
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لمللك إليه بالاحتيار "قال الطبري”'" + ايخض ,من عموم “هذا اديت من 
وهب بشرط الثواب , ومن كان الواهمب الوالد لولده » والهبة التى لم 
تقبض » والتي ردها الميراث إلى الواهب ؛ لثبوت الأخبار باستثناء ذلك » وأما 
ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير» ونحو من يصل رحمه»ء فلا رجوع 
لهؤلاء . قال : وما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة » وإنما 
ذكر عمر مثل هذا العمل الصالح مع أن الكتم أفضل ؛ لأمنه من الرياء» ولأن 
في ذلك بيان حكم شرعي » والتصريح بنسبته إلى نفسه ؛ ليكون في روايته 
تحقيق القصة وتثبيت الحكم . 

5 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه , عن النبى َكَدَِدِ قال : «تهادوا 
)١(‏ ينظر الفتح 717/0 » ويعني بقوله : وهو الظاهر . التحريم فقد جاءت البازة في الفح حكناء 

حمل الجمهور هذا النهي في صورة الشراء على التنزيه » وحمله قوم على التحريم قال القرطبي 


وغيره : وهو الظاهر . وينظر سبل السلام .١5/«‏ 
(1) ينظر الفتح 710//8 . 


حت 


تحابوا» 5 روأة البخاري في (الأدب المفرد) وأبو يعلى بإسناد و" 


وأخرجه البيهقي وأورده ابن طاهر في (مسند الشهاب) من طريق محمد 
ابن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة » وإسناده 
حسن » وقد اختلف فيه على ضمام ؛ فقيل : عنه عن أبي قبيل » عن [عبد الله بن 
00 ابن طاهر» ورواه في «مسند الشهاب) من حديث عائشة 
رضي الله عنها بلفظ : (تهادّوا تزدادوا حبّا) . وإسناده غريب » فيه محمد بن 
يان 3 قال ابن طاهر : لا أعرفه . وأورده أيضًا من وجه آخر عن أم 
حكيم بنت وداع الخزاعية » وقال ابن طاهر: إسناده أيضًا غريب وليس 
بحجة . وروى مالك في «الموطأ)” ' عن عطاء الخراساني رفعه : «تصافحوا 
يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ) . ذكره في أواخر الكتاب » 
وفي «الأوسط» للطبراني'' من حديث عائشة رفعه: «تهادوا تحابواء 
وهاجروا تورثوا أولادكم مجدًا » وأقيلوا الكرام عثراتهم) . وفي إسناده نظر . ٠‏ 


دكب - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عند : «تهادوا ؛ : 
فإن الهدية تسل السخيمة) . رواة البزار بإسناد ضعيف”© 


ا 000 
الشهاب ح 551. والتلخيص الحبير .٠١ /٠‏ وينظر تهذيب الكمال ا/ .7010/١8 )49١‏ 


. 751448 ح‎ 1/١١ البخاري في الأدب المفرد , باب قبول الهدية ؟/0ه ح 554 » وأبو يعلى‎ )١( 

(؟) البيهقي ١79/7‏ » وابن طاهر - كما في التلخيص الحبير 55/7 7١‏ . 

() محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني » أبو عبد الله المعروف ببومة » قال النسائي : لا بأس به . 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث . وقال الحافظ : صدوق . الجرح والتعديل 7017/1 ١‏ تهذيب 
الكمال ٠؟/07”‏ » والتقريب ص 48١‏ . 

(4) الموطأ 904/5 ح15 . 

(ه) الأوسط 19/9 ح 7854٠0‏ . 

(5) البزار - كما في جامع العلوم والحكم 87/7 » ومجمع الزوائد ١45/5‏ . 
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اين 3ف 5 ٠.‏ 00 
زرواه ارج حبات في والضعفاءة من طريق بكر بن ؛ بكار عن عائذ بن شريح 
عن أنس بلفظ : «تهادّوا ؛ فإن الهدية 5 أو كثرت تذهب السخيمة) . 


وضعفه بعائذ . قال ابن طاهر: تفرد به عائذ » وقد رواه عنه جماعة من الثقات 
والضعفاء . قال : ورواه كوثر بن حكيم ”عن مكحول عن النبي كه مرسلاء 
وكوثر متروك . وروي الترمذي”"' من حديث أبي هريرة : ( تهادوا ؛ فإن الهدية 
تذهب وحر الصدور”” ) . وفي إسناده أبو معشر المدني وتفرد به وهو 
ضعيف » ورواه ابن طاهر فى «أحاديث الشهاب) من طريق عصمة بن مالك 
بلفظ : ١‏ الهدية تذهب بالسمع والبصر» . ورواه ابن حبان في «الضعفاء) 

ل : «تهادّوا ؛ فإن الهدية تذهب الغل) روا ع 
ابن [أبي] الرُعَيزعة وقال : لا يجوز الاحتجاج به +وكال فيه البخاري 1 
منكر الحديث . وروى أبو موسى المديني في «الذيل) " "ف ازيضمة رَخيل: 
بالزاي والباء بعد العين المهملة » يرفعه : «تزاوروا وتهادّوا ؛ فإن الزيارة تثبت 
الود والهدية تذهب السخيمة ) . وهو مرسل ؛ وليس لزعبل صحبة  .‏ 


7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ديا 


(أ) ساقط من النسخ , والمثبت من التلخيص الحبير 74/7. وينظر الضعفاء لابن الجوزي #/5ه, 
وميزان الاعتدال 148/7 ه. 


.59/7 ليس فيه بكر بن بكار . وينظر التلخيص‎ ١54/7 المجروحين لابن حبان‎ )١( 
. 197 ستأتي ترجمته في شرح الحديث‎ )1( 

(5) الترمذي 585/4 ح 5017١‏ . 

(4) وحر الصدر: الحقد والعداوة . النهاية ١5/8‏ . 

(5) تقدمت ترجمته في 715/4. 

(1) المجروحين 788/7 . 

00 التاريخ الكبير 88/١‏ . 

(8) كما في أسد الغابة 758/5 . 


نساء المسلمات ‏ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِزسِن شاة» . متفق عليه" . 

قوله : ويا نساء» . قال القاضي عياض" : الأصح الأشهر نصب النساء 
على أنه منادى مضاف إلى المسلمات » وهو من باب إضافة/ الموصوف إلى 
صفته ك : مسجد الجامع . وقد أجازه الكوفيون اكتفاءً بمغايرة اللفظ بين 
المضاف والمضاف إليه » والبصريون يتأولون ذلك بتقدير المضاف إليه 
محذوفًا» وهو موصوف بالصفة المذكورة» ولكنه أقيم الصفة مقام 
الوطر اق رع مت قت وتقل يون لشن والطوائسة د قال وطاق ١‏ ؟ والراذ 
الأنس والطوائقن الرجال واسعفده لأنه يعور مدرجا للرحال» وهو كلاد 
نما خاطب النساء وحدهن . ولكنه يجاب عنه بأن ذلك لا يصير الرجال 
مخاطبين » إنما انخاطب المضاف » والمضاف إليه ليس بمخاطب » كما في 
قولك : يا غلام زيد. وقيل : إنه عنى بالنساء الفاضلات » فتقديره : يا 
فاضلات المسلمات . كما يقال : هؤلاء رجال القوم . أي : أفاضلهم . وقال 
ابن 000 إن الخطاب لنساء بأعيانهن » فكأنه قال: يا خيرات 
المسلمات . وتعقب بأنه لم يخصهن بالحكم ؛ لأن غيرهن شاركهن في 


ىلاب 


الحكم . وأجيب بأن المشاركة إنما: كانت بطريق الإلحاق » والخطاب لعينٌ . . 


() في النسخ : رشد . والمثبت من فتح الباري 0/ »١5/‏ وهو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن 
رُشّيد أبو عبد الله الفهري السبتي » توفى سنة إحدى.وعشرين وسبعمائة . وينظر الدرر الكامنة 
01/4 


)١(‏ البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ١51/٠‏ ح 7577 : ومسلم؛ كتاب الزكاة ؛ 
باب الحث على الصدقة ولو بقليل ... ؟/4 الا ح 2.30/١١.‏ 

(1) ينظر شرح صحيح مسلم 1١/7‏ » والفتح .١91//8‏ 

(5) شرح ابن بطال على صحيح البخاري الام . 
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وأنكر ابن غيد اليد" ' روواية الإفافهاورقه "ابن اليد بانيااقك عفدف ول 
واستقامت من حيث المعنى . وقال السهيلي وغيره : جاء برفع الهمزة في 
الشباوغان الممتادى رده رمحرن ف لمات الرقخ على اللفظ و اضيب 
على امحل . وقد رواه الطبراني””' من حديث عائشة : (يا نساء المؤمنين) . 
قوله : الجارتها» . كذا في رواية الأكثر . ولأبي ذر : جارة) . من دون إضافة 
وقوله : « ولو فرسن» . لابد من تقدير متعلق لقوله : ١تَحَقَرنٌ)‏ . وهو : 
هدية مهداة . والفرسن بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون» 
وهو عظم قليل اللحم » وهو للبعير موضع ال حافر من الفرس » ويطلق على 
الشاة مجارًا » ونونه زائدة » وقيل : أصلية . والمراد المبالغة في إهداء الشيء 
اليسير وقبوله لا حقيقة الفرسن ؛ لأنها لم تجر العادة بإهدائه » والمعنى أن 
ل ل ار يد ور بر عدا ا له 
النهي للنهدي » ويحتمل أن يكون للمهدّى إليهاء والمعنى أنها لا تحنة © ما 
أهدي إليها وإن كان قليلًاء وحمله على الأعم من ذلك أولى» ولعل 
تخصيص النساء بذلك لما كان النساء بحسب الأغلب إنما يتصرفن فيما 
يملكه الزوج » فنبهن بالمهاداة بالشيء اليسير الذي تطيب نفوس الأزواج 
يإهدائه من أموالهم من متاع البيت . 
وفي الحديث الحث على التهادي ولو باليسير ؛ لأن الكثير قد لا يتيسر» وإذا 
افا ارهن وتاي اليا . وفيه استجلاب المودة وإسقاط التكلف . 
77 - وعن أبن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِةٍ قال : « من 


() في ب : تحقر. 


)١(‏ الاستذكار 5١17/57‏ » وقال في 4٠5/717‏ : الرواية المشهورة في هذا : يا نساء المؤمنات . على 
() في الأوسط ٠١5/5‏ ح 5941١‏ . 
445 


وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُكّبِ عليها » . رواه الحاكم وصححه'"' 
والمحفوظ من رواية ا يي 

الخديت زوامهالك "من تاوف يق المشبين »عن أبن غطفان [بن 
طريف]”" أن عمر قاله وأتم منه . ورواه البيهقي”" ' من حديث ابن وهب » عن 
حنظلة » عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عمر نحوه . قال : ورواه 
[عبيد الله" بن موسى » عن حنظلة مرفوتماء وهو وهم . قال المصنف 
ضيه إل صححه الحاكم وابن حزم » قال ابن حزم“ : وقيل عن 
عبيد الله بن موسى » عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » عن عمرو بن 
دينار» عن أبي هريرة مرفوعًا واه اح وات 0 قال 
المصنف رحمه الله : رواه ابن ماجه" ' من هذا الوجه ‏ وامحفوظ عن عمرو بن 
قبار اعن سال عن آي عن اضمه؛ قال العاي هذا أصح. ورواه 
الدارقطني”” من هذا الوجه ؛ ورواه الحاكم” من حديث الحسن عن سمرة 
مرفوعًا : «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ) . ورواه الدارقطني”) 


(أ) في النسخ : من طريق . والمثبت من الموطأ . 
١ب‏ في النسخ : عبد الله . والمثبت من سنن البيهقي » وينظر تهذيب الكمال .١1114/1١5‏ 


. 57/١ الحاكم » كتاب البيوع‎ )١( 
. 49 الموطأ ؟/4 هلا ح‎ )5( 

. 1١48١ 6180/1 البيهقتي‎ )9( 

(4) التلخيص الحبير */*/ . 

(ه) المحلى 54/٠١‏ . 

. 71341 ابن ماجه ؟/98ل/ا ح‎ )١( 
. ١84ح‎ 45/9 الدارقطني‎ )0( 
. 57/١ الحاكم‎ )8( 

(9) الدارقطني */414 ح86١‏ . 


يحت 


اا 


نح لايق اق :عباتن وتعاة هيف القين وال ل ا 
حديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة كلها ضعيفة وليس منها ما يصح . 

الحديث فيه دلالة على جواز رجوع الواهب في هبته » وقد تقدم الكلام 
في ذلك »/ ومفهوم قوله : «ما لم يشب عليها؛ . أنه لا يصح الرجوع في 
الهبة التي أثاب الواهبَ الموهوبٌ له » وقد قال بهذا من العلماء من ذهب إلى 
صحة الهبة لقصد الثواب , وقد تقدم الخلاف في صحتها” » ومقتضئ قول 
من قال : إنها لا تصح وإنها حكم البيع الباطل - صحةٌ الرجوع . ولكن 
مفهوم هذا الحديث ينابذ قوله . والله أعلم . 


. 71/9 التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )١( 
. 17١-459 تقدم‎ )١( 
7” زهة تقدم سرحي رش‎ 


8 


باب اللقطة 


البففلة يعت انلام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة وامحدثين . 
7 : لا يجوز غيره . وقال الزمخشري في «الفائق» ا 
القاف ؛ والعامة تسكنها . كذا قال . وجزم الخليل”” انها بالسكوة قال 
وأما بالفتح فهو اللاقط . وقال الأزهري”' : هذا الذي قاله هو القياس, 
وأكن الذي سيوع يبن العرت راجح ا 
وقالك او وق "+ السعرولة اكه ليد وقالة عضي "اناج اللحلقط 
كالضٌحكة والهُمَزة » وأما المال الملقوط فهو بسكون القاف » نادر» فاقتضى 
أن الذي قاله الخليل هو القياس» وفيها لغتان أخريّان أيضًا ؛ لقاطة بضم 
اللام » ولَقَط بفتح اللام والقاف بغير هاءء [ووجه]” بعض المتأخرين فتح 
القاف في لقطة في المأخوذ أنه للمبالغة » وذلك لمعنى فيها اختصت به ء وهو 
الى 


الطريق فقال لاف كر علط ا ع 


(أ) في الأصل , ب : ورجح . 


. 757/١ مشارق الأنوار‎ )١( 

. 591/١ الفائق‎ )( 

(5) العين ه/١٠١٠‏ 

(1) تهذيب اللغة 58٠/1١5‏ . 

(ه) اللسان إل ق ط) . 

(1) النهاية 754/4 . 

(0) البخاري » كتاب اللقطة » باب إذا وجد تمرة في الطريق 65/0 ح 7417١‏ ؛ ومسلم » كتاب - 


اقاق 


( البدر التمام 59/5 ) 


الحديث فيه دلالة على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا 
يعد اعوج لان يِه ذكر أنه لم يمنعه من أكلها إلا تورعًا ؛ خشية أن 
تكون من الصدقة التي حرمت عليه » لا لكونها مرمية في الطريق » ولم يذكر 
تعريفًا » فدل على أن الآخذ يملكها بمجرد الأخذء والظاهر أن جواز الأخذ 
تعر نيما كان" التملة جديولة امالك مروانا نا #انمالكه موقا مل ووذ 
أخذه وإن كان يسيرًا إلا يإذن من مالكه . وقد روى مثل هذا ابن أبي شيبة”"' 
عن ميمونة زوج النبي َل أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت”” : لا 
يحب الله الفساد . يعني أنها لو تُركت فلم تؤخذ وتؤكل لفسدت» ومثل 
هذا هو مجزوم به عند الأكثر » وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه . وقد يورد 
إشكال ؛ وهو أنه كيف تركها تَكِيةٍ في الطريق مع أن إلى الإمام حفظ المال 
الضائع وحفظ ما كان من الزكاة [و]!”" صرف ذلك في مصرفه ؟! وأجيب 
باحتمال أن يكون النبي كككِةٍ أخذها للحفظ » وإنما تورع من أكلها » وليس 
في الحديث ما يدل على مخالفة ذلك » أو أنه تركها عمدًا لينتفع بها من 
يأخذها ممن تحل له الصدقة » وإنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم 
طلب صاحبه لهء لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلم . 


59 - وعن زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي يل فسأله 


() في ج : يكون . 
(ب) في ب : قال . وفي ج : قلت . 
(ج) في الأصل» ب : أو. 


> الزكاة » باب تحريم الزكاة على رسول الله كل ... ؟/؟ هلا ح .1١5820 0154/١١31‏ 
)١(‏ ابن أبي شيبة 455/5 . 


عن اللقطة» فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة, فإن جاء 
صاحبها , وإلافشأنك بها » . قال : فضالة الغدم ؟ قال : « هي لك أو لأخيك 
أو للذئب » . قال : فضالة الإبل ؟ قال : «ما لك ولها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤها . ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » . متفق عليه" . 

- وعنه قال : قال رسول الله تَلِيةٍ : «من آوى ضالة فهو 


زفق 


ضال . ما لم يعرّفها ) . رواه مسلم 
هو أبو طلحة » وقيل : أبو عبد الرحمن . زيد بن خالد الجهني » من 
جهينة بن زيد » نزل الكوفة » روى عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء 
ابن يسارء مات بالكوفة سنة ثمان وسبعين » ويقال : مات في آخر أيام/ معاوية اب 
وهوا ابن خمس وثمانين معة . وقيل: في وفانه غير ذلك ٠.”‏ 
قوله : جاء رجل. هكذا في رواية مالك عن ربيعة» وجاء في 
البخازتي" : جاء أعرابي. وزعم ابن بشكوال”" وعزاه لأبي داود وتبعه 
بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن . 
قال المصنف” ' رحمه الله : ولم أرعند أبي داود في شيء من النسخ شيعًا من 
ذلك » وفيه بُغد أيضًا ؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابي . وقيل : السائل هو الراوي . 


15 الإسارينة مان االقملة :واب لذ علي تواطنية تيد بغير إذنه 91١/8‏ ح 5175 ؛ ومسلم » 
كتاب اللقطة ١547/7‏ ح 1755 . واللفظ لمسلم . 

. ١79586 ح‎ ١98١/9 مسلم » كتاب اللقطة‎ )١١( 

(0) ينظر الاستيعاب 45/١‏ ه» وأسد الغابة 584/١‏ » والإصابة 507/9 . 

(5) البخاري 6٠١/0‏ ح 5171 . 

(ه) غوامض الأسماء 2841/١‏ 847 . 


. 6٠١/0 الفتح‎ )5( 


١ 


ويد أبقاه 10 كركاف ومتض ةين قال :ذلك ما روا الطيراى + 
زجه أخرا' عر ربيقة بهذا الأستاد فال فيه إنه سال اللنى كله أ وجاء في 
ووللة أعيد" "عن ريد ون خانن بالعتك أنه الشائل» أو رجل روفي رزؤاية 
اينغ تودين كلد أ رشل ونا فعه بقل عدا علق كترم 
ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل» ثم [ظفرت]” 
بتسمية السائل فيما أخرجه الحميدي والبغوي وغيرهما عن عقبة بن سويد 
الجهني عن أبيه قال : سألت رسول الله يَكِدِ عن اللقطة فقال : ( عرّفها سنة 
ثم أوئق وعاءها» . فذكر الحديث , وقد ذكر أبو داود ' طرًا منه تعليمًا ولم 
يسق لفظه,» وكذلك البخاري في «تاريخه)” ' . وروى ابن أبي شيبة 
والطبراني” ' من طريق أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله » الورق 
وعد عد القرية 4 قال وغرفياة ع لذو اطادوف:. وليه سؤاله عن الشاة 
والبعير وجوابه » وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله النسائي”" : وروى 
الإسماعيلي في « الصحابة ) من طريق مالك عن ابن عمر عن أبيه ؛ أنه سأل 
رسول الله يَكلِِةِ عن اللقطة فقال : إن وجدت من يعرفها فادفعها ) الخديث . 


(أ) في ب : أخرجه . 


(ب) في النسخ : ظفر » والمثبت من الفتح 6١/8‏ . 


. 5781 ح‎ ١9٠0/8 الطبراني‎ )١( 

.1١١5/4 أحمد‎ )١( 

. 7/١777 ح‎ ١١48/9 مسلم‎ )*( 

(5) أبو داود ؟//11 "اداح اللاو «ءلال. 

(5) التاريخ الكبير 7557/7 . 

(1) ابن أبى شيبة - كما في المطالب العالية ١70//4‏ ح ١617‏ - والطبراني 7١7/51‏ ح 5517 . 
(7) النسائي في الكبرى 477/7 ح 5879 . 


5ه 


وإسناده واه جدًا . وروى الطبراني”'' من حديث الجارود العبدي قال : قلت : 
يا رسول الله » اللقطة نجدها ؟ قال : «انشدها ولا تكتم ولا تغب ) الحديث . 

قوله : فسأله عن اللقطة. هكذا في أكثر الروايات» وفي لفظ 
البخاري : عما يلتقطه. وزاد مسلم في رواية : والذهب والفضة. وهو 
كالمثال » وإلا فاللقطة تشمل ذلك وغيره . 

وقوله : «اعرف عفاصها ...) إلخ . هذا لفظ مسلم » والعفاص بكسر 
المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة : الوعاء الذي يكون فيه النفقة » 
جلدًا كان أو غيره . وقيل له : العفاص . أخدًا من العفص وهو [الثني ؛ لأن 
الوعاء]” يثنى على ما فيه . وقد وقع في زوائد «المسند» لعبد الله بن أحمد : 
(وحرقنيا ببدل)””" وعقاصهاة . “والعقاض أيضًا الجلد التي يكرن على 
رأس القارورة » وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام 
بكسر الصاد المهملة » فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني كما جاء 
في بعض روايات مسلم » وحيث لا يذكر فامراد به الأول» والغرض منه 
معرفة الآلات التي تحفظ النفقة » و[يلتحق]”' بذلك حفظ الجنس والقدر, 
والكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن » والذرع فيما يذرع » والعدد فيما 
يعدّ . وقد جاء في رواية لمسلم : «عفاصها ووكاءها وعددها) . وقال جماعة 
من الشافعية : [يستحب]” تقييدها بالكتابة خوف النسيان . وقد اختلفت 


(أ) في النسخ : المثنى لأن العفص . والمثبت من الفتح 0 
(ب) في النسخ : تعدل . والمثبت من الفتح . 

(ج) في الأصل : يلحق . 

(د) في النسخ : يستحق . والمثبت من الفتح 9/ .١‏ 


.؟5١1١1١‎ 37١١١ الطبراني 2558/1 599 ح‎ )١( 


وك 


ا 


روايات الحديث » فقد جاء معرفة هذه الأشياء قبل التعريف كما جاء في 
رواية مسلم » كما ذكر في هذا الكتاب » وقد جاء التعريف مقدمًا كما في 
البخاري » وعطف معرفة هله اللكياء يولم وهو يقتضي أن التعريف 
سايق 252500 .: يمكن الجمع/ بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة في 
حالتين ؛ فيعرفها بالعلامات وقت الالتقاط © حتى يعلم صدق واصفها 


إذا وصفهاء ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها معرفة 
أخرى تَعَوُهَا وافيًا محققًا ؛ ليعلم قدرها رمحياش برها إلى صاحبها 
إذا أنى . قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحتمل أن تكون (ثم) بمعنى 


الواو فلا تقتضي ترتيًا " زفلا مخالفة ولام ' يحتاج إلى الجمع » ويقويه 
كون القصة واحدة والخخرج واحداء وإنما يحسن ذلك لو كان المخرج مختامًا 


أو تعددت القصةء واختلف فى هذه المعرفة على قولين للعلماء ؛ 9 


الوجوب ؛ لظاهر الأمرع وقيل : مستحب . وقال بعضهم : يجب عند 
الالتقاط ويستحب بعذه . 
وظاهر الحديث أن اللقطة يجوز ردها للواصف بل يجب ذلك » وأصرح 
زف رج 0 
من حديث الباب ما في البخاري : (فإن جاء أحد يخبرك بها»). وفى 


رب - ب) في الفتح : ولا تخالفا . 
(ج) فى ج : فإذا . 


. 757/١6 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 6١/6 (؟) الفتح‎ 


(5) البخاري 86١/5‏ ح177؟ . 


65 


لفظ : «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه) . 
أخخرتجة مسلم وأخرعنة يد وأبو اند » وقال بو ا : إن هذه الزيادة 
رواها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة . وقد تمسك [به]” من حاول 
تضعيفها فلم يصب » بل هي صحيحة » مع أنه قد وافق حمادً بن سلمة 
الثوريٌ » أخرجه النسائي وأحمد"" » فزال عن الزيادة الشذوذ . وقد ذهب 
إن :ذللكا أحمة ومالك فقالا يحي الرها للراضيف,: إلا. أن مالكا وأضتخابه 
فصّلوا في ذلك فقالوا : إنه يجب مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد . 
قالوا: وذلك موجود في بعض روايات الحديث . قالوا: ولا يضره الجهل 
بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء» وكذلك إذا زاد فيه . واختلفوا إن نتقص 
من العدد على قولين» وكذلك اختلفوا إذا جهل الوصف وجاء بالعفاص 
والوكاء » وأما إذا غلط فيها فلا شيء له » وأما إذا عرف أحد العلامتين اللتين 
وقع النص عليهما وجهل الأخرى؛ فقيل: لا شيء له إلا بمعرفته لهما 
جميعًا . وقيل : يدفع إليه بعد الاستبراء . وقيل : إن ادعى الجهالة استبرئا ) 
وإن غلط لم يدفع إليه . واختلفوا هل تحتاج إلى يمين بعد الوصف ؟ فقال ابن 
القاسم : بغير يمين . وهو ظاهر الحديث . وقال أشهب : بيمين. وقد ذكر 
مثل ذلك أبو مضر للهادي والمؤيد بالله » وأنه يجب الرد إذا غلب في ظنه 
صدق الواصف فيما بينه وبين الله ؛ لأن العمل بالظن واجب . وقد ضعف 


أ) في ج : بها. 
(1) مسلم 9/. 1188 ١‏ اح »٠١/1077‏ وأحمد 2157/9 وأبو داود 178/١‏ ح 1007 . 


(؟) أبو داود ١19/7‏ عقب ح8١7١‏ . 
(") النسائي في الكبرى 457/7 ح 858 ه , وأحمد ١15/8‏ . 


هه: 


كه 


هذا التعليل بأنه لا يجب فيما يخشى من عاقبته التضمين . وذهب أبو حنيفة 
والشافعي إلى أنه يجوز الرد للواصف إذا غلب في الظن الصدق » ولا يجب 
إلا ببينة .وذكر مثل هذا في «شرح الإبانة) وقال : هو قول عامة أهل البيت 
وعلماء الفريقين. يعني الحنفية والشافعية. قال ابن رشد في «نهاية 
امجتهد)”” : وسيب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة 
الدعوئ؛ لظامر اديع فين غلب الأصل قال + لا دمن البيية ومن 
غلب ظاهر الحديث قال : لا يحتاج إلى بينة . وإثما اشترط الشهادة أبو حنيفة 
والشافعي ؛ لأن قوله يك : اعرف عفاصها ووكاءها ) . يحتمل أن يكون 
ذلك لأجل ألا تلتبس باله » وليس لأجل الرد » فلما وقع الاحتمال وجب 
الرجوع إلى الأصل » فإن الأصول لا تعارض بالاحتمال الخالف لها إلا أن 
تصح الزيادة المذكورة في الحديث . قال المصنف رحمه الله تعالى ': قد 
صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها . قال : وما اعتل به بعضهم من أنه إذا 
وصفها / فأصاب فدفعها إليه» فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب » لا 
يقتضي الطعن في الزيادةة» فإن ذلك الاحتمال حاصل مع البينة . وقال 
الخطابي”” : إن صحت الزيادة لم تجر مخالفتها » وهي فائدة قوله : 9 اعرف 
عفاصها ...) إلخ . وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة . قال : ويتأول 
قوله : « اعرف عفاصها ) . على أنه أمره بذلك للا يختلط بماله » أو لتكون 
الدعوى فيها معلومة . والله أعلم . وذكر غيره من الفوائد أيضًا أن يعرف 
صدق المدعي من كذبه » وأن فيها تنبيهًا على حفظ المال » فإنه إذا نه على 
حفظ الوعاء» كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى . 

. 370/١ بداية المجتهد‎ )١( 


. /5/0 الفتح‎ )١( 
. 87/17 معالم السنن‎ )5( 
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وقوله اوور تابه . الوكاع بالمك:وبكسيز دا وقد تضم كالوعاء . 
وقرأ بها الحسن” ' في قو على (وُعاء أخيه)”" . وقرأ سعيد بن جبير : 
(إعاء) . بقلب الواو 0 

وقوله : ( ثم عرفها سنة ) . هو بالتشديد للراء وكسرهاء أي اذكرها 
للناس . قال العلماء مل يلك انل كأيواب السائجد والاسؤاق ونحو 
ذلك » يقول أن قاف له '. تحر ذلك عن الغبازات »ولايد كز 

شيكًا من الصفات . 


وقوله : ( سنة ) . أي متوالية» فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف » ويكون 
التعريف في كل يوم مرتين» ثم مرة في كل أسبوع , ثم في كل شهر . وقال 
في «الانتصار) : ولا يجب الإفراط في التعريف حتى يشغل أوقاته به ولا 
يفرط . والأولى أن يوكل ذلك إلى ظن الملتقط , وهو إن جوز وجود من 
سمع الإنشاد غير من قد سمعه أوّلَا فعل ذلك » وأما إذا كان الحاضرون عنده 
هم من كان قد سمع الإنشاد فلا تجب الإعادة . . والله أعلم . 

وقوله : «سنة) . ظاهر هذا أنه لا يجب التعريف بعد السنة » وهو في 
حديث زيد بن خالد ا لجهني في جميع طرقه . واذّعى القاضي زيد من 
الهدوية الإجماع أنه لا يجب التعريف بعد السنة » وتبعه الإمام المهدي في 
(البحر) » ولكنه قد ورد في حديث أبي بن كعب ثلاثة أحوال من رواية سلمة 
ابن كهيل » ولكنه قال شعبة : إنه سأله بعد عشر سنين فققال : عرفها عامًا واحدًا . وقد 


() في النسخ : سنة . والمثبت من الفتح 5/ 87. 


4 مختصر الشواذ لابن خالويه ص 59 »ء والبحر المحيط 777/٠‏ . 
١‏ الآية 7 من سورة يوسف . 
(م) وكذلك قرأ بها عيسى بن عمر الثقفي . ينظر مختصر الشواذ لابن خخالويه ص 158 » والمحتسب 
لابن جني 9 *.» والبحر الغحيط 7757/0 . 
/ا- 


بينه أبو داود الطيالسى”” فى «مسنده) أيضًّا » فقال فى آخر الحديث : قال شعبة : 
فلقيت سلمة بعد ذلك فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حو واد . وقد رواه 
بغير شك عن شعبة عن سلمة بن كهيل جماعة » وأخرجها مسلم'” من طريق 
الأعمش والثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة . 
وقال : قالوا في حديثهم جميعًا : ثلاثة أحوال . إلا حماد بن سلمة فإن في 
حديثه : عامين أو ثلاثة . وجمع بعضهم بين الزيادة المذكورة في حديث أبي 
وبين حديث الجهني » بأن حديث أبي مبني على الورع والتعفف من 
التصرف في اللقطة » وحديث زيد بن خالد على القدر الواجب » ويدل عليه 
أنه جاء في بعض رواياته أنه أنى بعد أن عرف سنة » فقال له : «عرفها عام . 
ثم جاء بعد العام , فقال : «عرفها عامًا) . فما أمره أولا إلا بعام ‏ ثم نبِهَهُ على 
الأحوط والمسلك الذي ينبغي اثله ؛ » فلو كان الثلاثة واجبة لبينها له أولا ؛ إذ 
هو وقت الحاجة . قال المنذري”" : لم يقل أحد من أئمة ة الفتوى : إن اللقطة 
لعزت داعو . إلا شريحًا عن عمر . انتهى . وقد حكاه [الماوردي عن 
شرا من لواو رسكي إن لقرعي عبر أزينه ترا الوصيوناات” | 
أحوال . عام واحد » ثلاثة أشهر. ثلاثة أيام وا ا عن عمر قولا 
خامسا وهو أربعة أشهر» وغلّط ابن الجوزي الزيادة هذه وقال ابن الجوزيي”) 


(ب) في الأصل . ب : المادري عن سواد . وفي ج : المادري على سواد . والمثبت من الفتح ىل 
وقد ذكر الماوردي ذلك في كتابه الحاوي . ينظر حاشية أبن القيم 111 


. ح 4ه5ه‎ 441/١ الطيالسى‎ )١( 

٠١ ى/١071ح‎ ١؟ه./9 مسلم‎ )١( 

(؟) الفتح /5/ . 

. ١15/9 المحلى‎ )5( 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف 777/7 . 


نا ااوقار غنيك اود اين عرف منه أنه لم يُعرفها بالريا د 
فأمر بالإعادة كما أمر المسيء صلاته وقال : «ارجع ضفل فإنك لم تصل)”” 
ولا يخفى بُعد هذا التأويل» وكيف يكون ذلك مع أبي وهو من فقهاء 
الصحابة وفضلائهم ؟! وحمل بعضهم قول عمر على اختلاف حال اللقطة 
في عظمها وحقارتها ء وقد ذهب إلى ذلك الحنفية ؛ فقالوا : في العظيمة سه 
والحقيرة ثلاثة أيام وق أخرج احمه لزاني واليتيقي واللااظ اليو 
من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة - بضم ال حاء المهملة 
- عن يعلى بن مرة مرفوحًا  :‏ من التقط لقطة يسيرةٌ ؛ حبلا أو درهما أو شبه 
ذلك » [فليعرفه] " ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه”) ستة أيام) . زاد 
الطبراني : «فإن جاء صاحبهاء وإلا فليتصدق 1 » فإن جاء صاحبها 
فليخيره) .١‏ وعمر ضعيف » قد صرح يضعفه جماعة' لان 
خزيمة متابعة”' » وروى عنه [جماعة]' ' وزعم ابن حزم” أنه مجهول » وزعم 
هو وابن القطان أن حكيمة ويعلى مجهولان » ويعلى صحابي معروف الصحبة . 
وقد ورة جو ديك الشافعي”" أخرجه عن علي رضي الله عنه أنه وجد 


0 في النسخ : فليعرفها . والمئبت من مصادر التخريج . 
(ب) في ب : فليعرفها . 
(ج) في الأصل» ج : جماعات . 


(1) البخاري ١//1؟‏ ح لاولاء ومسلم 5948/١‏ ح 351-48 . 

(؟) أحمد 217/4 والطبراني في الكبير ١18/95‏ ح ٠٠١‏ ء والبيهقي 119/1 . 

(؟) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي » الكوفي » وقد ينسب إلى جده » ضعفه يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وقال الحافظ : ضعيف . ينظر تهذيب الكمال 418/1١‏ » والتقريب 
ص 4١‏ . 

(4) ابن خزيمة 1١94/4‏ ح775 من حديث يعلى بن مرة في النهي عن الخلوق . 

(ه) المحلى ١55/9‏ . 

جل الأم 4//اة . 


دينارًاء فسأل رسول الله يَكِةٍ فقال : «هو رزق » فاشتر به دقيقًا ولحمًا» . 
فأكل منه هو وعلي وفاطمة » ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار» فقال 
النبي كل : «يا علي » أد الدينار)» . وفيه أنه أمره أن يعرّفه . ورواه 
عبد الرزاق” " وزاد : فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام . ولكن الزيادة من 
طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جلا" . ورواه أبوداود ' من طريق 
بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه » وإسناده حسن . وقال المنذري : في 
سماعه من علي نظر. ورواه أبو داود” أيضًا من حديث سهل بن سعد 
مطولا » وفيه موسى بن يعقوب [الرّعي]' مختلف فيه . وأعلّ الببهق "© 
هذه الروايات ؛ لاضطرابها ومعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف 
بها ؛ لأنها أصح . قال : ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف 
للاضطرار. والله أعلم. وأما حديث : «من وجد طعامًا فليأكله ولا 
يعرفه)” '. فهو حديث لا أصل له . وهذا في كتب الفقه أخذه الفقهاء من 
قوله في الشاة : (إنما هي لك [أو]””' لأخيك أو للذئب» . أن الطعام الذي 
يفسد في مدة التعريف يتصرف به واجده. وحكى صاحب «الهداية) 


(أ) في النسخ : الربعي . والمثبت من مصدر التخريج , وينظر تهذيب الكمال 99/ 10/1. 
(ب) في النسخ : و. وهو جزء من حديث الباب المتقدم .40١‏ 


. 1853719 ح‎ ١45/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 
. ٠١5/77 ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
.ا١الاو أبو داود الواح‎ )5( 

(5) أبو داود ١41/9‏ ح 1915 . 

. ١54/5 البيهقي‎ )5( 

(1) ينظر التلخيص الحبير 75/7 . 


لحف 


[منج” الحنفية”" أن الأمر في التعريف مفوض إلى الماتقط , فعليه أن يعرفها 
إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبهاء ومثله ذكر المؤيد بالله . 
قوله : «فإن جاء صاحبها» . جواب الشرط محذوف » وتقديره : فأدها 
إليه . وقوله : «وإلا فشأنك) . منصوب على المفعولية بفعل محذوف من 
باب الإغراء » ويجوز الرفع على الابتداء» والخبر قوله : «بها) . والمعنى أن 
ذلك إلى اختيارك من بعد في الحفظ لها أو استنفاقها , وقد جاء لفظ 
الاستنفاق في كثير من روايات هذا الحديث في «الصحيحين) . وقد استدل 
بهذا على أن الملتقط يتصرف لنفسه في اللقطة بعد التعريف سواء كان غتيًّا أو 
فقيًا» وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه » ولهم أربعة أوجه ثم يتملكها ؛ 
أصحها : لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك بأن يقول : تملكتها . أو : اخترت 
تملكها . والثاني : لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه . والثالث : 
يكفيه نية التملك ولا يحتاج إلى لفظ . والرابع : يملك بمجرد مضي السنة . 
فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه ؛ لأنها كسب من أكسابه لا 
مطالبة عليه في الآخرة » وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة 
دون المنفصلة» وإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلهاء 
والخلاف في ذلك / للكرابيسي صاحب الشافعي » ووافقه صاحباه البخاري ١//اب‏ 
وداود بن على إمام الظاهرية » وذهب «الهدوية) إلى أنه يجب التصدق بها أو 
يصرفها في مصلحة عامة » وله أن يصرفها في نفسه إذا كان فقيرًا أو فيه 


(أ) في النسخ : عن . والمثبت من الفتح ه/ 0 


. ١5/5 الهداية شرح بداية المبتدي‎ )1١( 


مكف 


مصلحة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتصدق بها إذا كان غنيّاء فإن جاء 
صاحبها خيّر بين إمضاء الصدقة أو تغريمه . قال صاحب «الهداية» من 
ا : إلا إذا كان بأمر الإمام» فيجوز للغني كما في قصة أبي بن 
كعب . وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . 

واعلم أن الأحاديث تعارضت في ذلك , فقد جاء في مسلم'" : «ثم 
عرفها سنة » فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك ) . وفي الرواية 
الأخرف " انم غرنها ين موه ل تترى ابمفدهاه ول وزذيمة ادكه 
فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه )» . ويمكن الجمع بينها بأن المعنى من 
كونها وديعة بعد السنة هوإذا لم يتملكها وبقيت عينها » فإنها إذا تلفت بغير 
تفريطه لا ضمان فيها » وفي الرواية الثانية أن لها بعد الاستنفاق حكم الوديعة 
في وجوب ضمانها وأدائها إلى صاحبها » وأن حقه لا ينقطع منها وإن تلفت 
ولو تملكهاء وصريح في ذلك رواية أبي داود” " بلفظ : «فإن جاء باغيها فأدها 
إليه » وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها إليه» . 
فأمر بأدائها إليه بعد الإذن في أكلها . وفي رواية أيضًا لأبي داود'” في حديث 
زيد بن خالد: «فإن جاء صاحبها دفعتها إليهء وإلا عرفت وكاءها 
وعفاصها ء ثم أَفِضُها في مالك , فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » . وأَِضُْها» 


5 


,١35 211/5 الهداية‎ )١( 

(5) مسلم 1545/9 ح 4/١973‏ . 
(؟) مسلم ١845/9‏ ح 0757١/ه‏ . 
(5) أبو داود ح 1١05‏ 
(5) أبو داود ح ا . 
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بفتح الهمزة وكسر الفاء وسكون الضاد المعجمة ؛ أي : ألقها في مالك 
واخلطها . من قولهم : فاض الأمر وأفاض هو فيه . وفي بعض نسخ أبي 
ا : (ثم اقبضها) . بالقاف وكسر الباء الموحدة ) من الإقباض ؛ أي : 
انها واخلطها في مالك . قال ابن رشد المالكي”' : اختلفوا في حكمها 
بعد السنة » فاتفق فقهاء الأمصار؛ مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
والشافعي أن له أن يتصرف فيها ء ثم قال مالك والشافعي : له أن يتملكها . 
وقال أبو حنيفة : ليس له إلا أن يتصدق بها . وروي مثل قوله عن علي وابن 
عباس وجماعة من التابعين رضي الله عنهم . وقال الأوزاعي : إن كان مالا 
كثيًا جعله في بيت المال . وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن 
مسعود وابن عمر رضي الله عنهم » وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها 
لصاحبها ؛ إلا أهل الظاهر . استدل مالك والشافعي بقوله يكلِ : «فشأنك 
بها . وغيره من حديث أَبِي » فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث 
اللقطة لأصل الشرع » وهو أنه : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفس منه)"" . فمن غلب الأصل على ظاهر الحديث قال : لا يجوز له فيها 
تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن أيضًا . ومن غلب ظاهر الحديث 
على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى منه قال : تحلٌّ له بعد العام » وهي مال من 
ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها . ومن توسط قال : لا يتصرف بعد العام وإن 
كان غتيًا إلا على جهة الضمان . 


. "9/1 الفح ه/اى هلمع وعون المعبود‎ )١( 
. 5١9/9 بداية المجتهد‎ )5( 


(1') تقدم تخريجه ص 555 . 


ركد 


0 


قوله : فضالة الغنم؟. أي ما حكمها؟ فحذف المبتدأ للعلم به» والضالة لا 
تقع إلا على الحيوان . وما سواه يقال له : لقطة . ويقال للضوال : الهوامي 


والهوافي - بالميم والفاء - والهوامل . 
وقوله : «لك أو لأخيك أو للذئب» . إشارة إلى جواز أخذها ؛ كأنه 


قال : هي ضعيفة لعدم الاستقلال , معرضة للهلاك » مترددة بين أن تأخذها 
أنت أو أخوك , والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرء والمراد 
بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع » وفيه حث على أخذها ؛ لأنه إذا 
علم أنه لا يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها . وقد جاء في 
ا : «حذهاء فإنما هي لك) إلخ . وفي هذا رد على إحدى / الروايتين 
عن أحمد أنه يترك التقاط الشاة . وتمسك مالك بذلك أنه يملكها؟ بالأخذء 
ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها , واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط, 
والذئب لا غرامة عليه » فكذلك الملتقط . وأجيب بأن اللام ليست للتمليك ؛ 
لأن الذئب لا يملك . وإنما يأكلها الملتقط على شرط ضمانها . وقد أجمعوا 
على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها . 

قوله : «معها سقاؤُها وحذاؤها) . المراد بسقائها جوفهاء وقيل : 
عنقها. وحذاؤها بكسر الحاء المهملة ثم الذال المعجمة مع المدء والمراد 
خفهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من 
الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب ؛ لطول عنقها » فلا تحتاج إلى 
ملتقط » خلاف الغنم فهي مترددة بين أن تأخحذها أنت أو صاحبها» أو 


0 زاد فى ج : لا. 
)١(‏ البخاري ه/7م ح 3178 . 


ك2 


يهلكها الذئب أو [ما 0 من السباع » وفي ذلك زيادة الحث على 
الالتقاط عند حشية هلاك اللقطة ؛ إما بأن تهلك في نفسهاء أو يلتقطها من 
لا يردهنا على””' صاحبها » وأنه ينبغي حفظ مال الممن إذا خشي هلاكه وإن لم 
كن لكر رن قا زاملي ار ورضايةتلى الأخرة في انين : وقدااقب 
الجمهور إلى العمل بظاهر الحديث في أن الإبل لا تلتقط . وقالت الحنفية 
وغيرهم : الأولى أن تلتقط . وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليأخذها » 
وأما من التقطها ليحفظها ويردها على صاحبها فيجوز له . وهو قول للشافعية . 
وكذاإذا وجدت في قرية » فيجوز التملك على الاصح عندهم » والخلاف عند 
اللالكية أيضاء. قال العلماء : حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث 
ظلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبها في رحال الناس . وقالوا””© : في 
معنى الإبل كل ما امتنع بقوته من صغار السباع . 

وقوله : «من آوى ضالة) إلخ . فيه دلالة على وجوب التعريف » وأنه لا 
رتعزو لهأف جاه طالة لرتحفلها لتقسف :وفال التووى ٠”‏ بيجو أنه يكون 
المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز له التقاطه للتملك» بل إنما 
يلتقطها للحفظ على صاحبها فيكون معناه : من آأوى ضالة فهو ضال ما لم 
يعرفها أبدّاء ولا يتملكها . وهذا مخصوص بالإبل» والتأويل الأول أولى » 
يدل عليه ما أخرجه النسائي مرفوتًا”' : «ضالة المسلم حرق النار) . وإسناده 


(أ) في الأصل : شبهه . 
(ب) في ج : إلى . 
(ج) في ب : قوله . 


. 78/١١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ح 4ؤلاه .قلاه‎ 4١8 » 4١ 4/9 النسائي في الكبرى‎ )١( 
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, ) 50/5 البدر العمام‎ ١ 


صحيح » وهو محمول على من لا يُعرّفها . 
١ى/‏ - وعن عياض بن حمار رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : 

«من وجد لُقّطة فليشهد ذَوَي عدل , وليحفظ عفاصها ووكاءهاء ثم لا 
يكتم ولا يُعَيّبْ ء فإن جاء ربها فهو أحق بها ء وإلا فهو مال الله يؤتيه من 
يشاء » . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وصححه ابن خزية وابن 
الجارود وابن حبان"" . 

اللتديك تفئة لاله عن وعزت الاغياة على الأقظلة وقد دهي الل 
ذلك أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي أنه يجب الإشهاد على اللقطة 
والأوصاف » وذهب الهادي والقاسم والإمام يحيى ومالك والشافعي في 
أحد قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يجب الإشهادء قالوا: لورود 
الأحاديث الصحيحة في اللّقّطة ولم يذكر فيها الإشهاد » وهذا الحديث الأمر 
فيه محمول على الندب ؛ جمعًا بينه وبين ما أطلق . وقد يجاب بأن هذه 
الزيادة لا تخالف ما لم تذكر فيه من الأحاديث » وهي معمول بها إذا كمل 
فيها شروط جواز العمل بالرواية » فكان الظاهر قول من أوجب » ويتفرع 
على الخلاف ما إذا تلفت ولم يشهد عليها » فعند أبي حنيفة يضمن ؛ لأنه 
يصير في حكم خيانة الوديعة» والوديع مع الخيانة تكون يده يد غعصب 
يقد وإن الو يجن" ولد كفورظ توالله أعلم . 


) في ب : يخن . 


)١(‏ أحمد 0171/4 177 » وأبو داود » كتاب اللقطة ١40/7‏ ح 1/04 » والنسائي في الكبرى » كتاب 
اللقطة » باب الإشهاد على اللقطة 4١4/7‏ ح 8٠٠١8‏ ه » وابن ماجه » كتاب اللقطة , باب اللقطة ؟//41 4 ح 
همه » وابن الجارود باب اللقطة والضوال ص57 ١ح 5١‏ » وابن حبان » كتاب اللقطة » ذ كر 
الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها ... 585/١١‏ ح 48514 .7 


ا 


وقوله : «وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) . فيه دلالة على أنه يملك 
الملتقط من دون أن يتملك بعد مضي المدة . 

- / وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن 
النبي يه نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم”" . 


هو عبد الرحمن بن عثمان التيمي القرشي » وهو ابن أخي طلحة بن 
عبيد الله » صحابي » وقيل : إنه أدرك النبي َه وليست له رواية . وأسلم 
يوم الحديبية » وقيل : يوم الفتح . وقتل مع ابن الزبير في يوم واحد . روى عنه 
ابناه معاذ وعثمان » ومحمد بن المنكدر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن 
0 1 

الحديث فيه دلالة على أنه لا تلتقط ضالة الحاج » وظاهره ولو كان في 
الجبل أو في غيره » وقد حكى الماوردي في «الحاوي) وجهًا للشافعية في عرفة 
أنها تلتحق بحكم مكة ؛ لأنها تجمع الحاج بمكة » ولم يرجح شيمًا . وليس 
ذلك الوجه مذكورًا في «الروضة) ولا في أصلها , والظاهر أن المراد به اللقطة 
في مكة ؛ لتطابق الحديث الصحيح الوارد في ذلك كما تقدم في الحج من 
حديث أبي هريرة” '؛ والحديث هذا تأوله الجمهور بأن المراد النهي عن 
التقاط ذلك للتملك» وأما للإنشاد بها فيحل كما في رواية : «ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد) . وكما تقدم فى حديث أبي هريرة . قالوا : وإما اتقصت 
قطة نكاس ذلك لأنكات إيسالها إلى أرنابهاء الأنها زد كانف كد 


. ١754 كتاب اللقطة » باب فى لقطة الحاج ه7١ ح‎ » ١ 
6 يي حََ‎ 00 
. 785/4 (؟) ينظر أسد الغابة 4/7/8 » والإصابة‎ 

(5) تقدم في ه/7/ا؟ ح 4لا . 


5 


اب 


فظاهد » وإن كانت لفاق فلا يخلو أفق غالبًا من وارد منه إليها » فإذا عرفها 
واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها اله 
وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية اه لد اس يي 
البالنةي التعزيف؟ لأن الماح برجم إل يلد ركد لا يكرد الخاح لتقم 
إلى المبالغة في التعريف . وزقدم” قبل : إن لقطة مكة تختص بأن واجدها لا 
يتملكها أبدًا وإن لم يجد مالكهاء ويجب عليه التصدق بها. ويكون 
الغرض من هذا التشديد قطع طمع الماتقط في تملكها ؛ لأنه ربما يدخله طمع 
في تملكها من أول الأمر لبعد معرفة صاحبهاء فنهي عن الالتقاط ثم أبيح 
ا ار 0 

+707 - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يل : «ألا لا يحل ذو ناب من السباع , ولا الحمار الأهلي , 
ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها» . رواه أبو داووا' 

الحديث سيأتى الكلام فى تحريم ذي الناب وما عطف عليه في باب 
الاطعمة 

وقوله : «ولا اللقطة من مال المعاهد » . فيه دلالة على أن اللقطة من مال 
ددا ع ا 
() في النسخ : لو. والمثبت يقتضيه السياق . 
)١١(‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري ؟إلامههة )مهمه . 


. 5804 أبو داود» كتاب الأطعمة , باب النهي عن أكل السباع 9رهه8 ح‎ )١( 
.١١١4 4131١ 13١9 31١1 11١4 11 سيأتى ح‎ )5( 
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غالب أهله أو جميعهم معاهدون . 
وقوله : «إلا أن يستغنى عنها» . متأول بِلّقّطة الحقير الذي لا يطلبه 
صاحبه كما تقدم الكلام في التمرة وما شابهها, أو محمول الاستغناء على 
عدم معرفة مالكها بعد التعريف بهاء وسبب عدم المعرفة بحسب الأغلب هو 
استغناء صاحبها عنها فلم يطلبها » وإن كان عدم الطلب قد يكون مع الحاجة 
إليها وعدم التمكن من الطلب » وامحوج إلى التأويل ما تقرر من عمومات 
الأدلة م مال المعاهد كمال المسلم . والله أعلم . 
: قال النووي في «شرح اليذس” : اختلف العلماء فيمن يمر 
ا ير لا يجوز أن يأخذ منه شيًا إلا في 
حال الضرورة فيأخذ» ويغرم عند الشافعي” والجمهور. وقال بعض 
السلف : لا يلزمه شيء . وقال أحمد : إذا لم يكن على البستان حائط جاز له 
الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك . وفي 
الأخرى : إذا احتاج . ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول 
بذلك على صحة الحديث . قال البيهقي”” : / فعلى حديث ابن عمر 
مرفوعًا : (إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ [خبئة])”” . أخر جه 
اللرملي"" وامتتعريه: قال المهقي؟ لم يضبح وحاءامن أوسجه أخر غير قوية:. 


(أ) في ب ج : الشافعية . 
(ب) في النسخ : خخبيئة . والمثبت من مصدر التخريج . يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه 
أو سراويله » والخبنة معطف الإزار وطرف الثوب . النهاية ؟/ 5. 


+. , المجموع شرح المهذب 9/9ه‎ )١( 
. 7508/9 (؟) البيهقي‎ 


() الترمذي 8ه ح 17817 . 


ا 


قوفن" رمنيةالتداققان راطع تعن ا اسفن 
درجة الصحيح » وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد 
بينت ذلك في كتابي «المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة) . 
انتهى . 

وروى الإمام المهدي في «البحر) عن الإمام يحيى أن سواقط الثمار إن 
جرت عادة أهلها يإباحتها جاز أخذهاء إذ للعرف تأثير في مثل ذلك . 
التو وأخرج سيل" عن ارو عم رفني اللفاعله أنا يسول الله عَكَدِبَدٍ قال : 
ولا يحل أجد مان شية أحد إلا يإذنه » أيحب أحد كم أن تؤتى مَسْرْبئه فتكسر 
م ا ” طعامه ؟ فَإنما تخرّن عليهم ضروع مواشيهم الو 
يتحلق أحدل قاشية أل إلا بإذنه» . وقد أخرج نحوه سارف * . قال ابن 
ل "5" 
اح لجا عاد لقا ورد ويه عايي العو اح ميا 
وبهذا أخذ الجمهور » لكن سواء كان يإذن خاص أو إذن عام » واستثنى كثير 
من السلف ما إذا علم طيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص ولا 
عام ؛ وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقًا في الأكل والشرب سواء علم طيب 
نفسه أم لم يعلم » والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي”' وصححه من 


. 50/8 الفتح‎ )١( 

. ١/55 ح‎ ١١95/9 مسلم‎ )١( 

(5) البخاري 88/0 ح 5178 . 

. 7١5/١54 التمهيد‎ ):( 

(5) أبو داود /58 ح 5515 ء والترمذي 9./9ه ح ١3595‏ . 


6ع 


رواية الحسن عن سمرة مرفوتا : «إذا أتى أحدكم على ماشية » فإن لم يكن 
صاحبها فيها فليصرّت ثلامّاء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن لهء وإلا 
فليحلب وليشرب ولا يحمل » . إسناده صحيح إلى الحسن » ومن صحح 
سماعه من سمرة صححه » ومن لا أعلّه بالانقطاع . وأجيب عنه بأن حديث 
النهي أصح » لكن له شواهد » من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا : «إذا 
أتيت على راع فناده ثلاثًا » فإن أجابك » وإلا فاشرب من غير أن تفسد » وإذا 
أتيت على حائط بستان») وذكر مثله. أخرجه ابن ماجه والطحاوي» 
ومتحخه ابن عيان واطاك" ".واي عنه بأن ديت النهى أضي فهر 
أولى بأن يعمل به» وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير 
إذنه » فلا يلتفت إليه . ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه ؛ منها حمل 
الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه » والنهي على ما إذا لم يعلم » ومنها 
تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره» أو بالمضطرء أو بحالة المجاعة 
مطلقًا ء وهي متقاربة . وحكى ابن بطال ' عن بعض شيوخه أن حديث 
الإذن كان في زمنه يك وحديث النهي أشار به إلى ما يكون بعده من 
التشاح وترك المواساة . ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان امالك 
أحوج من المار» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : بينما نحن مع رسول الله 
ِدِ في سفر إذ رأينا إبلّا مصرورة”" فثبنا إليها» فقال لنا رسول الله ك4 : 
«إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قُونُهم » أيسركم لو رجعتم إلى 


)١(‏ ابن ماجه 1/1/7 ح 31٠0٠‏ » والطحاوي في شرح المعاني 10/5 ؟ » وابن حبان 417/١١‏ ح 
١لمكهء‏ والحاكم ١١5/4‏ . 

(؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري 5051/5 . 

(5) قال ابن الأثي: من عادة العْرّب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة » 


ويسمون ذلك الرباط صرارا ... فهي مصرورة ومصوّرة . النهاية 5١/7‏ . 


الا 


؟ ولاب 


مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟) . قلنا : لا . قال : «فإن ذلك كذلك» . 
ريه اعدف وان ماج" و لفقل لان بودي اخمده فاعلدرها التوم 
ليحلبوها . قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة ؛ 
والنهي على ما إذا كانت مصرورة ؛ لهذا الحديث . لكن وقع عند أحمد في 


آخره : «فإن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا) . فدل على عموم الإذن 


3: 7” 4 5 

7 [الصرور] وغيره ولكن بشرط عدم الحمل » ولابد منه. واختار ابن 
1 5 

العربى” ' الحمل على العادة » قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم 

المسامحة في ذلك بيخلااف ينانا يقال" #وزراق"" بنشضتهع أنامنها كان 

على [طريقع ”أ لا يعدل لي ولا يقفية حجان لتباز الأعل ينه وفيه 

إشارة إلى قصر ذلك على امحتاج » وأشار أبو داود في «السنن» إلى قصر ذلك 

على المسافر فى الغزو» وآخرون إلى قصر الإذن على ما إذا كان لاهل الذمة , 

والنهى على ما كان للمسلمين » واستأنس بما شرط الصحابة لأهل الذمة /من 
1 0 

الضيافة للمسلمين » وصح ذلك عن عمر » وذكر ابن وهب عن مالك في 

المسافر ينزل بالذمى قال : لا يأحذ منه إلا بإذنه . قيل له : فالضيافة التي 


(أ) في الأصل » ب : الحصر . وفى ج : الحضر . والمثبت من الفتح 9/ .5٠0‏ 
(ب) في النسخ : روى . والمثبت من عارضة الأحوذي ه/ .5١‏ 

(ج) في النسخ : الطريق . 

(د) في النسخ : يعدل عليه . 


(1) أحمد ؟/ه.4: وابن ماجه ؟/1الالا ح 3301 . 

. 3١/5 عارضة الأحوذي‎ )١( 

() عارضة الأحوذي 30/5 . 

(4) ينظر مصنف عبد الرزاق 88/5 »2 89 ح 5ه والبيهقي 1١95/9‏ :ا9١1.‏ 


فت 


جعلت عليهم ؟ قال : كانوا يومئذٍ يخفف عنهم بسببها وأما الآن فلا . 
وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن » وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة . 

قالوا ار امراك اجو و ل رن اللاو بر الا وان 
الطحاوي”" : وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة » ثم]"' تمك شك 
ذلك الحكم . وأورد الأحاديث في ذلك.. والله أعلم . 


(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 9/ .4٠‏ 
)١(‏ شرح معاني الأثار 747/5 . 


لاع 


باب الفرائض 

الفرائض جمع فريضة كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة بمعنى 
مفعولة » مأخوذة من الفرض راسم يقال : فرضت لفلان كذا. أي 
ل قاله الخطابي ”2 . وقيل : هو من فرض القوس » وهو 
الحر الذي في [طرفيسم ©" حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول . 
وقيل : الثاني خاص بفرائض الله سبحانه » وهي ما ألزم به عباده ؛ لمناسبته لمعنى 
اللزوم لما كان الوتر يلزم محله . وقال الراغب" " : الفرض قطع الشيء الصلب 
والتأثير فيه . ا الواريث م المرالتن ' من قوله تعالى : منَصِيبًا 
00 . أي [مقدرًا]” ؛ [أو]” معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم . 

وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض أحاديث » منها عن ابن مسعود 
رفعه : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس » فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم 
سيقبض » حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ) . 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم”"' » ورواته موثقون» إلا 


() في ب» ج: الجر. 

(ب) في النسخ : طرفه . والمثبت من الفتح .7/١7‏ 
(ج) في الأصل : مقررا . 

(د) في النسخ : أي . والمثبت من الفتح .7/١1‏ 


. 7/١١ في الفتح‎ )١( 

(؟) المفردات ص 1/5" . 

(5) الآية /ا من سورة النساء . 

(5) أحمد كما في الفتح 5/١1‏ » والترمذي 771/4 عقب ح 0١‏ والنسائي في الكبرى 8/4 
ح 255.8 55.05ء والحاكم 69/4” . وينظر إرواء الغليل ٠١8/5‏ . 


0ع 


لي و ' الأعرابي احتلاقًا كثيها ؛ فقال الترمذي : ! 

ا ا ا ل 
من طريق أبي هريرة" ' : (تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم ؛ وإنه أول ما 
ينزع من أمتي ) . وأخرج الطبراني” ' عن أبي بكرة رفعه : «تعلموا القرآن 
والفرائض وعلموه الناس» أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم 
الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما) . أخرجه من طريق 
راشد الحقاني”" وهو مقبول» لكن الراوي عنه مجهول . وعن أبي سعيد 
الخدري” بلفظ : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس 6 . وفي لفظ عنه : 
تعلموا الفرائض فإنها من دينكم " . وعن ابن مسعود ' موقوقًا أيضًا : من 
قرأ القرآن فليتعلم الفرائض . ورجالها ثقات » إلا أن في أسانيدها انقطاعًا . 
قال ابن الصلاح”" : لفظ النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن 
لم يتساويا . وقد قال ابن عبينة إذ سثل عن ذلك : لأنه يبتلى به كل الناس . 


20 في ب. ج : عون . 


. 3051 أخرجه الترمذي 750/4 ح‎ )1١( 

(5) الأوسط 510/4 ح 5١/0‏ . 

(؟) راشد بن نجيح الحماني » أبو محمد البصري » صدوق ربما أخطأ . التقريب 588/١‏ . وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ربما أخطأ . الجرح والتعديل ؟/ 
85 » والثقات 554/4 » وتهذيب الكمال ١5/9‏ . 

(5) الدارقطني 85/4 ح 45 . 

(5) الثوري في الفرائض ٠١/١‏ ح”7” » وابن أبي شيبة 774/١١‏ » والدارمي 741/7 ح857؟ عن 
عمر موقوفا . 

(5) الدارمي ؟/57” » وابن أبي شيبة 451/٠١‏ ء والطبراني 0171/19 ١١7‏ ج8047 . 


(7) ينظر الفتح 0/١1‏ . 


كلا 


وقال غيره : لأن لهم حالين؛ حال الحياة وحال الموت» والفرائض تتعلق 
بأحكام الموت ؛ 000 : لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس » , 
والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص . ولذلك البخاري”'' ذكر في باب تعلم 
الفرائتض حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إياكم والظن » فإن الظن أكذب 
الحديث) . وأورد قول عقبة 00 تعلموا قبل الظانين . يعني الذين 
يتكلمون بالظن » وفيه إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند 
النصوص ولا يتجاوزونها . وقد روي عن أبي بكر التحيّر في تفسير الكلالة » 
وكذا عن ابن مسعود”” في ميراث الجد » وغيرهما . وقال جماعة من العلماء 
بجواز الرأي في الفرائض في بعض المسائل التي لم يرد فيها نص » وهو قليل . 
يد الغالب في الفرائض التعبد وانحسام وجوه الرأي . 

/ - عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكِهِ : «أليقوا الفرائض 
بأهلها ‏ فما بقي فهو لَأَْلَى رجل ذَكر . متفق عليه" . 

قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها» . المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة 
في كتاب الله العزيز؛ وهي النصف ونصفه ونصف نصفهء والثلثان 


(أ) ساقطة من النسخ » والمثبت من الفتح ؟١اله.‏ 


. ح114ا5‎ 1/١١ البخاري‎ )١( 

. معلقا‎ 4/١7 البخاري‎ )١١ 

. (") ينظر مصئف ابن أبي شيبة 4١5 6 415/١١‏ » وسفن الدارمي 2558/5 755 . 

. 5/١١ الفتح‎ )5( 

(5) البخاري » كتاب الفرائض »ء باب ميراث الولد من أبيه وأمه ١١/١1‏ 51/77 » ومسلم » كتاب 
الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها ... ١١9/97‏ ح .5/١5١5‏ 


/الاع 


ل 


ونصفهما ونصف نصفهما ء والمراد بأهلها : من يستحقها بنص كتاب الله 


تعالى» ووقع في رواية عن ابن طاوس : «اقسموا المال بين أهل الفرائض على 


كتاب الله تعالى)” ' . / أي على وفق ما أنزل الله في كتابه . 


1 ا 00 ' 9 000 
وقوله : «فما بقي) . وقع في رواية روح بن القاسم : «فما تركت») 


وقوله : دلأَوْلَى) . علي زئة أفعل تفضيل » كذا في رواية الكَشْمِيهَني 
للبخاري » وهو مشتق من الوَلَي يعني القرب » أي لمن يكون أقرب في 
التسب إلى الموروث » وليس المراد هنا الأحقٌ » وقد حكى عياض”” أن في 
يعمل روايات سبلم : «فهو لأدنى» . بدال ونون وهو بمعنى الأقرب . قال 
الخخطانى”' + لفن أفرك زجحل امن الننضية .قال ليخ بطال 7« راهب 
«أولى رجل» أن الرجال من العَصّبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من 

هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد» فإن استووا اء شتركواء ولم 
يقصد في هذا الحديث من يدلي بالاباء لك 
0 إذا استووا ه في المنزلة . كذا قال” 


وقال ابن النين”” :الزاديه العقةدمع الوم ردك الأخ مع ابن الأخ , 


عع 


وبنت العم مع ابن العم ' وخرج من ذلك الاخ والاخت لابوين أو لاب 4 
فإنهم يرثون بنص قوله تعالى : #ؤوإن كانوَأ إِحْوَةٌ لايك اذك مع 


0 


. 4/١5١8 ح‎ 1١١4/9 مسلم‎ )١( 


(؟) مسلم 0171/98 ١794‏ ح6١51١/7.‏ 

. 1١/١١ الفتح‎ )5( 

(5) معالم السئن 91/4 . 

(5) شرح صحيح البخاري 7417/8 . 

(1) زاد بعده في الفتح ١١/1١١‏ بعد أن ذكر كلام ابن بطال 21 
(0) الفتح 0317/17 18 . 


108 


3 اس ساس لد 


ا يستثنى من ذلك من يُحجب كالأخ للأب مع البنت 
وَحِدٍ مُْنْهَُمَا 00 . وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة من 


(2 


الأم 


وقوله : «رجل ذكر». هكذا في جميع الروايات » ووقع في كتب 
لفقهاء كماحب و النهانة )تلفي الع 7" لوفلاو غضبة ذ كر قال 
ابن اوري" ولتق > هله اللفظة ليمت مخترطة. وقال: اند 
المستلات "5 ,قنها ينه طن العكفة من عينة اللعة فطل عن الرواية اذفان 
العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد . كذا قال . 

قال المصنف رحمه الله" : والذي يظهر أن العصبة اسم جنس يقع على 
الواحد وأكثرء وقد جاء في رواية أبي هريرة في غير هذا الحديث : «فإلى 
العصبة من كان 6" . فالظاهر الإفراد » ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في 
اببيان . قال الخطابي” ': فائدته ليعلم أن العصبة إذا كان عمّا أو ابن عم مثلًا 
وكان معه أخحت لهء أن الأحت لا ترث » ولا يكون المال بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين . ويقال : هذه الفائدة تحصل من لفظ «رجل» وحده . وقال ابن 


(1) الآية ١7‏ من سورة النساء . 

. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص 7” . 
(4) الوسيط 545/4 . 

. 518/١ التحقيق‎ )5( 

. ١١/١١ الفتح‎ )1( 

() مسلم ١١81//9‏ ح 15/1515 . 
(8) معالم السنن 91/4 . 


1/4 


الي 43 إن لذو يد لووط لان لزن فك اورف افرط 0 
قرت العينت نوكه تفرد قائدة ٠‏ إنا تمك المت في لشو وإدا ررد الوم 
المجاز» وليس ذلك موجودًا هنا وقال عر 0 عن انر كيد اجية” "لف 
وهو الذكورة ؛ لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمرء وقد 
حكن تبييوي "ريه برطل ركل بود لهذ لجاع إن دك دكن 

حتى لا يُظنَّ أن المراد به نخصوص البالغ . وقيل : خى* خشية أن يُظنّ ب «رجل) 
فحن التيخض قيعي الذاكر والأفن .ب وقال. اناري" فامدقة هذ 
أن الإحاطة بالميزات حسعة :إنا تكون: للذكد* لذ اللذى ه :وام البست 
المنفردة فأخذها للمال جميعه بسببين هو الفرض والرد. وقيل : احد 
به عن الختشى. وقيل: للاعتناء”” بالجبس. وقيل: للإشارة إلى 
الكمال في ذلك كما يقال: امرأة أنثى. وقيل : لنفي توهم اشتراك 
الأنثنى معه ثلا يُحمل على التغليب كما في حديث: من وجد 
متاعه عند 00065 وحديث: «(من أعتق شِركًا له في 00 
وحديث : (أيما رعان. ترك مالو" وقيل : للتنبيه على سبب 
الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث - ولهذا جعل للذكر 


0( في السخ : لتعلق . والمثبت من الفتح .١١ /١5‏ 


. 1١/١١ الفتح‎ )1( 

. 454 تقدم ح‎ )1١( 

. 3٠ 2059/5 الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(5) تقدم ح 555 . 

(ه0) مسلم ١١9/١‏ ح .١501١‏ 

(0) مسلم 11/9 588اح 9١5اله١-لا١ا.‏ 


الك 


مثل حظ الأنثيين - وذلك أن الرجال تلحقهم امن ؛ [كالقسامة؟؟ 
والضيافة» [وإرفاد القاصدين]””" » ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات » 
وغير ذلك.. كذا قال النووي” ' تبعًا للقاضي » وأَصلّه للقاررقء فإنه قال ما 
معناه : أتى ب «ذكر) هنا وفي الزكاة : «ابن لبون ذكر) ؛ لأن الرجال هم 
[القائمونع ” بالأمور+ وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء » فأتى ب «ذكر) 
للعلة التي لأجلها اختص بذلك وإن اشتركا في النسب” » وفي ابن اللبون 
بعكس ذلك وهو [أنه]”" جعل السن الأعلى في مقام السن الأسفل لوجود 
العلة /التي اقنضت نقص السن الأعلى - وهي الذكورية - حتى صارت في 
محل السن الأسفل. وقال السهيلي: جغل «ذكر» صفة للرجل إخراج لكلام 
من أوتي جوامع الكلم عن البلاغة » وذلك لعدم الفائدة” ؛ لأن الرجل: لا 
يكون إلا ذكراء وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا فائدة فيه ولا 
يتعلق به حكم » وكان يلزم منه خروج الطفل الذي لم يبلغ سن الرجولية » 
والإجماع أن الصغير كالكبير» فقوله : «ذكر). صفة ل (أُوؤْلَى) لا 


ل «رجل» » ف «لأولى) أريد به القريب إلى الميت » و «رجل) المضاف إليه أريد 


لاب 


به الصلب ؛ أي الذي قرابته من جهة الصلب ؛ لأن الصلب لا يكون إلا : 


(أ) في شرح مسلم : بالقيام بالعيال والضيفان » وفي الفتح : كالقيام بالعيال والضيفان . 
(ب) كذا في النسخ والفتح . وفي شرح مسلم : والأرقاء والقاصدين . 

(ج) في الأصل » ب : العالمون . وفي ج : القائلون. والمثبت من الفتح .١1/17‏ 
(د) في الفتح :17/١7‏ السبب . وفي النقل هنا اختصار مخل بالمعنى . 

(ه) في النسخ : أن . والمثبت أنسب للسياق : 

(و) بعده في الأصل : وذلك . 


. 017/١١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 


لكف 


( البدر العمام 7١/5‏ ) 


رجلا » فكأنه قال : الأقرب الذي قربه من جهة الرجال . فيخرج الأقرب 
الذي قربه من جهة الأم كالخال » فإنه قربه من حيث البطن والرحم » وخرج 
بالوصف بقوله : «ذكر . الأنثى وإن كانت مدلية إلى الميت من قبل صلب 
كالعمة » ولفظ أفعل لا يراد به التفضيل » والمراد به الول » كأنه قال : ولى 
ميت من جهة الصلب ذكرء لا ولي ميت من جهة البطن» ولا من جهة 
الصلب أنثى . هذا حاصل ما ذكره السهيلي . ثم قال : فيكون في هذا 
الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعانى ما ليس فى غيره » فالحمد لله الذي وفق 
ءِ 1 1 )00 
وأعان . انتهى . وجرى عليه الكرماني في « شرحه على البخاري ) 
(') ا عء ءِ 0 5 
الأقرب فالأقرب » فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب » والعصبة كل 
عِ )ء 5 
ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس ينه وبين الميت أنثى » فمتى انفرد” أخحذ المال. 
جميعه » وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي » وإن كان مع 
مستغرقين فلا شيء له . 
قال القرطبي : وأما تسمية الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز ؛ 
الس ا وي د 
ركان عن أن دن يلف بخا خا قينا وأحنا طقيعة , أنالابنك النشيك 


(أ) بعده في ب : أحد . 

0١‏ 9 امكل 

.514 2 هال/١١ شرح صحيح مسلم‎ )1١( 
. 391" : 597/4 (؟) شرح معاني الاثار‎ 


دك 


وما بي فللدخ دوك الاخت» وطردوا ذلك فيما لو كان مع [الااخحت 
الشقيقة] عصبة غير الاخ ع فقالوا : لا شيء لها مع البنت . واحتجوا 
ء ص (ب) 7 5.8 ردم رعس بىى رصيو رمو 4م 20000 
أيضًا .. بظاهر قوله تعالى : إن أنردًا هلك لس لم وَلَد وله أَحْتّ قله 
7 7 ةم (0) ع د 
يضف ما رك »#4 . قالوا: فمن أعطى الاخت مع البنت فقد خالف 
١ج‏ 2 7 و 7 ع د 
يخصوا ابن الابن بما بقى . 
قال : فَعُلِم أن حديث ابن عباس مخصوص با إذا ترك بننًا وعمًا وعمة » 
أن الباقي للعم دون العمة إجماتًا » فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع 
الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة ؛ لأن الميت لو لم يترك إلا أَنا وأخمًا 
6 1 5 
ترك عمًا وعمة» فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم . 
قال : وأما الجواب عما احتجوا به من الآية فهو أنهم أجمعوا على أن 
الميت لو ترك بنبًا وأَحَا لأب كان للبت النصف وما بقي للأخ » وأن معنى 
قوله تعالى : ملس لَمٌ ولد . إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا 
يحوزء وأقرب العصبات البنون » ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأب , ثم الجد 


(أ) في النسخ : الببت . والمثبت من الفتح .١ 1/١‏ 


(ج) في ب : نص . 
(د) في بء والفتح :١ 54/١7‏ شقيقتين . 


. من سورة النساء‎ ١77 الآية‎ )١( 


ردك 


ا 


يرث المسلمٌ الكافرَ, ولا يرث”” الكافر المسله) . متفق عليه" . 


والأخ إذا انفرد واحد منهما - فإن اجتمعا فسيأتي حكمه - ثم بنو الإخوة» 
ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام » ثم بنوهم وإن سفلواء ومن أدلى بأبوين 
[يقدم على من أدلى بأب » لكن يقدّم الأخ من الأب على ابن الأخ من 
الأبوين » ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين» ويقدم عم لآب على ابن عم 
4 6 1 
لابوين] 

واستدل البخاري بالحديث على أن الجد يرث جميع امال إذا لم يكن 
دونه أنق وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض 
والتعصيب” ' . والله أعلم . 

ه” - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي كَكِيدٍ قال : دلا 

0 

قوله : «لا يرث / المسلمٌ الكافر) . برفع المسلم على أنه الوارث في الجملة 
الأولى » وبرفع الكافر في الجملة الثانية ع والحديث ذهب إليه الجمهور من 
أهل العلم وأخذوا بعمومه إلا ما جاء عن معاذ قال : يرث المسلم من الكافر 
من غير عكس . واحتج بأنه سمع رسول الله د يقول : «الإسلام يزيد ولا 


(ج) ء ع" 
ينقص) . [وهو حديث] أخرجه ابو داود وصححه الجا كم من طريق 


والمثبت من الفتح .١ 4/١7‏ 
(ب) ساقطة من : ج. 
(ج) ساقطة من : الأصل . 


1 . 14/١ الفعح‎ )١١( 
البخاري » كتاب الفرائض .» باب لا يرث المسلم الكافر ... -ح 5754" » ومسلم» كتاب‎ )١( 
. 1١514 ح‎ ١١77/7 الفرائض‎ 
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يحبى ابن يعمر عن أبي الأسود الديلي عنه”'» قال الحاكم : صحيح 
الإسناد . [ويُمّبَ]” بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء ولكن سماعه منه 
. مكن . وقد زعم الجوزقاني ”' أنه باطل”' » وهي مجازفة » وقال القرطبي" 
في «المفهم) : هو كلام يحكى ولا يروى . كذا قال . ويجاب عنه بأنه قل 
رواه من تقدم » فكأنه ما وقف على ذلك . ا 

وأخرب احشدين منيع” مسد قوق عن معاد أنماكان يورك لسع مخ 
الكافر من غير عكس . وأخرجع مسدذ””' غنه أن أخوين اختصنًا ليه ملم 
. ويهودي - مات أبوهما يهوديًا» فحاز ابنه اليهودي ماله » فنازعه المسلم » 
فودث معاذ المسلم . وأخرج عبد الله بن أبي شيبة' من طريق عبد الله بن 
[معقل] "قال : ما رأيت قضاءً أحسن من قضاء معاوية ؛ نَرتُ أهل الكتاب 
ولا يرثوناء كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم . وبه قال مسروق 
.وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق . 

وأجاب الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا 
قياس مع وجودهء وأما الحديث فدلالته على أنه يفضل غيره من سائر 


() في الأصل: وأجيب . 

(ب) في بء ج: الجورقاني . وهما وجهان في نسبته. ينظر مقدمة كتابه الأباطيل بتحقيق 
عبد الرحمن بن عبد الجبار ١ - 51/١‏ حيث ذكر بحا وتحقيقا في النسبة . 

(ج) في التسخ : مغفل . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال :159/١5‏ 


. "45/4 أبو داود /5؟١ ح 3517ء والحاكم‎ )١( 

' (0) الفتخ ١١0/1.ه‏ . 1 

() أحمد بن منيع - كما في المطالب العالية ١/64‏ ح 1568 . 
(4) مسدد - كما في المطالب العالية 64/ه ١75 6 1١1‏ ح 1١584‏ . 
(5) ابن أبي شيبة 71/4/١١‏ . 


هم 


الأديان» ولا يزال يزداد» ولا ينقص في وقت من الأوقات» ولا تعلق له 
بالإرث » وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث متعلق بالولاية) ولا 
ولآية بين السد والكافر؛ لقوله تعالى : ملا كَتَّحِدُوا ليهو والتصرئى وي 
1و4 وحمي إلى نقااذي السفناة الأيامية “والقاضير 
والحجة عليهم ما مرّ 

وقوله : «ولا يرث الكافؤ المسلم» . وهذا مجمع عليه" 

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت : 
قضى النبي يَكِيدِ للابنة النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين, وما 
بقي فللأخت . روأة البخاري”" 

الحديث فيه دلالة على توريث الأخت للباقي » وهذا مجمع عليه . 
ورجع أبو موسى لما أفتى بأن للأخت النصف ء ثم أمر السائل له أن يسأل ابن 

مسعود » فقضى ابن مسعود بقضاء النبي كي » فقال أبو موسى : لا تسألوني ٠‏ 

ما دام هذا الحبر فيكم . . وفي رواية النسائي”” : جاء رجل إلى أبي موسى 


الأشعرى وهو لامر وإلى [سلمان بن ربيعة الباهلي فساليفاء وكان 
[سلمان] قاضيًا على الكوفة » وكانت هذه القصة في زمن عثمان ؛ لأنه 


. الآية ١ه من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع ص 58 . 

(") البخاري » كتاب الفرائض , باب ميراث ابنة ابن مع ابن ١0/١57‏ ح 71/95 . 
(؛) النسائي في الكبرى 7١/4‏ ح 5898 . 


كلع 


الذي أمّر أبا موسى على الكوفة » وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرًا » ثم عزل 
قبل ولاية أبى موسى عليها بمدة . قال ابن بطال"' : يؤخذ منها أن للعالم أن 
يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة » ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن 
ذلك » وأن الحجة عند التنازع هي السنة فيجب الرجوع إليها » وفي كلام أبي 
موسى دلالة على ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه 
وشهادة 0 لبعض ا 0 وكثرة اطع بن مبايرد 7 


0 : 0 نخلااف 00500 ابن مسعود » وفي 0 ١‏ 


موسى إشعار بأنه رجع عما قاله . ٠‏ 

وقال ابن عبد البر ٠‏ : لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى و[سلمان] بن 
ربيعة الباهلي » وقد رجع أبو موسى عن ذلك » ولعل [سلمان] أيضًا رجع 
كأبي موسى . شْ 

ان الكرمها وده وله أثر في فتوح / العراق أيام 


. عمر وعثمان» واستشهد في زمن عثمان , وكان يقال له : [سلمان] الخيل‎ ٠ 


لعرفته بها . 
وقول : الحبر لقم باهر اكترها لقا وتكرة اومتها 
الجوهري” ' ورجح الكسرء وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال : سمي باسم احبر 


. 701/8 شرح صحيح البخاري‎ )١( 

. 39 شرح صحيح البخاري 750/8 . وينظر الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
. 599/١8 الاستذكار‎ "١ 

(4) الصحاح 570/5 (ح ب ر) . 


/ام/ع 


؟إالاب 


الذي يكتب به. وقال أبو عبيد الوواي : هو العالم بتحبير الكلام 
وتحسينه » وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين» وأنكر أبو الهيئم الكسر . 
وقال الراعي " اتبصيض" لاله معدا لا رق إن اد ارت 

//ا/ا - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : «لا يتوارث أهل ملتين» . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي”” , 
وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة” . وروى النسائي”' حديث أسامة بهذا 
اللفظ . 


قف 
الحديث » ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر فى حديث » ومن حديث 


07 © , 0 0 إلنك 
جابر رواه الترمذي [ واستغربه] وفيه ابن أبي ليلى » وأخرجه البزار 
من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : ولا تورث ملة من ملة) . وفيه 


(أ) في النسخ : واشتهر به . والمثبت من التلخيص الحبير */ 8.4. 


. 829- م6/١ غريب الحديث‎ )١( 

. ٠١5 المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 

(7) أحمد 2 ت(أبو داود » كتاب الفرائض » باب هل يرث المسلم الكافر ١8/7‏ ح 
:»١‏ والنسائي في الكبرى » كتاب الفرائض » باب سقوط الموارثة بين الملتين 87/84 ح 
578 ء وابن ماجه » كتاب الفرائض » باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 417/9 
ح اللا . 

(4) الحاكم , كتاب الفرائض 7140/14 . 

(5) النسائي في الكبرى » كتاب الفرائض » باب سقوط الموارثة بين الملتين 87/4 ح 5585 . 

(3) ابن حبان 8340/١1‏ ح 5595 . 

(0) الترمذي 4/./ا؟ ح 73١١8‏ . 

(0) كشف الأستار ١41/١‏ ح 1884 . 


84 


لمرو را ل ا ا 0 
والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد”' ؛ وقال الدارقطني”© 
اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ . وأخرجه لزي في «الأراف؛ 0 
جميع زواياته عن أسامة : «لا يتوارث أهل زملتين6” 5 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يتوارث أهل ملتين » وظاهره العموم في 
اختلاف الملتين ؛ سواء كان بإسلام وغيره» أو بين ملتين كفريتين - وقد 
ذهب إليه الأوزاعي وهو مذهب الهدوية - وحملها الجمهور على أن المراد 
يإحدي الملتين الإسلام وبالأخرى الكفرء وقد يستأنس لهذا التأويل بما ذكره 
الرافعي » قال : وقد روي في بعض الروايات : ولا يتوارث أهل ملتين» لا 
يرث المسلم الكافر) . فجعل الجملة الثانية بيانًا للأولى . كذا حكاه المصنف 
في «التلخيض؟” ولم يتكلم في الرواية. 

والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافرء وهو قول الحنفية 
والأكثر» ومقابله عن مالك وأحمد» وعنه التفرقة بين الحربي والذمي ) 
وكذا عند الشافعية» وعن”” أبي حنيفة: لا يورث حربي من ذمي 


() في الأصل » ب : الملتين . 


(1) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي ‏ أبو حفص » ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة 
وغيرهم وقال الحافظ : ضعيف . تهذيب الكمال 2310/1١‏ والتقريب ص ؟7١5.‏ 

..85/7 التلخيص الحبير‎ )١( 

(") الحاكم 10/7 ؟ » والدارقطني 5 ولفظه: ولا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر) » 
وتقدم عند النسائي الصفحة السابقة . : 

(4) ينظر تحفة الأشراف ١/هه‏ - لاه . 


218 


كان" خرن اقرط أن وتات وار واس ومن لشاف لور 
وعندهم وجه كالحنفية » وعن الثوري وربيعة وطائفة : الكفر ثلاث ملل ؛ 
يهودية ونصرانية وغيرهم » فلا يرث ملة من هذه من ملة من الملتين. وعن 
طائفة من أهل المدينة والبصرة : كل فريق من الكفار ملة . فلم يورئوا مجوسيًا 
من وثني ولا يهوديًا من نصراني , وهو قول الأوزاعي , وبالغ فقال : ولا يرث 
أهل نحلة”' من دين واحد أهل نحلة””' أخرى » كاليعقوبية والملكية من 
النصارى . 

واختلف في المرتد» فقال الشافعي وأحمد : يصير ماله إذا مات فيعًا 
للمسلمين. وقال مالك : يكون فيعًا إلا أن يقصد بردته أن يحرم ورثته 
المسلمين فيكون لهم . وكذا قال في الزنديق » وعن أبي يوسف ومحمد - 
وهو قول الهادي - أنه يكون لورثته المسلمين . وعن أبي حنيفة : ما كسبه 
قبل ” الردة فهو” لورثته المسلمين» وبعد الردة لبيت المال.. وعن بعض 
التابعين ” وعلقمة ١"‏ يست أغل :الذي اللاي انل إلية.. :رعو داو 
يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه . ولم يفصل” . والحاصل من 
ذلك ستة أقوال . 


(أ) في ب : كان . 

(ب) في ج : ملة . 

(ج) في ج : في . 

(د) في ب : فيكون . 

(ه - ه) في الفتح :0١ /١7‏ كعلقمة . 
(و) في ب : يفضل . 


4 


حتج القرطبي في «المفهم»”' على أن الكفر ملل بقوله تعالى : 
0 حلا جك عه ناا" . فهي ملل متعددة وشرائع 
مختلفة . قال ار ل ا قم : #إوآن رض عنك الود 
كلا المرئ / عن َي م4" . فوحَدَ الملة» فلا حجة فيه لأن الوحدة 78/١‏ 
في اللفظ وفي المعنى 0 أضافه إلى مفيد الكثرة كقول 
القائل : خذ عن علماء الدين علمهم . يريد علم كل واحد منهم . 


قال : واحتجوا بقوله تعالى : «#قُلٌ يكأنا الكَدْرونَ» إلى آخرها . 
والجواب : أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل دين واحد . وأما ما 
أجابوا به عن حديث : (لا يتوارث أهل ملتين) . بأن المراد ملة الكفر وملة 
الإسااره تاشوك هيراج إن عط ف _حنيك اانا تمرورة) دوف" 


غيره . 


واستدل بقوله : «لا يرث الكافر المسلم) «على بتوار بخضيصض عمو 
الكتاب بالآحاد ؛ لأن قوله تعالى : يويد أمَه يه ادك >" . عام 
في الأولاد» فص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور . 
وأجيب بأن المنع حصل بالإجماع » وخبر الواجد إذا حصل الإجماع على 


(أ) في النسخ : بحديث . والمثبت من الفتح .57/١7‏ 


(1) الفتح 251/١١‏ 57. 
)١(‏ الآية 4 من سورة المائدة . 
(0) الآية ١١١‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية ١١‏ من سورة النساء . 


3١ 


وَفَقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط . انتهى . وأقول : القول 
بتخصيص الأحاد لعموم الكتاب هو القول الراجح » ولا يلزم منه تقديم 
المظنون على المقطوع ؛ لأنه وإن كان قطعي المتن فهو ظني الدلالة » وخبر 
الواحد الخاص قطعي الدلالة ظني المتن» فيتعادلان» ويترجح التخصيص 
به؛ لأن في ذلك جممًا بين الدليلين» وفي تركه إهدار لدليل”" . والله 
أعلم . 

- وعن عمران بن الحصين رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبى يله فقال : إن ابن ابنى مات فما لى من ميراثه؟ فقال : « لك 
السدس » . فلما ولى دعاه فقال : «لك سدس آخرء . فلما ولى دعاه فقال : 
إن السدس الآخر طغْمة » . رواه أحمد والأربعة, وصححه الترمذي”" , 
وهو من رواية الحسن البصري عن عمران . 

وقيل : إنه لم يسمع منه . قال ابن المديني ا ين 
الحسن لم يسمع من عمران . قال قتادة : لا ندري مع أي شيء ورّثه . وقال : 
أقل شيء ورث الجد السدس . 


وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل ؛ فللبنتين الثلثان » 
أ) في ب : الرقي . وفي حاشيته : كذا في الأم وأظنه الرازي . وفي ج : الراسي . 


. 57/١١ ينظر الفتح‎ )١( 

» 5855 ح‎ ١١7/7 أحمد 58/4 » وأبوداود » كتاب الفرائض , باب ما جاء في ميراث الجد‎ )١( 
والنسائي في‎ » ٠١54 والترمذي » كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث الجد 575/4 ح‎ 
» ”7710/ الكبرى ؛ كتاب الفرائض , باب ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم 77/4 ح‎ 
. 7١81١ ح‎ ١/8/8 وابن ماجه لم يخرج الحديث . وينظر تحفة الأشراف‎ 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم ص 7١ , ”١‏ », وتحفة التحصيل ص 7١‏ . 


ده 


فبقي ثلث » فدفع النبي كَلِْةِ إلى السائل سدسًا بالفرض لاجد اليك 
ولم يدفع إليه السدس الآخر لفلا يظن أن فرضه الثلث » وتركه حنى ولى 

- أي ذهب - فدعاه وقال: «لك سداس آخر . فلما ولّى دعاه وقال : 
«إن ا الآخر - بكسر الخاء 2ط 6 أن السدس الثاني 
00 الف رمم الملفجة نهنا أن لمادللك ةا ” "على السهم المفروض » 
بالتعصيب لما بقي على الفروض » وما يؤخذ بالتعصيب ليس بلازم كالفرض 
اا 

- وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي كَِةِ جعل للجدة السدس 
إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن خزيمة وابن 
الجارود , وقواه ابن عدي ' 

الحديث في إسناده عبيد الله سه 00-6 
وصححه ابن السكن . 

في الحديث دلالة على أن ميراث الجدة السدس » وسواء كانت أم أم أو 
أم أب وتشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين » فإن اختلفن سقط الأبعد من 
الجهتين بالأقرب » ولا يسقطهن إلا الأم وإلا الأب يسقط من كان من 


(أ) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ أبو داود .» كتاب الفرائض » باب في الجدة ١١7/9‏ حْ 6 )2 والنسائي في الكبرى » كتاب 
الفرائض » باب ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم » وابن عدي في الكامل ١557/7‏ ( 
٠‏ ه75 ١‏ »2 وابن الجارود » باب ما جاء في المواريث ص » 559٠‏ . 
(1) تقدمت ترجمته في 7370/9 . 
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؟* ملاب 


5 0 
جهته » إلا إذا كانت من ذوي الارحام فلا ترث مع وجود [ذي] سهم 
غيرها ؛ وذلك كالجدة التي أدرجت أبّا بين أمين أو أمّا بين أبوين فهي ساقطة , 
مثال الأول : أم أب أم » فبينها وبين الميت أب » وهنا أن . ومثال الثاني : أما 
بين أبوين ؛ أم أب أَمٌّ الأب » وذلك ظاهرء ودليل ذلك حديث قبيصة بن 
ذويب : /جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله 
شيع وما علمت لك في سنة رسول الله كي شيمًا » فارجعي حتى أسأل 
الناس. فسأل الناس » فقال المغيرة: شهدت النبى يلي أعطاها السدس. 
فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه لها أبو بك الحديث» وفيه قصة عمر. ارم مالك وأحمك 
ع ١‏ 
وأصحاب «السئن» وابن حبان والحاكم ' من هذا الوجه » وإسناده صحيح 
لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل؛ لأن قييصة لم يصح سماعه من الصديق 
ءِ زفق ضف 0 
وأعله عبد الحق بالانقطاع . وقال الدارقطنى فى «العلل» ' بعد أن ذكر 
الاختلاف فيه على الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. 
وذكر القاضي حسين أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم » وأن النى جاءت 
إلى عمر أم الآأب. وروي أنه أعطى السدس ثلاث جدات ؛ اثنتين من قبل 


(أ) في ب : ذوي . 


(1) مالك 5 .ء وأحمد 155/4 وأبوداود ١١1/7‏ ح 78454 ء والترمذي 6/4" , + دم 
ح 5٠٠١‏ ؛ والنسائي في الكبرى 4/"ا/ا ح 5775 , وابن ماجه لوح ؛آالاكء 
وابن حبان 7591/11 ح الاعلء والحاكم 798/4 . 

(؟) الأحكام الوسطى77//7 . 

() علل الدارقطني 7159/١‏ . 
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الأجاوراتجدة عن قبل ا[ ,أخرجه الدارقطني”” للد وزلؤا أبوداوة 
في «المراسيل)”” ' بسند آخر عن إبراهيم يم لدخعي؛ والدارقطني » والبيهقي ' من 
دوا الهة تايار كر اله مم ا 
الصحابة والتابعين على ذلك » إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر 
ذلك ولا يصح إسناده عنه؛ وقصة عمر أنه جاءته جدة أخرى “فقال لها" : 
ما لك في كتاب الله شيء » وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك» وما أنا 
بزائد في الفرائض شيئًا ولكن هو ذاك السدس » فإن [اجتمعتما)” 2 
ع امك ملت وري 


0 تج ع ع" 5 ع"‎ :)١( 
وروى مالك”" أيضًا أن الجدتين أنيا إلى أبى بكرء فأراد أن يجعل‎ 
السدس للتي من قبل الأم؛ فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو مانت وهو‎ 
حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس بينهما. وإجماع الصحابة رضي‎ 
الله عنهم على ذلك"‎ 
وعن المقدام بن مَعدِ يكرب رضي الله عنه قال: قال‎ - 


(ب) في الأصل : اجتمعا . وفي ب » ج : اجتمعتا . والمثبت من الموطأ . 


. 50/4 الدارقطني‎ )١( 

00 المراسيل لأبي داود ص 1١9٠0‏ . 

(9) البيهقي 775/1 . 

. 7١8/1 البيهقي‎ )5( 

(ه5) مالك ؟/1١ه‏ ح؛ . 

(5) الموطأ 51/9 , 4١ه‏ جه . 

(0) ينظر الإجماع لابن المنذر ص ١78‏ . 


ف 


رسول الله يده «الخال وارث من لا وارث له). أخرجه أحمد والأربعة 
سوى الترمذي , وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان"' 

الوك أعلة البييهقي”"' باشعا اف جز عن يلتى :بن امفيك الشتكان 
يقول: ليس فيه حديث قوي. 

وفي الباب عن عمر رضي الله عنه. رواه الترمذي” " بلفظ: «الله ورسوله 
مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث له). وعن عائشة رضي الله 
عنها رواه الترمذي والنسائي"” من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب 
وأعله النسائي” " بالاضطراب» ورجح الدارقطني والبيهقي ' وقفه. 53 
0 إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل؛ قال: كتب عمر إلى 
أبي عبيدة. فذكره. 

في الحديث دلالة على توريث الخال وهو من ذوي الأرحامء وكذلك 
من عداه من ذوي الأرحام؛ وقد ورد في غيره أحاديث؛ قوله كك في الميت 


أ) في ج : الترمذي . 


(1) أحمد 177/4» وأبوداود» كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام 1117/5: 1١7‏ ح755: 
والنسائي في الكبرى , كتاب الفرائض » باب اختلاف ألفاظ الناقلين 1/7/4 /الاح غ 5188) /31501 
وابن ماجه , كتاب الديات , باب الدية على العاقلة 8175/5 ح 7574 » والحاكم » كتاب الفرائض 4 / 
4 * » وابن حبان » كتاب الفرائض » باب ذوي الأرحام 881//17 ح 088 . 

. 5١١/5 البيهقي‎ )١( 

(؟) الترمذي 51//4” ح 73١1١‏ . 

(4) الترمذي 8717/4 ح 4١١1ء‏ والنسائي في الكبرى 5/4/ا ح ه51 , 8ه 58 

(5) ينظر تحفة الأشراف 455/١١‏ . 

() الدارقطني 86/4 ٠‏ 86 ء والبيهقي 7١5/5‏ . 
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الخزاعي: «التمسوا له وارنًا أو ذا رحم»” . وروي عنه ول : امن خخلف 
خالته وعمته ولا وازث له سواهما ؛ أن للعمة التلئين وللخالة. اللنث0 


وقد ذهب إلى توريثئهم جمع كثير من الصحابة والتابعين والأئمة ؛ 
فمنهم علي وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء » والشعبي ومسروق ومحمد ابن 
لخي ولحي ولكيين بو صاح ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام » وأهل 
البيت إلا القاسم بن إبراهيم » وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد بن 
حنبل والحسن بن زياد » / وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم من سائر ١/5/أ‏ 
الآفاقء وحجتهم عموم قوله تعالى: «وَأْوْلوا الْأرَاو يسيم أل 
م4 "". وقوله تعالى : مارجا هبخن َك للد الود ول 
تَصِيبٌ مما ترك اَلْوالِدَانِ اورت ها . وما سمعت من الأحاديث» وذهب 
زيد بن ثابت والزهري ومكحول وفقهاء الحجاز والقاسم ومالك والشافعي 
والإمام يحيى إلى أنه لا ميراث لهم والعمدة في ذلك لهم أن الفرائض لا 
تثبت إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ‏ 0 مفقود » وعمومات الكتاب 

محتملة وبعضها منسوخ , والسنة قد عرفت ما قيل فيها مع أنها معارضة 
٠‏ كي وذلك أنه قال يك «سألت الله عز وجل عن ميراث 
العمة والخالة » فسارني جبريل أن لا ميراث لهما). أخرجه أبو داود في 
«المراسيل) قطي من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار به مرسلا”". وأخرجه النسائي” ' من مرسل زيد بن أسلم . ووصله 


. 7504 ح‎ ١١4/8 أحمد ه//ا4*» وأبو داود‎ )١( 

(؟) الوارد بهذا المعنى موقوف على عمر وعلي وابن نسغزة رضي الله عنهم كما سيأتي في ص 6.٠١‏ 
(09) الاآية ه/ا من سؤرة الانفال » والاية ‏ من سورة الأحزاب . 

(4) الآية /ا من سورة النساء . 

(5) أبو داود ص ١5١‏ ء والدارقطني 98/4 حخ50 . 

(1) النسائي - كما في التلخيص الحبير 81١/7‏ . 


ا 


( البدر التمام 75/4 ) 


الحاكم في «المستدرك»”" بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف. ووصله 
الطبراني في ل أيضًا من حديث أبي [سعيدء© في ترجمة محمد بن 
الحارث الخزومي”" شيخه. وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره. ورواه 
الفارقطي "عن عيذيكا أن سلحة عن أبن غروزة وطبعفه نيعاد بع الع 
الباهلي " [راويه]"' عن محمد بن [عمرو]”.. ورواه الحاكم” ' من حديث 
عبد الله بين دينار عن ابن عمر وصححه وفي إسناده عبد الله بن جعفر المدئي”؟ 
وهو ضعيفه وروي له داكي" شاهدا من حدايك ريك ون عب الله بن 
أبي تر أن الحارث بن عبد” أخبره أن رسول الله يَلةِ سثل عن ميراث العمة 


5 )اع 
والخالة فذكره. وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك 8 واخرجه 


(أ) في الأصل : مسعود أيضا . 

(ب) في الأصل : رواية . وفي ج : رواه . 

(ج) في النسخ : عمر . والمثبت من التلخيص الخحبير 7/ 28١‏ وينظر الكامل 5785/5. 

(د) في المستدرك : عبد الله . وبعده في ب : الله , ومضروب عليها . وينظر التلخيص ”7/ .81١‏ 


(1) الحاكم 5137/4 . 

(؟) الطبراني ؟/5ه ح 588 . 

(؟) محمد بن الحارث المخزومي » أبو عبد الله المديني » قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بالمدينة » وهو 
صدوق . الجرح والتعديل 187/ 7171. 

(5) الدارقطني 95/4 ح58 . 

(5) مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي كذبه أبوداود وقال أحمد : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : هو ذاهب 
منكر الحديث . التاريخ الكبير 51/4 » والجرح والتعديل 77١/8‏ » ولسان الميزان 55/5. 

(8) الحاككم 2545/4 313 

(1) عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي ؛ مولاهم , أبو جعفر المديني » والد علي » بصري » أصله من 
المدينة ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وقال الحافظ : ضعيف يقال : تغير حفظه بأخرة . 
الجرح والتعديل 257/5 وتهذيب الكمال 775/١4‏ » والتقريب ص 000( 

(8) سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري الحافظ , ضعفه البخاري وأبو حاتم والنسائي . ينظر 
ميزان الاعتدال ٠١5/5‏ » والضعفاء لابن الجوزي ١8/7‏ . 


الولح 


الدارقطني” " من وجه آخر عن شريك مرا وتأول بعضهم حديث: «الخال 
وارث من لا وارث له). بأن امراد بالخال هو السلطان. ذكره ابن العربي ,ب. 
وقوله مَللِيْدِ: «أنا وارث من لا وارث له ؛ أعقل عنه وأرثه). أخحرجه أبو داود 

وغيره » وصححه ابن حبان” ' وغيره» وهو يل لا يرث [لنفسهع” وإننا 
يصرفه في مصالح المسلمين .والمراد يرثه المسلمون بالعصوبة كما يحملون 
ديته» وقيل: المراد أنه يوضع في بيث المال للمصلحة ؛ إذ لا يخلو عن ابن عم 
وإن بعد, فألحق بالمال الضائع الذي لا يرجى ظهور مالكه؛ وعلى عدم توريث 
ذوي الأرحام وعدم الرد على ذوي السهام برد امال إلى بيت المال إن كان 
أمره منتظمًا ؛ وهو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه » أو كان في 
البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه 
ليصرفه فيهاء وإن كان في البلد ذلك القاضي وهو غير مأذون له في 
التصرف » ففيه ثلاثة احتمالات؛ يتصرف فيه ذلك القاضي . والثاني أنه 
يصرفه من كان في يده . والثالث أنه يوقف إلى أن يظهر من ينتظم معه بيت 
لمال : قال النووي”" : الثالث ضعيفء والأولان حسنان » وأصحهما الأول. 
قال صاحب «الاقتصاد شرح الإرشاد) : ويترجح عندي أن يتخير بينهماء 
وعلى””' الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في مصالح 
المسجد وعمارته. انتهى. واعلم أنهم على القول بالتوريث يرثون ما ورث من 


(أ) في الأصل : في نفسه . 
(ب) في ب : على . 


)١(‏ الدارقطني 9/5 ح19. 

. ينظر عارضة الأحوذي ل/هه؟‎ )١١( 
. 75845 أبو داود 2175/8 17ح‎ )©( 
. 5016 ابن حبان ١//791؟ اح‎ )5( 
. //5 روضة الطالبين‎ )5( 
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يدلون به» كما روي عن علي وعمر وابن مسعود أن من مات وترك عمته 
وخالته ؛ أن للعمة الثلثين وللخالة الثلث”". / وتابعهم العلماء إلا بشر بن غياث 
فأسقط الخالة معهاء فاعتبروا تنزيل كل وارث منزلة من أدلى به. وروي عن 
علي أن ابنة الأخ بمنزلة الأخ, وابنة الأخت بممنزلة الأمت” '. وعنه الخالة بمنزلة 
الأم » والعمة بمنزلة العم ". وعنه أيضًا رد ما أبقت السهام على كل وارث 
بقدر سهمه إلا الزوج والزوجة فيرد على ذوي الأرحام كأسبابهم ". وأبو 
حنيفة وأصحابه إلا الحسن بن زياد يعتبرون القرب » فيرث الأقرب فالأقرب 
كالعصبات”» فإذا مات وترك ثلاث خالات متفرقات ؛ فللخالة لأب وأم 
النصف كالأخت لأبوين» وللخالة لأب السدس كالأخت لأب مع الأحت 
لأ وأم وللخالة لأم السدس كالأخت لأم 2 [والباقي” رد عليهم. وقيل: 
بل يقسم امال بينهم بالسوية؛ إذ لا يفضل ذكورهم على إنائهم » فوجبت 
التسوية في كل حال. وهذا على قول الأكثر امعتبرين للتنزيل» وعلى قول أبي 
حنيفة وأصحابه تسقط الخالة لآب والخالة لأم لاعتبارهم القرب » وهذا من 
فوائد الخلاف» وكذا إذا ترك ابنة العم وابن بنت الأخ » فكأنه ترك عمه وابنة 
أخيه » فيسقط ابن بنت أخيه. وعند أبى حنيفة المال له بناء على أصله باعتبار 
اللرنة :أولاةرلاد أن المنها ولق يمن ارلا د أرلاة سعدا بوعل بهذا تراه 


(أ) في ج : كالعصبة . 


» 899/4 ح 19114-191711 2 وشرح معاني الآثار‎ 7817 2785/٠١ ينظر مصئف عبد الرزاق‎ )١( 
. 73١ا/‎ 2 5١5/5 والبيهقي‎ 

(1) ينظر المغني 85/5 . 

(؟) ينظر عبد الرزاق في المصنف 785/١١‏ ح .1١95158‏ 


ومتى كان ذوو الأرحام في درجة واحدة ويدلون بسبب واحد من جهة واحدة ) 
فلا يفضل ذكورهم على إنائهم » بل يستوون عند الهدوية وأبي عبيد وإسحاق 
ابن راهويه» قالوا: لآن الله سبحانه سرّى بين الإخوة لام فقسنا عليهم ذوي 
الأرحام» وللإجماع على أن ابن البنت إذا انفرد حاز جميع المال بسبب واحد 
وهو الرحم» وكذا بنت البنت» وكذا الخال والخالة» فوجب إذا اجتمعا أن 
يستوياء وقال أكثر أهل التنزيل: بل للذكر مثل حظ الأثثيين كالعصبة» وكما أن 
البنت إذا انفردت حازت جميع المال وكذا الابن؛ فإذا اجتمعا فللذكر مثل حظ 
الأنشيين» فكذا ذوو الأرحام؛ والجواب أن البنت إذا انفردت لم تحر جميع المال 
بسبب واحد» بل نصفه بالتسهيم والآخر بالرد » فافترقا. 

١‏ - وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكليةٍ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له؛ 
والخال وارث من لا وارث له». رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود , 
وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان ". ظ 

تقدم الكلام على الحديث فيما قبله. 

5- وعن جابر رضي الله عنه عن النبي ِكلِِ قال: «إذا استهل 
المولود ورث". رواه أبوَ داودء وصححه ابن حبان'"' 


)١(‏ أحمد 58/١‏ 5 ء والترمذي » كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث الخال 7517/4 ح 
١١٠١‏ » والنسائي في الكبرى , كتاب الفرائض » باب توريث الخال 75/4 ح 5501١‏ » وابن 
ماجه » كتاب الفرائض » باب ذوي الأرحام 41١4/7‏ ح 7717 » وابن حبان » كتاب 
لفرت ناته قري الأبعاء ثزا دا ا ع بوك 

(؟) أبوداود » كتاب الفرائض » باب في المولود يستهل ثم يموت ١78/79‏ ح 2557٠‏ وابن حبان » 
كتاب الفرائض » باب ذكر الإخبار بأن من استهل من الصبيان عند الولاة ... 2179:5/18 1و8 


خخ نض" » وعند أبي داود من حديث أبي هريرة . 


المكيك 


ا 


الحديث. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي” ' من حديث 
جابر بلفظ: «إذا استهل البنقظ على عليه وورنك) 1 وف إسيادة [متماكيل ب 
مسلم وهو ضعيف . قال الترمذي”" : ددمي موقوفًا والموقوف أصح. وبه 
جزم النسائي”” قال الدارقطني في «العلل) © : لا يصح رفعه. وقد روي 
هذا - حديث جابر - من طريق مرفوعة وموقوفة » وفي الجميع مقال. وأما 
حديث «بلوغ المرام) فهو فيه منسوب إلى جابر» ولم أجد أحدًا رواه عن 
جابر. وفي «سنن أبي داود) نسبه إلى أبي هريرة» ولعله غلط من الابيد 
وأما المصنف فمقامه يجل عن نسبة ذلك إليه » وإن كان الخطأ مجورًا/ فإنه لم 
يسلم منه إلا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وروى البزار”؟ بإسناد ضعيف في تفسير الاستهلال عن ابن عمر 
مرفوعًا: «استهلال الصبي العطاس». وقال ابن الأثير” ': استهل المولود إذا 
بكى عند ولادته. وهو كناية عن ولادته حيّا وإن لم يستهل » [بل وجدت منه 


امار كذ تاقه: 
أنازة ذال عاو عي 


1 1 
والحديث يدل على أن السقط إذا استهل ثبت]” له حكم غيره في أنه 


() ساقط من: ج. 


)١15١8 ح‎ 487/١ والنسائي في الكبرى 4//ا/ا ح 5708 » وابن ماجه‎ » ٠١5 ح‎ “0١/9 الترمذي‎ )١( 
: والبيهقي 41/4 ؟.‎ 

(1) تقدمت ترجمته في 400/17 

() الترمذي 7٠1١/7‏ عقب حديث 317١97‏ . 

(4) ينظر سنن النسائي الكبرى 4//ا/ا عقب حديث 7789 . 

(5) علل الدارقطني 4 - مخطوط . 

(1) ذكره المزي في التحفة 47١/٠١‏ عن أبي هريرة وعزاه لأبي داود » وأخرجه ابن الجوزي في 
التحقيق اك ١8‏ والبيهقي 751/1 من طريق أبي داود من مسند أبي هريرة . 

(0) كشف الأستار ١44/5‏ ح 1190. 

(8) النهاية ه/1/ا؟ . 


يورث» وفي الصلاة كذلك على ما وقع في الرواية» ويقاس على ذلك 
سائر الأحكام من الغسل والتكفين ولزوم الدية. والظاهر أن ذلك اتفاق 
بين العلماء وإن اختلفوا في الطريق التي يعمل بها في ثبوت الاستهلال؛ 
فعند الهدوية يكفي خبر [عدلء ذكره القاضي زيد في «الشرح). وقال 
الهادي في «الأحكام) ومالك: لابد من عدلين. وقال الشافعي : لابد من 
أربع . " وهذا المخلاف”' جار فيما يتعلق بعورات النساءء ومفهوم الحديث 
أنه إذا لم يستهل لم يثبت له حكم من هذه الأحكام؛ وذهب الناصر إلى أن 
الاستهلال لا يكون إلا بالصوت ولا تكفى الحركة؛ وكأنه اقتصر على لفظ 
الحديث ولم ينظر إلى المعنى الذى ايقلل هات 

78 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يَكِيةِ : «ليس للقاتل من الميراث شيء). رواه النسائي 
والدارقطني” '. وقواه ابن عبد البر””". وأعله النسائي. والصواب وقفه 
على عمرو. 


ع 5 0 )اع 
ورواه ابن ماجه والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي . واخرجه ابن 


(أ) في النسخ : عدله . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب - ب) في ج : وهذه الحلال . 


» النسائي في الكبرى » كتاب الفرائض » باب توريث القاتل 59/4/ ح 5717 » والدارقطني‎ )١( 
. ١١7ج كتاب الفرائض والسير وغير ذلك » وكتاب في الأقضية ... 97/4 ج7١ ؛ /ا71؟‎ 

. التمهيد ؟9؟//1307‎ )١( 

(5) ابن ماجه 884/7 ح 3545 »ء والموطأ 51//7م ح١٠‏ » وعبد الرزاق 405/9 2 407 
ح77875١‏ » والبيهقي 5١5/1‏ . 


1 : فى اا 
ماجه والدارقطني من وجه آخر عن [عمرو] في أثناء حديث . وفي 
١‏ (ب ب ع عِ ع »2 
الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الاشجعي أخرجه الطبراني في 
قصة . وأنه قتل امرأته خطأ, فقال له النبي يَكليِ: «اعقلها ولا ترئها». ومن 

08 4 
حديث ابن عباس: «لايرث القاتل شيمًا». أخرجه الدارقطني » وفي إسناده 


بج ُ ع 03 / 
[كثير بن سليم] وهو ضعيف » ومن حديثه أيضا: «من قتل قتيلا فإنه 
ِ فق 
لايرئه وإن لم يكن له وارث غيره». أخرجه البيهقي من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بزيادة: «وإن 
: : 2 
كان والده أو ولده). والرجل المذكور هو عمرو بن برق » قاله عبد 
الرزاق راوي الحديث» وهو ضعيف عندهم. وأخرج الترمذي وابن 
إل4 1 00 
ماجه وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن ابى فروة » تركه أحمد بن 


) في النسخ : عمر . والمثبت من التلخيص الحبير 7/ 814. 

(ب - ب) كذا في النسخ ‏ والتلخيص الحبير */5/ والصواب بحذفها » فالحديث من رواية عمر بن 
شيبة عن أبيه شيبة بن أبي كثير . وينظر الإصابة / 377*. 

(ج) كذا في النسخ , والتخليص الحبير /٠‏ 5. وعند الدارقطني : ليث . وهو ليث بن أبي سليم . 
وينظر مصنف عبد الرزاق 4٠4/9‏ ح 171/85 وتهذيب الكمال 4؟/7179. 


. 73975 ابن ماجه 9114/15 ح‎ )١( 

() الطبراني 3501/97 , 4 الاح 7504 . 

(؟) الدارقطني 55/5 ح84 7٠19/2‏ ج8١١1‏ . 

. 5١١/5 البيهقي‎ )5( 

(5) عمرو بن عبد الله بن الأسوار أبو الأسود الصنعاني » ويعرف بعمرو بن برق » قال يحيى بن معين 
وغيره : ليس بالقوي . وقال بعض الأئمة : جيد الحديث . ميزان الاعتدال 771/7 . 

(5) الترمذي 6/ .لال ح 5١١5‏ » وابن ماجه 8877/7 ح 35148 . 

(10) تقدمت ترجمته في ؟7/ 771. 


حنبل وغيره » وقال النسائي في «السنن الكبرى»” ": إنه متروك . عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : «١‏ القاتل لا يرث) . 
٠‏ الحديث فيه دلالة على عدم توريث القاتل مطلقًا سواء كان عمد أم 
خطأء وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ركد مادام فلا 
يرث من المال ولا من الدية. وذهب الهدوية ومالك [النخعي]” إلى أنه إن 
كان القتل خحطأ ورث من المال دون الدية ؛ لقوله يكد: «المرأة ترث من دية 
زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالهاء ما لم يقتل أحدهما صاحبه 
عدا" ".فا مفهوم يقتضي . التخصيض: ولكن لا يفيد المقصود .من الميراث 
للمال دون الدية » ولذلك قال الإمام المهدي في «البحر): وفي هذا المفهوم 
ضعف. قال: والأولى الاحتجاج بقول علي رضي الله عنه وقد سكل عن 
زجل قل ابنه.فقال: :إن كان خنطا ورث » وإن كات عمدًا لم يرنه" 
التهى.. وقد يغارض بما أخرجه البيهقي” ' عن خلاس أن رجلا رمى بتخجر 
فأصاب أمه فماتت من ذلك » فأراد نصيبه من ميرائهاء فقال له إخوته : لا 
حق لك. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له علي: حقك من 
ميرائها الحجر. وأغرمه الدية ولم يعطه من ميرائها شيثًا. ْ 

وأخرج أيضًا "عن جابر بن زيد قال: أيما زجل قتل رجلا أو امرأة عمدًا . 


0 في الأصل : والنخعي . 


. ١54 ليس-في السنن الكبرى » وإنما هو في كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص‎ )١( 
. أبن ماجه 914/5 ح 717/85 من حديث عبد الله بن عمرو‎ )١( 
. وعنده في رجل قتل أمه‎ 757/1١ ابن أبي شيبة‎ )6( 


. 77١/5 البيهقي‎ )5( 


أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهماء وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدًا أو 
٠ب‏ خطأ فلا ميراث لها منهماء وإن كان / القتل عمدًا فالقود إلا أن يعفو أولياء 
الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وكذلك ما أخرجه 
20200 0 

الطبراني من حديث عمر بن شيبة» فإنه صرح فيه بالخطأ » فتبين قوة قول 
الجمهور. وذهب الطحاوي إلى أن القاتل إن كان صبيًا أو مجنونًا ورث. 
4 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كد يقول: «ما أخرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان». رواه أبو 

1 31 

داود والنسائي وابن ماجه”” , وصححه ابن المديني وابن عبد البر'' 
الحديث فيه دلالة على أن الولاء يورث؛ لأن قوله: «ما أحرز الوالد أو 
الولد». المراد به ما صار مستحمًا لهما من الحقوق » فإنه يكون للعصبة ميراثًا 
وذوا بعت هترجه في «الجايه + وافظه عن عمو بن تعاض ايد عن 
ا" ' بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة ؛ فماتت أمهم 
فورثوها رباعها وولاء مواليهاء وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها ؛ 

0 5 

فأخرجهم إلى الشام فماتواء فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك 


(أ) عند ابن ماجه : رباب . وينظر الثقات 1/١‏ 531". 


(ب) في ب : من . 


. وينظر التعليق على صحابيه هناك‎ 0١٠ 4 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أبو داود » كتاب الفرائض » باب في الولاء ١17/8‏ ح 79137 » والنسائي في الكبرى » كتاب 
الفرائض ». باب ذكر اسم هذا الرجل 5/4/ ح 554/8 » وابن ماجه » كتاب الفرائض ؛ باب 
ميراث الولاء ؟/917 ح 37175 . 

(5) التمهيد 51/1 2 ؟5. 


مالاء فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب » فقال عمر : قال رسول الله 
يِل : «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان ) . قال : فكتب له كتابًا 
فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر» فلما استُخلف 
عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام ؛ 
فرفعهم إلى عبد الملك فقال : هذا من القضاء الذي ما كنت أراه . قال : 
فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب » فنحن فيه إلى الساعة . انتهى . إلا أن فيه 
مقالا» ثم قال أبو داود: وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا 
الحديث , إلا أنه روي عن على بن أبى طالب رضى الله عنه مثله . وهذا 
الذي ذل عله هذا اديت - دهمي ليه شريح وطائفة من أهل البصرة 
والناصر» وروي عن عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم » وهو قول الأكثر من العلماء أن الولاء لا يورث . 
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا رجل أعتق عبدًا ثم مات ذلك الرجل وترك 
أخوين أو ابنين » ثم مات أحد الابنين وترك ابئاء أو أحد الأخوين وترك ابنّاء 
فعلى القول الأول أن ميراثه بين الابن وابن الابن أو ابن الأخ » وعلى القول 
الثاني يكون للابن وحده» وكذا غيره من المسائل . والله أعلم . 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
 :‏ الولاء ّم كلّخمة النسب لا يباع ولا يوهب » . رواه الحاكو'' 
من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف , وصححه ابن 


زفق 


حبان ( وأعله البيهقي”" : 


. "41/4 الحاكم » كتاب الفرائض‎ )١( 
. 5 » (؟) ابن حبان » كتاب البيوع » باب البيع المنهي عنه ف حا‎ 
. 5976 79317/٠١ البيهقي » كتاب الولاء » باب من أعتق مملوكا له‎ )5( 


1م 


الحديث في هذه الرواية رواه أبو يوسف » عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر» ورواه ابن حبان في «صحيحه) من طريق يقر يق الوليد عن أي . 
يوسف » لكن قال : عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار. وكذا رواه 
البيهقي وقال في «المعرفة)"' : كان الشافعي حدث به من حفظه فنسي 
عبيد الله بن عمر من إسناده » وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء له 
عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار به . وقال أبو بكر 
النيسابوري : هذا خطأ ؛ لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا 
اللفظ » وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة » ثم ساقه الدارقطني” ' من 
طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن رسول الله كه . قال 
الببهقي'" : ورويناه من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر . قال الطيراني”" : تفرد به ضمرة . يعني باللفظ المذكور. قال 
البيهقي ' : وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة على 
الصواب كرواية الجماعة , فالخطأ فيه مثمن دونه . وقد جمع أبو نعيم طرق 
حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في «مسند عبد الله بن دينار) له » فرواه 
عن نحو من خخمسين رجلا أو أكثر من أصحابه عنه”” » ورواه الترمذي”) 
/من حديث يحيى بن سليم » عن عبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر 
وقال : أخطأ فيه يحيى بن سليم » وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار . 


(أ) في ب » ج : بشير . وينظر الجرح والتعديل ؟/ 259 والسير /٠١‏ 5378. 


. المعرفة /ا//01ه‎ )١( 

. 7١7/5 ينظر التلخيص الخحبير‎ )١١ 

(”) المعرفة /1//0 0ه . 

(؟) الترمذي 9 /لالاه » #78١ 58٠0/4‏ ح 21755 75١؟.‏ 


رمه 


وروى الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن 
أمية . وقال البيهقي” " : ويحبى بن سليم'' ضعيف سيئ الحفظ . ورواه أبو 

جعفر الطبري في «تهذيبه) » وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) » والطبراني في 
«الكبير) من حديث عبد الله أي أوفى » وظاهر إسناده الصحة » وهو 
يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف : ويروى بأسانيد أخر 
كلها ضعيفة . ١‏ 

الحديث فيه دلالة على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة» ويقاس 
عليهما سائر المملكات من النذر والوصية » فلا ينتقل بعوض ولا بغير عرض 
كالنسب ؛ فإن القرابة لا تنتقل بعوض ولا بغير عوض » وقد ذهب إلى هذا 
الجمهور , والخلاف لمالك » وهو محجوج بالحديث . 


5 - وعن ن أبني قلابة عن. أنس. رضي الله عنه. قال : قال 
رسول الله عع : «أفرضكم زيد بن ثابت). أخرجه أحمد والأريعة 
سوى أبي داود”” : وصححه الترمذي وابن حبان والحاكو” .رأغل 
بالإرسال . 


الإرسال فيه من حيث إن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث من أنس » وإن 


. 6٠01//ه المعرفة‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته في ١١8/١‏ . 

(1) أحمد 7/1/1 » والترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت ... /771 ح 
»0١‏ والنسائي في الكبرى » كتاب المناقب » باب زيد بن ثابت 8/5/ح /81807 » وابن ماجه » 
المقدمة » باب في فضائل أصحاب رسول الله كِةِ ١/هه‏ ح ١54‏ . 

(4) ابن حبان » كتاب المناقب 8/1١5‏ ؛ 8١‏ ح 1817/اء والحاكم , كتاب الفرائض 8/4" . 


كان سماعه لغيره ثاببًا اوتددك لد ركان الاجاحت وى ينانا بي 
«العلل) ورجح هو وغيره كالبيهقي” "واخطين في «الدرج)” 3 الموصول 
منه ذِكرُ أبي عبيدة والباقي”" مرسل » ورجح هو وابن المواق وغيره رواية 
الموصول . وله طرق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي" من رواية داود 
العطار عن قتادة عنه, وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ع ورواه 
عبد الرزاق” " عن معمر عن قتادة مرسلًا . قال الدارقطني : وهذا أصح . 
وفي الباب عن جابر رواه الطبراني” ) بإسناد ضعيف » وعن 0 سعيد 
رواه القاسم بن أصبغ”' عن ابن أبي خيئمة » والعقيلي في «الضعفاءء' 
علي بن عبد العزيز» اكلامبا عن حبار بوي بره اعر سات » عن زيد 
العمي عن أبي الصديق عنه» وزيد” وسلام ' ضعيفان» وعن ابن عمر 


(أ) في ج : والثاني . 


. 3١١/١ البيهقي‎ )١( 

. 581/9 الفصل للوصل المدرج في النقل‎ )١( 

(5) الترمذي 0ح ولا . 

(5) سفيان بن وكيع بن الجراح » أبو محمد الرؤاسي الكوفي » كان صدوقا ‏ إلا أنه ابتلي بوراقه » 
فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح » فلم يقبل » فسقط حديثه . التقريب ص40 ؟ . وينظر 
تهذيب الكمال ٠٠٠١/١١‏ 

(5) الخطيب في الفصل للوصل المدرج 587/١‏ من طريق عبد الرزاق به . 

(7) الطبراني في الصغير 7١١/١‏ . 

(1). ابن عبد البر في الاستيعاب ١8 ١ ١7/١‏ من طريق قاسم ب بن أصبغ به . 

(8) الضعفاء للعقيلى ؟/59١‏ . 

(9) تقدمت ترجمته في .777/١‏ 


. ١98/1 تقدمت ترجمته في‎ )٠١( 


هأآ٠‎ 


رواه ابن عدي" في ترجمة كوثر بن حكيم وهو مترولك"' ؛ وله طريق أخترى 
في (مسند أبي 0 من طريق ابن ل عن أبيه عنه . وأورده ابن 
عبد البر في «الاستيعاب) ”ا من طريق أبي سعيد البقال عن حت من الصحابة 
يقال له : أبو محجن . الحديث فيه دلالة على فضيلة زيد بن ثابت رضي الله 
عنه وعلمه لاسيما في علم الفرائض » فيكون الرجوع إليه في. محل 
الاختلاف أولى من غيره وإن شاركوه ذ في العلم والاجتهاد » ولذلك اعتمده 
الإمام الشافعي رضي الله عنه في الفرائض ورجح مذهبه . ولفظ الحديث 
فيما اطلعت عليه بلفظ الغيبة » ولم أره في رواية بلفظ الخطاب » وهو بعض 
حديث » والحديث بتمامه : (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله 
عمر» وأصدقهم حياءٌ عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) 
وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب » ولكل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح). أخرجه الطيالسي وأحمدء 
والترمذي » وقال: حسن صحيح . والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
(صحيجه) والحاكم وأبو نعيم في «الحلية) والبيهتي وال عن المع 


(أ).في ج : السليماني . وينظر تهذيب الكمال .554/1٠‏ 


(1) الكامل في الضعفاء 3١91/9‏ . 
(©) أبو يعلى ٠1ح‏ لثلاه. 
(5) الاستيعاب ١5/١‏ . 


,20 الطيالسى اه 4ه ح 1711٠١‏ ؛ وأحمد 2184/7 والترمذدي اح 96” , - 


كك 


ومن حوري أ سعييل : (أرحم هذه الأمة 8 بكر» وأقواهم في دين 
الله عمر » وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقضاهم علي بن أبي طالب » وأصدقهم 
حياءٌ عثمان بن عفان» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » وأقرؤهم 
لكتاب الله أين بن كعب » وأبو هريرة وعاء من العلم» وسلمان عالم لا 
يدرك » ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه » وما أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر). أخرجه ابن ماجه 
وسمويه والعقيلي ابن الأتبازي في «المصاحف» وابن عا وروى 
"١ب‏ الحاكم”" منه : / «أبو هريرة وعاء العلم) . كذا ساق الحديثين السيوطي في 


«الجامع الكبير) . 


() في ج : لها . 


- والنسائي في الكبرى 8/0/ ح 878137 » وابن ماجه ١/هه‏ ح ١54‏ » واين حبان 5 7/4/١‏ » 
دم 5م ح 8١‏ الاء /ا#١لاء‏ والحاكم 45١/8‏ ء وأبو نعيم في الحلية ١5/‏ » والبيهقي 
5 » والضياء في امختارة 5١5/5‏ ح 354١‏ . 

)١(‏ ابن ماجه ١/هه‏ ح ١67‏ » وسمويه في فوائده - كما في السير 447/١‏ - والعقيلي في الضعفاء 
»ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 4١4 2 4١7/1١‏ . ْ 

(؟) الحاككم 6.5/78 . 


ها١؟‎ 


باب الوصايا 


الوصايا جمع وصية كالهدايا جمع هدية» ويطلق على فعل الموصي 
مصدرًا وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه » [فتكون بمعنى 
المصدر وهو الإيصاء » وتكون بمعنى المفعول وهو الاج . وهي في الشرع 
عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت . أو نقول : هي إقامة مكلف مكلمًا 
آخر مقام نفسه بعد ا موت في بعض الأمور . والحد الأول أولى لشموله إذا لم 
يعين وصيّاء ولأنه يحرج" الثاني الوصية في شيء معين محجورًا عن 
التصرف في غيره » ولا يقال : إن «في بعض الأمور) يُصححه لأنه إنما احترز 
به عن العبادات البدنية . قال الأزهري” ' : الوصية من : وصيت الشيء» 
بالتخفيف », أصيه ؛ إذا وصلته » يقال : أرض واصية . أي متصلة النبات » 
قال الشاعر”” : 

» نْصِي اليل بالأيام حتى صلاثنا » 

وسميت الوصية بذلك ؛ لان الميت يصل بها ما كان في حياته بعد 
ماته » ويقال : وصّيته بالتشديد » ووصاه بالتخفيف بغير همز . ويطلق شرعًا 
أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات » كقوله 


() في النسخ : فتكون مصدرا بمعنى المفعول . والمثبت من الفتح ه/ هه". 
رب بعده في ج : من . 


. 7١ص الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ )١( 
: وعجزه‎ » 540/١ صدر بيت لذي الرمة » وهو في ديوانه‎ )١( 
» مقاسمة يشتق أنصافها السفر‎ + 
ها١؟‎ 


( البدر التمام 8/5 ) 


تالى : «وَصَكمُ بد. قلق تيوه" 
7 - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله دِيم قال : «ما 
ا د يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده» . متفق عليه" 
قوله اتفاحق اترى متتل . لفظ «مسلم) سقط في رواية أحمد 
وهو اثابت عبد الأكثر والتقييد:به خوج مخرج العالب: فلا مفهوم له أو أنه 
لفبييخ بالرضيية ذا أشعر"" التعنية :هم أن هذا من شار الأتتلام »قم تعد 
فقد ترك ما هو من شعار الإسلام » وإلا فوصية الكافر جائزة » وحكى ابن 
منذر”” الإجماع عليها وإن كان السبكي أورد إشكالًا ؛ وهو أن الوصية 
زيادة في العمل الصالح » والكافر لا عمل له صالح حتى يزاد عليه » وأجاب 
بأن الوصية أشبه بالإعتاق وهو يصح من الكافر. 


0 


ءِ 4 عِ 
وقوله : «شيء يريد أن يوصي فيه) . قال ابن عبد البر : رواه أيوب عن 
ري ل ال ل ند 
لم يختلفوا في ذلك ؛ ورواه أحمد عن سفيان بلفظ 000 ل 


(ب) في الآصل » ج : ماحق . 


. من سورة الأنعام‎ ١١١ الآية‎ )١( 

(؟) البخاري , كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يَكّ: وصية الرجل مكتوبة عنده ه/هه" 
ح378؟ » ومسلم » كتاب الوصية ١749/7‏ ح .15717/-1١‏ 

5) أحمد ؟/4. 

(5) الفتح 01//0؟ . 

(0) التمهيد 4 59٠0/١‏ وذكر أن لفظ أيوب: وله شيء يوصي فيه ) . 

(5) أحمد ٠١/1١‏ موقوفا بلفظ : أنه حق على كل مسلم أن يبت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته 
مكتوبة عنده . 

3ن 


أ لأرنيت يني الها توضن يده يديك #ورواه السافض" ' عن سنيات 
بلفظ : «ما حق. امرئ 0 بالوصية) . الحديث » قال ابن عبد 0 
فسره ابن عيينة : أأي يؤمن بأنها عق +« وأخرجه أبوعوانة” ' من طريق هشام 
عن نافع '” بلفظ : لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين) . الحديث . وذكره ابن 
عبد البرا "عن متليحاة ين مونى عن نافع" مله وأخترجة الطبراني”' من 
طريق الحسن عن ابن عمر مثله . وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن 
عبادة عن مالك وابن عوف جميعًا عن نافع بلفظ : ما حق امرئ مسلم له 
مال يريد أن يوصي فيه) . وذكره ابن عبد البر”'' من طريق ابن عون بلفظ : 
آلا بهل للنرقة سبلل التعالةن. ولخربجة الطحاوي " أيضا»وأعتري ” 
النسائي”' : (أن يوصي فيه) . من هذا ال ولم يسق لفظه . قال أبو 
عمر : لم يتابع ون 6 هذه اللفظة . ولفظ «شيء) في الرواية أعم 


(أ) في ب : مؤمن . 

(ب - ب) ساقط من: ب . 

(ج) بعده في الأصل : الثاني . 

(د) في النسخ : اللفظ . والمثبت من الفتح ه/ /اه". 
(ه) في ج : عن . 


(1) السنن المأثورة ح.517. 

. 591/١5 التمهيد‎ )١( 

(©) أبو عوانة «//اغ ح9؟ل/اه . 

(5) الطبراني - كما في الفتح 01//5؟ . 

(ه) شرح مشكل الآثار 771/6 ح3”5371 . 

(5) النسائي » كتاب الوصايا » باب الكراهية في تأخير الوصية ١95/5‏ ح 5517١‏ . 


هاه 


خأ 


من لفظ المال لدخول الحقوق المحضة فيها . ولفظ «ما» "في قوله : «ما' حق» 
نافية بمعنى ليس » والخبر ما بعد «إلا) » والواو زائدة في الخبر لوقوع الفصل 
ب «إلا) . قال الشافعي رحمه الله تعالى : معنى الحديث : ما الحزم والاحتياط 
للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. كذا في «شرح مسلم) 
للفو وروى البيهقي في «المعرفة) ' عن الشافعي أنه قال في قوله : «ما 
حق امرئ) . يحتمل : ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته / مكتوبة عنده . 
ويحتمل : ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض . وقال 
الخطابي”" : معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لا يدري متى توافيه ميته 
فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك . انتهى . 

وقوله : «يريد أن يوصي فيه) . صفة ل «شيء) » وفيه إشعار بأن الوصية 
ليست واجبة عليه » وإنما ذلك عند إرادته الوصية » فما أولاه بالمبادرة لتجويز 
هجوم الموت عليه في كل وقت , لكون””"' سائر الروايات باللفظ الذي يدل 
على تحتم الوصية عليه » وقد أجمع المسلمون على الأمر بها واختلفوا في 
الوجوب ؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور إلى أنها 
مندوبة لا واجبة » وذهب داود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر إلى 


(أ- ) ساقط من: ب . وفي ج: في . 
(ب) في ب : ١‏ ولكن ). 


. 78/١١ مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 7911 المعرفة 41/8 , 48 عقب ح‎ )١( 
. 805/84 معالم السنن‎ )5( 


كاأه 


وجوبهاء وحكاه ابن المنذر عن طائفة منهم الزهري » وحكاه البيهقي في 
00 0 

«المعرفة) عن الشافعى فى القديم ‏ وقال به ابو مجلز وعطاء وطلحة بن 

مصرف في آخرين . وقال به إسحاق » واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن 
١ . 0‏ 5 

جرير وأخرون» ونسب ابن عبد البر القول بعدم وجوبها إلى الإجماع 

(0 . : 

سوى من شذء كذا قال +.واسندل بعدم' الوجوب من حيث المعنى » فإنه لو 

5 7 5 3 (0ب؟) ل الى 

لاخرج من ماله سهمًا ينوب عن الوصية » [وقالوا] في قوله تعالى : 
00 7,0 زفق 

كيب عَليئْ4 الآية : إنها منسوخة . كما قال ابن عباس" : كان المال 

للولد وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب » فجعل لكل 

والجد تمع الأبووق العدس لديف رأجاب مره قال بالفجوب يأن لذ 

نُسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون » وأما من لا يرث فليس في 

بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله : «ما حق امرئ . بأن المراد الحزم 

والاحتياط ؛ لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية » ولا ينبغي للمؤمن أن 

يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له . وهذا عن الشافعي . وقال غيره : الحق 

لغة الشيء الثابت » ويطلق شرعًا على ما يثبت به الحكم » والحكم الثابت 


(ب) في ب : قال . 


. "915 المعرفة 94/8 2 18 » عقب ح‎ )١( 
. وما بعدها‎ 5517/١5 التمهيد‎ )5( 

(©) الآية ١8٠‏ من سورة البقرة . 

(؟) البخاري 7107/5/٠‏ , ح47/ا؟ . 


أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا » وقد يطلق على المباح أيضًا لكن بقلة . قاله 
القرطبي” " » قال : فإن اقترن به « على » أو نحوها كان ظاهرًا في الوجوب 
وإلا فهو على الاحتمال» وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن 
قال بالوجوب » بل اقترن” هذا الحق بما يدل على الندب ؛ وهو تفويض 
الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال : ( له شيء يريد أن يُوصي فيه ) . فلو 
كانت واجبة لما علقها بإرادته» وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ : «لا 
يحل) . فلاحتمال”” أن يكون راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحل ثبوت 
الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحت الواجب والمندوب وامباح . 
واختلف القائلون بوجوب الوصية » فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في 
الجملة » وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين : تجب للقرابة 
الذين لا يرثوت خاضة» أخرجه ابن جري '" وغيره عنهم::قالوا:“فإن أرضن 
لغير قرابته لم ينفذ . ويرد الثلث كله إلى قرابته . وهذا قول طاوس . وقال 
الحسن وجابر بن زيد : ثلثا الثلث . وقال قتادة : ثلث الثلث . ويرد على 
هؤلاء ما احتج به الشافعي من حديث عمران بن حصين”" في قصة الذي 
أعتق عند موته ستة أعبد له لم يكن له مال غيرهم » فدعاهم النبي َكل 
فجزأهم ستة أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة . قال : فجعل عتقه في المرض 
وصية . ولا يقال : لعلهم كانوا أقارب المعتق . لأنا نقول : لم تكن عادة 


) في ج : افترق . 
(ب) في ج : فلا احتمال . 


. 5868/8 ينظر الفتح‎ )١( 
.1١١820111//؟ تفسير ابن جرير‎ )١( 
.15348 أحمد 57/4: , ومسلم 1784/7 0ح‎ )5( 


ماه 


العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة » وإنما تملك من لا قرابة له أو كان من 
العجم » فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء . وهو إيراد 
قوي » ونقل ابن لمنذر” " / عن أبي ثور أن الوصية إنما تجب على من عليه حق ؟/١/ب‏ 
شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمي . قال : 
ويدل على ذلك قوله في الحديث : «له شيء يريد أن يوصي فيه ) . لأن فيه 
إشارة على قدرته على تنجيزه » وهذا هو” المصرّح به في كتب الهدوية كما 
قال الإمام المهدي في «الأزهار» : ويَجبٌ الإشهاد على من له مال بكل حق 
لآدمي . إلخ . ولكن هذا القول يرجع إلى قول الجمهور : إن الوصية غير 
واجبة لعينها» وإنما الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير؛ سواء 
كانت بتنجيز أو وصية . فكان””' محل الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال 
ولم يمكن تخليصه إلا إذا أوصى بهء وما انتفى فيه واحد من ذلك فلا 
وجوب » فتبين أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها 
كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه, ومباحة فيمن”” استوى الأمران فيه» 
وعدمه فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
الإضرار في الوطنية “من الكبائ:..رواه سعيد ين 'منصور " موقوقًا بإسيناد 


() في ج : قول. ‏ 
(ب) في ج : كان . 
(ج) في ب : فيما. 


. 755/8 الفتح‎ )١( 


(؟) سعيد بن منصور ح 251١-55‏ تفسير . 


6ه 


صحيح ؛ ورواه النسائي” ' مرفوتًا ورجاله ثقات » وفي الباب أحاديث كثيرة 
في تحريم الإضرار في الوصيةء ونص القرآن الكريم بذلك : م«إعيرَ 
مُصَصآر ‏ . واحتج ابن بطال على أن الحديث غير محمول على الوجوب 
بأن راوي الحديث وهو ابن عمر لم يوص كما أخرجه ابن المنذر” بسند 
صحيح عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : قيل لابن عمر في مرض 
موته : ألا توصي ؟ قال : أما مالي قالله يعلم ما كنت أصنع فيه [و]” أما 
رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد””' . ويجاب عنه بأن عمل 
الراوي بخلاف ما روى لا يكون مخصصًا ولا مقيدّاء والعمل على ما 
روى » وبأنه أيضًا معارض بما أخرجه مسلم”' في «صحيحه) عن ابن عمر أنه 
قال : لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي . ويمكن الجمع بأنه كان يكتب 
وصيته ويتعاهدها وينجُز ما كان يوصي به . وفي قوله : أما مالي فالله يعلم ما 
كنت أصنع فيه. إشارة إلى ذلك» ويدل عليه أيضًا ما أخرجه عنه 
البخاري” " من الحديث في الرقاق : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح . الحديث . 


5 300 4 لق 
وقوله : « ليلتين ) . كذا لأكثر الرواة » ولابى عوانة والبيهقى من طريق 


(أ) ساقطة من النسخ . 
(ب) زاد في النسخ : وأما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه . 


١5١/4 موقوفا » والمرفوع أخرجه الدارقطني‎ ١١١9 ح‎ ١17» 785/5 النسائي في الكبرى‎ )١( 
. 4017/4 ح, . وينظر نصب الراية‎ 

(١؟)‏ الآية ١١‏ من سورة النساء . 

(") ابن المنذر - كما في الفتح 7095/0 . 

. 1/١571 ح‎ ١١6./9 مسلم‎ )4( 

(5) البخاري 5717/١١‏ ح 5115 . 

(1) أبو عوانة 47/7 ح 40لا ء والبيهقي 5175/١‏ . 


ت؟عه 


حماد بن زيد عن أيوب : ديبيت ليلة أو ليلتين) . ولسلم كن من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه:: وثلاث ليال) . وكأن ذكر الليلتين 
والثلاث ذكر لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها » ففسح 
له هذا المقدار ليتذكر ما يحتاج إليه . واختلاف الروايات فيه دال على أنه 
للتقريب لا للتحديد, والمعنى : لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا 
ووصيته مكتوبة . وفيه إشارة إلى اغتفار” الزمن اليسير» وكأن الثلاث غاية 
الأخير ؛ و[لذلك]” ' قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة : ولم أبت ليلة 
منذ سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول ذلك إلا ووصيتي عندي . قال الطيبي : 
في تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة ؛ أي لا ينبغي أن يبيت 
زمئًا وقد سامحناه في الليلتين والثلاث » فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 
وقوله : «مكتوبة عنده) . يستدل به على جواز الاعتماد على الكتابة 
والخط ولوا” لم يقترن ذلك بالشهادة . وخص أحمد ومحمد بن نصر من 
الشافعية أن الاعتماد على الخط مخصوص بالوصية ؛ لثبوت الخبر فيها دون 
غيرهاء بل ولأن الوصية لما كان مأمورًا بها وهي تكون بما يازم المرء من 
الحقوق » واللزوم متجدد في الأوقات » واستصحاب الشهادة في كل لازم 
يريد أن يوصي فيه خشية مفاجأة الأجل » متعسر بل متعذر / في بعض 
الأوقات » ويلزم منه عدم وجوب الوصية أو شرعيتها بالكتابة من دون 


أ) في ب : اعتبار. 
(ب) في الأصل : كذا. وفي ب» ج : كذلك . والمثبت من الفتح ©//ه5. 
(ج) ساقط من : ب . 


. 7١9/5 ء والنسائي‎ 4/١571 ح‎ ١١50/8 مسلم‎ )١( 


اكه 


ا 


شهادة ؛ إذ لا فائدة في ذلك ؛ وقد ثبت هذا الأمر المذكور في الحديث . 
وقال الجمهور: إن الكتابة ذكرت لا فيها من ضبط المشهود به . قالوا : 
ومعنى قوله : ( ووصيته مكتوبة عندهة ) . أي بشرطها وهو الشهادة . وقال 
١‏ 

اغت الطررى” ' # نان الأشياد سر وي ويستدل على الإشهاد وله 
تعالى : مَبَدَةٌ بَتيَكْ إِدَا حَصَرَ لَك المت" الآية . فإنه يدل على 
اعتبار الإشهاد في الوصية . 

وقال القرطبي” ' : ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثيق » وإلا فالوصية 
المشهود بها متفق [عليها)” ' ولو لم تكن مكتوية . والله أعلم . ويجاب عن 
ذلك بأن ذكر الإشهاد في الآية الكريمة لا يلزم أن الوصية لا تثبت إلا به » وفي 
الحديث زيادة على ذلك وهو اعتبار الكتابة » والإجماع الفعلي " في جميع 
الأعصار وأمصار أهل الإسلام في اعتبار الصكوك وخخطوط الأمراء والحكام 
يدل على أن ذلك معتبر» فإذا عرف خط الحاكم أو خط الموصِي أو خط المقر 
عمل بذلك » ويتأيد بما أجمع عليه من أنه يكٍِ كان يُنفذ الكتب منه مه 
الاحاد من غير أن يخبر الرسول بما تضمنه ذلك الكتاب » وهي متضمنة 
لتبليغ شرائع وتنفيذ أحكام , وكذلك العهود التي كتبها رسول الله عد في 
(أ) في النسخ : عليه . والمثبت من الفتح ه/ 5ه8. 
(ب) في ج : العقلي . 


(ج) في ب : إلى . 


. 7809/0 الفتح‎ )١١( 
. من سورة المائدة‎ ٠١ (؟) الآية‎ 


”ىه 


ذلك فى الأعصار المتأخرة أنه ردّها لعدم بقاء الشهادة » وإنما رد العلماء على 
يهود خيبر لما أخرجوا كتابًا أن علكا رضي الله عته أسقط عنهم الجزية. - في 
سنة سبع وأربعين وأربعمائة - فرد عليهم رئيس الرؤساء أبو القاسم علي وزير 
القائم في إبطاله جزءًا » وكتب له عليه الأئمة ؛ أبو الطيب الطبري وأبو نصر 
ابن الصباغ ومحمد بن محمد البيضاوي ومحمد بن علي الدامغاني 
وغيرهم » وكان مستند الرد للخطيب البغدادي”" أنه مذكور في الكتاب 
شهادة معاوية » فقال : معاوية هو أسلم عام الفتح م وخيبر فتحت قبل ذلك » 
ولم يكن مسلمًا في ذلك الوقت ولا حضر ما جرى » وشهادة سعد بن معاذ 
وهو مات في يوم بني قريظة بسهم أصابه في كله" ' يوم الخندق وذلك قبل 
فتح خيبر بسنتين . وفي هذا دلالة على أنه إذا غلب في الظن عدم التزوير 
والتلبيس جاز العمل بهء وذكر الإمام المهدي في «البحر» في كتاب 
الشهادات قال : مسألة الأحكام والفريقان : ولا تجوز شهادته لمعرفة خطه بها 
إذ لا يقتضي اليقين؛ لاحتمال التزوير. أبو طالب : يجوزء لنا مولا 
تنكم" الآية وتكوها ب« مويك باللهدوابو ظالب وأبو العباس وقول للكب + 
يجوز. محمول على حصول العلم الضروري. قلت : فحينئذ العبرة 
يحصرن العلم في رتفع الخللاف . ٠‏ فرّع العترة ارفاك : ولو عرف خط 
[غيره]” بإقرار يق لم يشهد به . مالك : يجوز" . قلنا: يحتمل التزوير 
فلا يقين. هذا كلامه. وقال في كتاب القضاء : فرع العترة والنخعي 


() ساقط من : الأصل . 
(ب) في ب : يجوزه . 


. 780/١48 ينظر السير‎ )١١( 
. ١854/4 الأكحل : عرق في وسط الذراع يكثر فصده . النهاية‎ )١( 
1 زهة الآية 1"” من سورة الإسراء‎ 


انك 


امب 


والفريقان : ولا يعمل بالكتاب إلا ببينة كاملة أنه كتابه . أبو ثور: يجوز ؛ 
لعملهم بكتب رسول الله يَكْةِ من غير شهادة. الإصطخري ومالك 
والعنبري : إن عرف الخط والختم عمل به وإلا فلا . قلنا : تشتبه الخطوط 
والختوم . انتهى . هذا كلامه وقد يجاب عما زدته من الاشتباه أن الاحتمال 
لا يمنع العمل كالعمل بالشهادة» فإن الاحتمال حاصل فيها والعمل 
باليمين وغير ذلك . وقال في «الهدي ل" في حديث أنه عد 
بعث عبد الله ابن جحش ومعه سرية إلى نخلة ترصد عيرًا لقريش » 
وأعطاه كتابًا مختومًا وأمره ألا يقرأه إلا بعد يومين... الحديث: في 
هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة» وهو قول 
مالك وكثير من السلف ء وعليه يدل حديث «الصحيحين) : (ما حق 
امرئ» الحديث . وفيها” أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة 
ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل لهء وكل هذا لا أصل له من 
كتاب ولا سنة» وقد كان رسول الله يله يدفع كتبه مع رسلهء 
ويسيرها إلى من يكتب إليه » ولا يقرؤها على حاملهاء ولا يقيم عليها 
شاهدين » وهذا معلوم بالضرورة من هديه وستته . 

/ وقال في «العواصم) : إنه يجوز العمل بالخط . ورواه عن المنصور بالله 
مع غلبة الظن بالصدق » وهو قوي راجح . والله أعلم . 

وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للمرء التأهب للموت والاحتراز قبل 
القوت ؛ لأنَ الإنسنان لأ يدري متى يفجؤه اموت ) لألهاا من سل تقرش إلا 


(أ) في ب : فيه . 


. 514 2 زاد المعاد ه/7”‎ )١( 


:"ىه 


وقد مات فيه جمع جم » وكل واحد جائز أن يموت في الحال » فينبغي أن 
يكون متأهبًا لذلك » فيكتب وصيته ويجمع فيها ما يخصل له به الأجر 
ويحط عنه” الوزر من حقوق الله وحقوق عباده. ومطلقها يتناول 
الصحيح ؛ لكن السلف خصّوها بالمريض . 

وفي قوله : «شيء» . يستدل به على صحة الوصية بالمنفعة وهو قول 
الجمهور. وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه واختاره ابن عبد 
البر”'' : إنه لا يصح الإيصاء بالمنفعة ؛ اعتمادًا على رواية : «له مال . فتكون 
هذه الرواية مفسرة للفظ «شيء» في الرواية الأخرى . 

وقوله : «مكتوبة ) . أعم من أن تكون مكتوبة بخطه أو بخط غيره» 
ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة ؛ لأنها أثبت من 
الضبط بالحفظ ؛ لتجويز النسيان غالئاء والله أعلم . 

فائدة : احتلف في كونه يكل أوصى أم لا ؛ فروى البخاري”' ا 
أبي أوفى أنه قال : إنه يَةِ لم يوص . جوابًا لمن سأله عن ذلك . ويؤول بأنه 
أراد أنه لم يوص بالثلث كما فعله غيره ؛ لأنه لم يترك بعده مالا » وأما الأرض 
فقد كان سبّلها » وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر أنها لا تورث بل 
هي صدقة . كذا ذكر النووي” " » وأما الذّيبة فسأل عائشة عنها في مرضه 
قال : «ما فعلت الذهيبة ؟ . قالت : هي عندي . فقال : (أنفقيها) . أخرجه 


أ) في ج : عليه . 


. 591/١4 التمهيد‎ )١١( 
. 31/14٠١ (؟) البخاري 57/8ه” ح‎ 
. 720/0 ينظر فتح الباري‎ )5( 


هعه 


احم وان ا وأخرج ابن ويد عن ونفة كر أله قال : «ابعثي بها 
إلى علي ليتصدق بها . وفي «المغازي) لابن إسحاق” " قال : لم يوص رسول 
الله يَكِةِ عند موته إلا بثلاث ؛ لكل من الداريين والرهاويين والأأشعريين بجادٌ 
مائة وسق من خيبر» وألا يترك في جزيرة العرب دينان» وأن ينفذ بعث 
أنائة: :وخر سك" يحديت ابن عبان + أرضن بغلاث ؛ أن يُجيزوا 
الوقد بنحو ما كنت أجيزهم “الحديق . وفي حديث ابن أبي أوفى : أوصى 

بكتاب الله ووحديك ل عد ااي اعبرم ا 
كانت [عامة]” وصية رسول الله يَكلِِ حين حضره الموت : ١‏ الصلاة وما 
ملكت أيمانكم ) . وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجد”. 
[وآخر من رواية نعيم بن يزيد عن علي , ': دأدُوا الزكاة» بعد الصلاة» 
أخرجه أحمد”" . وأخرج سيف بن عمر” في «الفتوح» من طريق ابن أبي 
مليكة عن عائشة ئُشة رضي الله عنها أن النبي َك حذر من الفتن في مرض موته » 


(أ) في النسخ : غاية . والمثبت من مصادر التخريج . 
(ب) في النسخ : زاد . والمثبت من الفتح 7551/8 . 


(١)أحمد‏ 5 .ء وابن سعد في الطبقات 778/١‏ . 

. 779/5 ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

() ابن إسحاق 3517/١‏ - سيرة ابن هشام . 

() مسلم 0101//8 588 اح /51ال/١؟.‏ 

(5) النسائي في الكبرى ١١8/4‏ ح 7١50‏ . وأحمد 0١7/+‏ ء وابن سعد في الطبقات 
الكبرى 7٠57/١‏ . 

(1) أبو داود 3*4 ءح 5و٠اهء‏ وابن ماجه 2501/5 ح 5598 . 

() أحمد .10/١‏ بلفظ: «أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم) . 

(8) كما في فتح الباري 707/٠‏ . 


كلاه 


ولزوم الجماعة والطاعة . وأخرج الواقدي' ' من مرسل العلاء بن عبد الرحمن 
أنه يكِةٍ أوصى فاطمة فقال : «قولي إذا مت : إنا لله وإنا إليه راجعون» . 
وأخرج / الطبراني في «الأوسط)''" من ححديث عبد الرحمن بن عوف قالوا : 
يا وسول الله أوصينا - يعني في مرض موته - قال : (أوصيكم بالسابقين 
الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم) . قال : لا يروى عن عبد الرحمن 
إلا بهذا الإسناد . تفرد به عتيق بن يعقوب وفيه من لا يعرف حاله . وفي 
«سنن ابن 000 من حديث علي قال رسول الله كلع : «إذا آنا فت 
فاغسلوني بسبع قرب من بغر [غرس]»” . وكانت بقباء وكان يشرب منها . 
وقق #مصتك البرارع'" ولاستعدرك الخاكي)'” بسند طبعيق أنه. ل أوضئ 
أن يصلى عليه أرسالًا بغير إمام . فهذا ما روي في وصيته بأسانيد معتبرة » وقد 
روي غير ذلك . فإن قلت : فقد توفي رسول الله يلو وعليه دين ليهودي » 
فكيف لم يوص به والوصية بالديون واجبة؟ فالجواب أنه ساو 
درعه في الدين عند اليهودي والرهن حجة لليهودي فلم يحتج 0 
كما أشار إليه سبحانه وتعالى في آية الدين بقوله مول تحِدُوأ 0 

فين" .مع أن علم ذلك لم يكن محتكا بد ققد علمه يعض أصتحايه + 


(أ) في الدسخ : أريس . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر معجم البلدان لل . 


. عن الواقدى به‎ 3١7/9 ابن سعد‎ )١( 
. 80/4 ح37578/١ الأوسط‎ )١( 

(") ابن ماجه 4/1/١‏ ح 1١1458‏ . 
(5) البزار ه/4 9” , ح 73١78‏ . 

(5) المستدرك 50/9 . 


(5) الآية 787 من سورة البقرة . 


/1”_ه 


11 


ولهذا أخبرت به عائشة رضي الله عنها » ويؤخذ من هذا أن الدين إذا علم 
الميت أن صاحب الدين لا يفوت عليه شيء من دينه بعده أنه لا يجب عليه 
الوصية به ؛ وهو إذا كان معه بينة واضحة أو علم به الورئة وأمن منهم 
الجحود . 

فائدة : أخرج عبد الرزاق”" و سنده صحيح عن أنس رضي الله عنه 
قال : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما 
أوصى به فلان بن فلان ؛ أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله يَكِةِ » وأن الساعة آتية لريب فيها » وأن الله يبعث من 
فل الفتووة وأوضي فن ولد من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه 
ويعقوب «إإنّ للَهَ أضلق لَك الدِنَ كلا تَمُوشَ إلا وَأشْر سُنيموة4”" . 

وقوله في الحديث : «امرئ مسلم» . الامرؤ المراد به الرجل وقد خرج 
مخرج الغالب » وإلا فلا فرق في الوصية بين الرجل والمرأة » وسواء كانت 
مزوجة أو فارغة » يإذن الزوج أو لا ء إذ هي تحصيل قربة أخروية عند انقضاء 
العمر في قدر مأذون فيه شرعًاء والوصف بالإسلام كذلك خرج مخرج 
الغالب أو هو لاتهبيج والإلهاب لتقع المبادرة لامتثاله ؛ لما يشعر من نفي 
الإسلام عن تارك ذلك » ووصية الكافر جائزة في الجملة” » وادعى ابن المنذر 
الإجماع من أهل العلم الذين يحفظ عنهم » وفي «البحر» : ويصح بين أهل 


(أ) زاد في النسخ : وقد ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم . والمثبت كما في الفتح 1/0ه8. 


. ١5705 عبد الرزاق 7/9ه , ح‎ )١( 


(؟) الآية ١7‏ من سورة البقرة . 
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الذمة فيما يملكون ولو خمرًا لصحة تصرفهم فيه ؛ لقول عمر : ولّوهم بيعها . 
ولم ينكر المؤيد وأبو طالب وأبو حنيفة » وتصح منهم لكنائسهم وبيعهم في 
خططهم إذا أقروا عليه » ومنع من ذلك صاحبا أبي حنيفة , إذ فيه إحياء للكفر 
وهو معصية . قلنا : أقروا عليه . اننهى . وظاهر هذ" التفصيلٌ في وصية 
الذمي والأمر كذلك في وصية المسلم وهو ما كان محظورًا لا يمتثل ولا تصح 
الوصية به» وصرح بمثل هذا في موضع آخر» والمعتبر فيمن تصح وصيته 
العقل وال حرية » فلا تصح وصية مجنون وعبد» وفي صحة وصية الصبي 
المميز خلاف » قال في «البحر» : لا تصح من ابن السبع إجماعًا . أبو حنيفة 
وأحد قولي الشافعي : ولا من ابن العشر / لرفع القلم فأشبه ابن الخمس . عمر 
وأحمد ومالك : بل تصح؛ لقوله ككلةٍ : «إن الله جعل لكم ثلث 
أموالكم» ' : وم يفصل.. قلت : قصل القيام على النمس . انتهى . وف 
«طرح التثريب شرح التقريب» في حكاية الخلاف ما لفظه : وفي صحة وصية 
الصبي المميز خلاف ؛ جوزها مالك إذا عقل القربة ولم يخلط , وأحمد بن 
حنبل إذا جاوز العشرء وفي رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع » وحكى عنه 
ابن المنذر إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة » ومنعها أبو حنيفة » وهو أظهر قولي 
الشافعي وبه قال أكثر أصحابه » وهو رواية عن أحمد» وعن الشافعي قول 
آخر أن وصيته صحيحة» فرتب الخلاف على التمييز وهو الأولى . وأما 
امحجور عليه فتصح وصيته وهي موقوفة على فك الحجر, وا محجور للسفه 


1 () ساقط من : ب» ا 


. 781 سيأتى ح‎ )١( 


ارين 
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( البدر التمام 514/5 ) 


تصح وصيته عند الجمهور ومنهم الشافعي . وأما وصية العبد فهي لا تنفذ منه 
ما دام عبدًا إجماعًا » وأما إذا عتق وقد كان أوصى » فاختار الإمام المهدي 
أنها تنفذ لزوال المانع » وهو الموافق لما ذكر في نكاحه بغير إذن سيده إذ”؟ 
عتق: .وشكن اقول أنه يشرط إطلاق الصف عند ضندورها .. واللة 
أعلم . 

- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : قلت : 
يا رسول الله. أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابئة لي واحدة , أفأتصدق بثلني 
مالي ؟ قال : «لا» . قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : «لا» . قلت : أفأتصدق 
بثلفه ؟ قال : «الثلث والثلث كثير » إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس» . متفق عليه'" . 

الحديث , وقع هذا الحكم في حجة الوداع بمكة. وهو مصرح به في 
رواية الزهري ولفظه : جاء النبي يَلكِْدِ يعودني وأنا بمكة في حجة الوداع”' . 
وأخرج الترمذي'" عن ابن عيينة أنه في فتح مكة . واتفق الحفاظ أنه وهم 
ولكنه قد وجد لرواية ابن عيينة مستند فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني 


() في ج : إذ. 


, ومسلم‎ » ١79 ح5‎ ١514/* البخاري » كتاب الجنائز » باب رثاء النبي يَكِيةِ سعد بن خولة‎ )١( 
. 5/١578 ح‎ ١١8.79 كتاب الوصية » باب الوصية بالئلث‎ 

(1) كذا قال! ولفظ الزهري: كان النبي ككلِخِ يعودني عام حجة الوداع ١714/7‏ ح7950١‏ . وليس 
فيه : وأنا بمكة . وإنما هو في كتاب الوصايا 77/0 7747 من رواية سفيان » ولفظه: جاء 
النبي يَكِْ يعودني وأنا بمكة . 

(5) الترمذي 7/4/4 ح5١١7‏ . 


به 


والمقارق في والترروظة زاون مي "بن عدي" نوين لقان 
رسول الله يَكِْهِ قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين » فلما قدم من 
الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو مغلوب فقال : يا رسول الله » إن لي مالا وإني 
أورث كلالة » أفأوصي بمالي؟ الحديث » ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون 
ذلك وقع له مرتين ؛ مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع » ففي الأولى لم يكن له 
وارث من الأولاد صلا » وفي الثانية كانت له بنت فقط . والله أعلم . 

وقوله : أنا ذو مال . التنوين فيه للتكثير؛ أي مال كثيرء وقد ورد في 
عض طرقه مصرها بالوضن:. 

وقوله : ولا يرثني إلا ابئة . قال النووي”) وغيره : معناه لا يرثني من 
الولد أو من خواض الورثة أومن التساء» وإلا فقد كان لسعد عضبات ؛ لأنه 
من بني زهرة وكانوا كثيرًا . وقيل : معناه لا يرثني من أصحاب الفروض » أو 
خصها بالذكر على تقدير : لا يرثني من أخحاف عليه الضياع والعجز إلا هي . 
أو ظن أنها ترث جميع المال واستكثر لها نصف التركة » وهذه البدت قيل : 
إن اسمها عائشة . وهي غير عائشة المذكورة في إسناد الحديث في البخاري » 
فهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك ؤروى عنها؛ وماتت” ' سنة سبع 


() زاد في ج: ابن . 
(ب) في النسخ : الغازي . والمثقبت من مصادر التخريج » وينظر أسد الغابة 4/ 2545 والإصابة 
. 


(ج) كتب فوقها في الأصل » ب : أي عائشة الكبرى . زاد في ب : مؤلف . 
)١1(‏ أحمد 50/4 » والبزار 5ح ١787‏ كشف ء والبخاري في تاريخه 7١١/5‏ ح54914 » 


. 75/١١ مسلم بشرح النووي‎ )١( 


امه 
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عشرة إلا أن النسايين لم يذكر أحد منهم أن لسعد بنتًا تسمى عائشة غير 
هذهء وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى » وأمّها بنت شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة» وذكروا له بنات أخر أمهاتهن متأخرات 
الإسلام بعد الوقاة النيوية. "قال المشيض» رتهحه الله عا 3 : والظاس أن 
البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة ؛ لتقدم تزويج سعد بأمها ء ولم أر 
من حرر ذلك . انتهى . واعلم أن الفاكهي” ' ذكر أنه ولد لسعد بعد ذلك 
أربعة بنين وأنه لا يعرف أسماؤهم » وقد سمّى مسلم ثلاثة ؛ عامرًا ومصعبًا 
ومحمدًا » واقتصر القرطبي على أن أولاده ثلاثة » وعن بعضهم أنه عد أربعة 
من الذكور غير الثلاثة ؛ وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق . وابن 00 
ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة ؛ وهم عبد الله وعبد الرحمن 
وعمر وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا 
وغيرهم » وذكر له من البنات ثنتي عشرة بننًا.. والله أعلم . 

وقوله : أتصدق بثلثي مالي . هكذا / في رواية عائشة بنت سعدا“ » 
وكذا في رواية الزهري”" » وجاء في رواية سعد بن إبراهيم” ' : أوصي بمالي 
كله . فقوله : أتصدق . يحتمل التنجيز والتعليق بخلاف : أفأوصى . فإنها 
نص في التعليق » إلا أنه يحمل على أن رواية : أتصدق . مراد به التعليق 
للجمع بين روايتين مع اتحاد القصة » وقد تمسك بلفظ أتصدق من جعل 


. 758/٠ الفتح‎ )1( 

. "57/9 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن سعد في الطبقات 11//8 2 178 . 
(4) البخاري ١١١/٠١‏ ح555ه . 

(5) تقدم صن 8176 

(5) البخاري 7515/9 ح7417 73 . 


زضرنكن 


تبرعات المريض من الثلث وحملوه على التنجيز» وأما رواية المال كله فهي 
زيادة ولعل الراوي الذي أهملها لم يثبتهاء ومن رواها أثبتهاء ومن اقتصر 
عليها يا انه ني ها يها أر احتصيوتي ازراب و1 رقع متجبوع ذلك في 
رواية جرير بن [زيد] عند أحمد » وفي رواية [بكير] عند النسائي ء 
وفي رواية بلفظ : قلت : لق" والشطر مراد به النصف . 

وقوله : قال : «الثلث) . يجوز جره بتقدير الجار ومتعلقه ؛ أي تصدق 
بالثلث . وتقدير الجار وإبقاء أثره وإن كان قليلًا لكنه مع وجود القرينة على 
امقر [فصيح] ”+ وينجوز:النصب بتقدير: .سم -الفلث أو عيِنٌ الثلث.. 
ويجوز الرفع بتقدير فعل ويكون هذا فاعله وهو : يجوز الثلث . 

وقوله : «والثلث كثير» . بالثاء امثاثة . وفي البخاري " رواية بالشك في 
كثير بالمثلثة أو بالموخدة من أُسفل . وكذا للنسائي " من طريق أبي :عبد 
الرحمن السلمي عن سعد وفيه : فقال : «أوصيت؟) . قلت : نعم . قال : 
«بكم ؟). قلت : بمالي كله . قال : «فما تركت لولدك ؟) . وفيه : (أوص 
بالعشر» . قال : فما زال يقول وأقول حتى قال : «أوص, بالثلث والقلث 


() في النسخ : يزيد . والمثبت من المسند » وينظر تهذيب الكمال 017/4 . 
(ب) في النسخ : بكر . والمثبت من مصدر التخريج وفتح الباري ه/ ©35) وينظرتهذيب الكمال 4/ .15١‏ 
(ج) في الأصل » ب : يصح . 


. 1814/١ أحمد‎ 01١ 

(؟) النسائي 5515/5 . 

. ١74/١ أحمد‎ )5( 

(4) البخاري 755/٠0‏ ح4 77/4 . 
(5) النسائي :4/7 هه . 


إرفركت 


كثئير) ).أو : (كبير) . د يعني بالمثلثة أو بالموحدة » شك الراوي » والمحفوظ في 
أكثر الروايات 0 قدا كثير بالنسبة إلى ما دونه» وفائدة قوله : 
«والثلث كثير) . بيان الجواز بالنلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه 
وهو الذي يتبادر إلى الفهم » ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو 
الأكمل أي كثير أجرهء ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل. قال 
الشافعي” ' رحمه الله تعالى : وهذا أولى معانيه . يعني أن الكثرة مد نسبي » 
ويْدَل على الأول قول ازن ياس" © وَدِدت أن النامن عضا من القلك إن 
الربع في الوصية . وفي لفظ”" : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع . 
والحديث فيه دلالة على منع الوصية لمن له وارث بأكثر من الثلث » واستقر 
على ذلك الإجماع , واختلفوا في المستحب من ذلك ؛ فذهب قوم إلى أنه ما 
دون الثلث لقوله يك : «الثلث كثير) . وقال بهذا ابن عباس وإسحاق بن 
0 وهو معروف من مذهب الشافعي وقال به كثير من السلف . قال 

دة : أوصى أبو بكر بالخمس وأوصى عمر بالربع » والخمس أحبٌ إلى . 
وذهب قوم إلى أن الثلث مستحب ؛ لقوله يَليةٍ : «إن الله جعل لكم في 
الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». وهذا الحديث ضعيف 
وساتي ”+ آنا إذا كات ل وارت هدهي مالك إلى أنه كذلك لذ وو 
الزيادة على الثلث » وذهب إليه الأوزاعي » واختلف فيه قول أحمد . وأجاز 


0١‏ الأم رك 

(1) ابن ماجه 9.5/1 ح١١77‏ » وأبو عوانة 488/7 حهذلاه . 

(5) مسلم ١١01/8‏ ح١١-1559‏ ء وأبو عوانة /488 » 485 ح0185 » والبيهقي 
0 

(4) ينظر ما سيأتي ح 791١‏ . 
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أبو حنيفة وإسحاق والهدوية وهو قول ابن مسعود الوصية بالمال كله . وسبب 
الخلاف في ذلك أن قوله كَكدِ : «إنك أن تذر) إلخ . هل يفهم منه علة المنع 
من الوصية بأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث وأنه إذا انتفى ذلك انتفى 
الحكم بالمنع » أو يجعل الحكم تعبديًا وإن علل بعلة فلا يتعدى الحكم » أو 
يجعل المسلمون بمنزلة الورئة كما ذهب إليه المؤيد بالله وهو قول للشافعي؟ 
والظاهر أن الحكم معلل معتبر التعليل» وهو منت في حق من لم يكن له 
وارث معين وإن كان المسلمون ورثته ولكن الضياع في حقهم غير معتبر» 
وكذلك إذا أجاز الورئة الوصية نفذت وإن كانت أكثر من الثلث ؛ لإسقاط 
حقهم الذي منع اعتباره الزائد على الثلث . وقد ذهب إلى هذا الجمهور 
والخلاف لأهل الظاهر والمزني » وقوّاه السبكي واحتج له بحديث عمران بن 
الحصين/ في الذي أعتق ستة أعبد» فإن فيه عند مسلم : فقال له النبي مَك 
قولا شديدً”' » وفسر القول الشديد في رواية أخرى أنه قال.: ولو علمت 
ذلك ما صليت عليه" . ولم ينقل أنه راجع الورثة » فدل على منعه مطلقّاء 
وإذا أجاز الورثة في حال الحياة وأرادوا الرجوع عن ذلك » فمن نظر إلى أن 
الحق قد ثبت ولو في حال الحياة قال : لا يصح الرجوع ؛ لانه إسقاط حق قد 
ثبت . وقد ذهب إلى هذا الصادق والناصرء وذكر في المعنى عن القاسمية أن 
لهم الرجوع ولعلهم يقولون : إن الحق متجدد فيصح الرجوع . وأما بعد 
الموت فذهب الهادي في «الأحكام) وهو قول الحسن وعطاء وابن أبي ليلى 
أنه لا يصح الرجوع ؛ لآن الحق قد انقطع بالموت فحصل الموت وهو منقطع 
فلم ينفع الرجوع . وذكر الهادي في «الفنون» والمؤيد بالله وأبو حنيفة 


.50 تقدم تخريجه ص18‎ )١( 


. 781/٠١ البيهقى‎ )( 
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والشافعي أن له الرجوع ؛ قالوا : لأن الحق إنما يستقر بالموت » والإجازة 
عِِ 5 عِ ١‏ ل 
وقعت قبله » فأشبه الشفعة قبل البيع . ويجاب عنه بأنه "يقارن استقراره' 
أجازوا في حال المرض فلا رجوع » وإن كان في حال الصحة ثبت الرجوع . 
ووجه التفرقة أنه قد قوي حق الوارث بالمرض » واستثنى بعض المالكية ما إذا 
كان امجيز من عائلة ل وخشى من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو 
عاش » فإن له الرجوع . وقال الزهري : ليس له الرجوع مطلقا . 
وقوله : «إنك أن تذر» . يروى فى (أن) الفتح للهمزة والكسر؛ فالفتح 
5 200000 )00 
على تقدير اللام للتعليل » والكسر على جعلها شرطية . قال النووي : وهما 
صحيحان . وقال القرطبي : لا يستقيم الشرط هنا لعدم الجواب . ومثله قال 
عبد الله بن أحمد الخشاب . قال ابن الجوزي : سمعناه من رواة الحديث 
بالكسر. والجواب عما ذكروه بأن جواب الشرط «خير» » وهو خبر مبتداً 
00 لت : 
محذوف بتقدير الفاء» وهو جائز في السعة » ومن خصّه بالشعر فقد 
ا 7 : 5 : . 6 اع فق 
ضيق » وإنه كثير في الشعر قليل في [السعة] ؛ وأنشد سيبويه2 : 
* من يفعل الحسنات الله يشكرها * 
وفي غير الشعر مثل قوله في حديث اللقطة : «فإن جاء صاحبها وإلا 


(أ- ) في ب : تقارن استمراره . وفي ج : تقارب استقراره . 
(ب) في ج : الوصي . 


. الال/١١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. الكتاب «/ه5‎ )١( 


ككلاه 


استمتع ا 0 0 محذوف في قوله : «استمتع) . وكذا في حديث 
اللعان : دولا ع '. فإن الفاء مقدرة على لفظ : حد . 

وقوله : «ورثتك» . ولم يقل : ابنتلك . مع أنه لم يكن له إلا ابنة » مع أنه 
في لفظ : ولا يرثني إلا ابنة . إما لأنه قد عرف يك أنه لا يموت إلا وله ورثة 
كثيرون » أو لأنه يجوز أن تموت البنت قبله » فأجابه بكلام [كلي مطابق لكل 
حالةء” اذ : «ورثتك» . ولم يخص بنًا من غيرهاء مع أنه لم يكن ميراثه 
متعيئًا في البنت » فقد كان لأخيه عتبة أولاد إذ ذاك ؛ منهم هاشم بن عتبة 
الصحابي الذي قتل بصفين . 


وقوله : «عالة) . أي فقراء» وهو جمع عائل وهو الفقير» وهو من عال 
يعيل إذا افتقر . 

وقوله : «يتكففون الناس» . أي يسألون الناس بأكفهم » يقال : تكفنف 
الناس واستكف . إذا بسط كفه للسؤال» أو مأخوذ من كف عنه ؛ أي يسأل 
ما يكف عنه الجوع , أو سأل”” كفافًا من الطعام . 
والحديث فيه من الفوائد مشروعية زيارة المريض كما هو مذكور في نمام 
الحديث للإمام فمن دونه» ويتأكد عند اشتداد المرض . 
٠‏ وفي الحديث أيضًا أنه وضع يده على جبهة سعد ومسح على العضو 
الذي يؤلله وبشره بطول العمر» وأخبره سعدٌ بشدة مرضه وقوة أله ولم ينكر 
عليه في ذلك ؛ لأنه لم يقترن بما منع من التبرم وعدم الرضاء وقد يستحب أو 
يحسن إذا كان فى ذلك طلب دعاء أو دواء» ولا ينافي ذلك الاتصاف 


(أ) في النسخ : مطابق كلى لاله . والمثبت من الفتح 9/ 5575. 
(ب) في ج : سؤال . 


. 719 راجع أحاديث الفقه‎ )1١( 
. 1317215452 556/95 2 355/6 (؟) البخاري‎ 
وخرك‎ 


3 


0 ١ 
بالصبر ا محمود » وإذا جاز ذلك فى أثناء المرض » فإن الإخبار به بعد البرء‎ 
أجوز. وفى الحديث دلالة على إباحة جمع المال؛ والحث على صلة الرحم‎ 
والإتحساك رإليع *" الأقارفية ع وأناصلة الأترب أفضل من -صلة الأبغد.:‎ 


وفيه الاستفسار عن امحتمل إذا احتمل وجومًا ؛ لأنه لما منع من الوصية 
بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز» فاستفسر عما دون ذلك . 
وفيه النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان 
بصفته من المكلفين ؛ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذاء 
وإن كان الخطاب يفيد التقرير» وإن كان بعض العلماء قال : إن ذلك يختص 
بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثًا ضعيفًا » أو كان ما يخلفه 
قليلًا ؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها ء وإن كانت" بغير مال لم يرغب 
فيها . وفيه أن من ترك مالا ليلا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورئة . 
وفيه مراعاة العدل في الوصية وأن الثلث في حد الكثرة . 

فائدة : أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور - بمهملات 
أوظى:يه / لمن كي » وكان قد مات قبل أن يدخل النبي يكل المدينة 
بشهر» فقبله النبي يك ورده على ورثته . أخرجه الحاكم وابن المنذر”” . 


فائدة : يفهم من قول سعد : وأنا ذو مال . أنه مال كثير» وأن الوصية 


(أ) في ب : بعدم . 
(ب) في الأصل : في . 
(ج) في الأصل : كان . 


(1) الحاكم الاو وابن المنذر - كما في الفتح ه/ .لا" . 


8ه 


تكون من المال الكثير دون المال القليل . وكذا الحديث الأول على رواية : له 
١‏ ع ع 
مال . قال اين عبد البر”" : وقذ أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا 
ع 1 
اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية . ثم قال”'' : اختلف السلف في 
58 عااس اب 3 
على رضى الله عنه أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه 
اناف | ءِ ءِ إف4 
وصية . وروي عنه أنه قال : ألف درهم مال فيه وصية . وقال ابن 
عباس : لا وصية في ثمائفائة درهم”" . وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من 
06 إل 
الولد ولها ثلاثة أللاف درهم : لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي : 
ءِ [ف4 ١‏ 2 
الف درهم إلى خمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله تعالى : 9# إن ترك 
عير 00 ىا ل 4) / ' : 
خيرا#» : الف فما فوقها . وعن علي : من ترك مالا يسيرًا فليدعه لورثته 
٠١‏ 

فهو أفضل” ". وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم : لم يترك خيرًا فلا 

ل 1 7 5 فق 5 : 1 عن 
يوص . أو نحو هذا من القول . قال ابن عبد البر : وفي هذا دلالة على أن 


(ب) زاد في ج : عليه . 


. 791/1١5 التمهيد‎ )١( 

. 595/١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 77/9 2١71031‏ وتفسير ابن جرير ١71١/١‏ . 
(4) ينظر تفسير ابن جرير ١7١/١‏ . 

(0) مصنف عبد الرزاق 71/8 171781 . 

(1) مصنف أبن أبي شيبة 7١8/1١‏ » وسفن البيهقي 1/١3؟‏ . 

(/) تفسير عبد الرزاق 59/١‏ » وتفسير ابن جرير ١7١/١‏ . 

(8) الآية ١٠١‏ من سورة البقرة . 

(9) مصنف ابن أبي شيبة 73١8/١١‏ » وتفسير ابن جرير 11١1/7‏ . 
2٠١١‏ مصئف عبد الرزاق 77/9 ١717615‏ 3 


خرن 


الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب » وإن كانت الوصية واجبة في 
الكتاب للوالدين والأقرين كانت منسوخة بآية المواريث . انتهى . وهذه 
الدلالة مأخذها من أنه لو كانت واجبة لبينٌ القدر الذي تجب عنده الوصية 
كما هو في غيره من سائر الواجبات امالية . وقال ابن حزم” ' عن عائشة أنها 
لكايس 2 اوضاة عبار : ما في هذا فضل عن ولده . وقال أبو الفرج 
اللرنيين ' لمق العافتنة ‏ إددمن ذل بعال ركو هاله تسن لاون 
عليهم بالوصية . والصحيح المعروف عند الشافعية استحباب الوصية لمن له 
مال مطلقًا» وهو قول الهدوية . 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي يكل فقال : 
يا رسول الله. إن أمي افْدَلِنَت نفسها ولم توص., وأظنها لو تكلمت 
تصدقت , أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : : «نعم) . متفق عليه واللفظ 

زفق 
لمسلم . 

0000 
سعد بن عبادة قال : إن أمي ماتت وعليها نذر. الحديث . وكأنه رمز إلى أن 
الهم فى خلية طاكة عو ةن ساف ء رجفي النخارى ١‏ ورزراره 
لحديث سعد بلفظ : إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن 


. 418/٠١ المحلى‎ )1١ 

. 781//0 ينظر الفتح‎ )١١( 

(”) البخاري , كتاب الوصايا » باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه 7/8 , 3/* 
ح 30760 »؛ ومسلم . كتاب الزكاة » باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 59/٠‏ 
ح4١٠٠/دهة.‏ 

. 7751١ 585/0 البخاري‎ )5( 

(0) البخاري 89/8 73757 . 


5ه 


تصدقت به عنها؟ لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها . 

وبين الا من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة ؛ [فأخرج]”" من طريق 

ابد الملسى عق معد قال قلت : يا رسول الله» إن أمي ماتت أفأتصدق 

عنها ؟ قال : «نعم) . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : «سقي الماء) . ومثله 

أخرج الدارقطني / في «غرائب مالك» » وا محفوظ عن مالك الحديث المذ كور ١//ب‏ 
أولا عن سعد . 


و 
ع 


وقوله : افتلتت . بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام » أي ى أخذ 
فلتة ؛ أي بغتة . وقوله : نفسها ا ا ا 
وبالفتح امنا وهو موث الفجأة + والمراد بالنفس هنا ل 

وأظنها لو تكلمت تصدقت . وفي لفظ للبخاري”" : وأراه . وهو 
بمعنى الظن » وظاهر هذا أنها لم تتكلم . وقد أخرج في «الموطأ»”” وعدي 
سعيد بن سعد بن عبادة أنه خرج سعد مع النبي يَكَدِّ في بعض مغازيه ) 
وحضرت أمه الوفاة بالمدينة » فقيل لها : أوصي . فقَالت : فيم أوصي والمال 
مال سعد ؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعد . فذكر الحديث . وظاهر هذا أنها 
تكلمت ومنعها هذا المانع من الوصية . ويمكن تأويل النفي بأنها لم تتكلم أي 
بالصدقة » أو يحمل بأن سعدًا ما عرف ما قيل لها وما أجابت به فإن 


0 في النسخ : وأخرج . والمنبت من فتح الباري م . 


. 558/5 النسائي‎ )١( 
. (؟) البخاري 388/6 2 389 ح0كلا؟‎ 
. 57/70/59 و5 الموطأ‎ 


كن 


الرازيين سافان" . 

وقوله : أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ الحديث . الحديث فيه دلالة على 
أن الميت تنفعه الصدقة ويصل ثوابها إليه ولا سيما إن كان من الولدء وهو 
مخصص لعموم قوله تعالى : ظإوَآن ل لانن إَِا ما سني ”" 
بالصدقة العتق » وقد ورد مصرحًا به في رواية للبخاري في حديث سعد 
خلافا للمالكية على المشهور عندهم ؛ وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال 
البر هل تصل إلى اميت كالحج والصوم ؟ وقد تقدم الكلام عليه في آخر 
كتاب الجنائ” . وأفاد الحديث أن تارك الوصية غير ملوم » فإنه لم يرو أن 
النبي يَلِةِ لامها في ذلك ليحذر الغيرء فدل على ندبيتها . وأن أصحاب 
النبي وَلدٍ كانوا يستشيرون النبي يَكِةِ في أمور الدين» وأن إظهار الصدقة 
قد يكون خيرًا من إخفائها . 

ل 
الله يَكِيدِ يقول : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . 
رواه أحمد والأربعة إلا النسائي , وحسنه أحمد والترمذي , وقواه ابن 
خريمة وابن الجاروة”” 


0 في النسخ : مختلفين . وكتب الصواب فوقه في ب . 


. الآية 75 من سورة النجم‎ )١( 

. 378 ينظر ما تقدم في 108/4؟-‎ )١( 

(5) أحمد 5507/0 , وأبو داود » كتاب الوصايا » باب ما جاء في الوصية للوارث ١1١7/«‏ 
ح 22807١‏ والترمذي » كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية لوارث 5/4" ع ابام 
ح ١٠١5»؛‏ وابن ماجه » كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث 9.0/١‏ ح7١7؟‏ » وابن 
الجارود ح545 . 


ديك 


ورواه الدارقطني”" من حديث ابن عباس رضي الله عنه وزاد في أخره : 
وإلا أن يشاء الورثة) . وإسناده حسن. 

ررديف رسب البخازي” قال اباك او ارت . وكأنه لم يثبت 
ل يل كب كن وق وليه لمرو "من ديك تظية الوداع 
بلفظ : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش”" » وقد قَوٌى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة ؛ منهم 
أحمد والبخاري ؛ وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة ؛ 
وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي » وقال الترمذي : حديث حسن . 
وفي لباب عن عمرو بن خارجة عند لترمذي والنسائي” . وعن أنس عند ابن 
ماج" وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني ” ' . وعن جابر 
عند الدارقطني”” أيضًا وقال* الصوات إرسالة» وعن علي عند اب ابي 
قي مول يكن سناد هومن حقال» الكو مجبرعها يقتضى أن الحدديك 
أصلًا » بل جنح الشافعي في «الأم)”'' إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل 


(أ) في ج : أخرجه . 


. ١517 :548 :51//4 الدارقطني‎ )١( 

. 717/٠ البخاري‎ )١( 

() تقدمت ترجمته في ١/؟؟.‏ 

(؛) الترمذي 4/لالا” , 8/ا” 5١11١‏ . والنسئئي كلا . 
(ه) ابن ماجه 9057/15 ح14لا3 . 

(5) الدارقطني 98/79 . 

(7) الدارقطني 91/9 . 

(8) ابن أبي شيبة ١49/١١‏ . 

زم الأم 1١/4‏ . 


4ه 
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الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون 
عنه ممن لقوه من أهل العلم كادسيل كاناضي كانه هر اترقيمن بذن 
واحد 0 نازع افك الرار” “في كن هذا الحديث متواترا لك 
الدارقطني”” ' بزيادته أخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء ‏ عن ابن عباس 
مرفوعًا : «لا تجوزوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» . ورجاله ثقات إلا أن فيه علة 
بأنه قد قيل : إن عطاء هو الخراساني”” . وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم 
بالحديث » ثم أخرج البخاري” بعده عن عطاء بن أبي رباح عن | 
عباس /موقوفاء في تفصيل تفسير الآية» وله حكم المرفوع أيضًا . 
والحديث فيه دلالة على منع الوصية للوارث» وقد ذهب إلى هذا 
الجمهور من أهل العلم » وذهب الهادي والناصر وأبو طالب وأبو العباس إلى 


أنه تجوز الوصية للوارث » قالوا اي : كيب عَلِنِكُم دا حَصَرَ > 


أَحَدَكُمُ الْمَوْتٌ إن تَرْكَ حيرا الْوصِيةي الآية'" ا 
الجواز . ويجاب عن هذا بأنه مبني على القول بأن نسخ الشيء الواجب لا 
يلزم منه رفع حكمه بالكلية ؛ وهي مسألة خلاف تحقيقها في الأصول . وبأن 
قوله َكَل : «لاا وصية لوارث» . يدل على رفع حكم الوصية » [وأنهع لا 


(أ-)) ساقط من: ج 
(ب) في الأصل» ب : وأنها . 


. 7/7/0 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) الدارقطني 51/4 . 

ف عطاء بن أبى مسلم » أبوعثمان الخراساني واسم أبيه ميسرة » وقيل : عبد الله . وثقه ابن معين وأبو حاتم 
والدارقطني وقال الحافظ : صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس . تهذيب الكمال 21١5/٠٠‏ 
والتقريب ص 7957 . 

(؛) البخاري 7/1/5ا7؟ ح 31/47 . 

(5) الآية ١8٠‏ من سورة البقرة . 


كن 


ييقى لها"" حكم شرعي لا بمعنى : لا وجوب » ويدل على هذا الزيادة التي في 
آخر الحديث وهو : (إلا أن يشاء الورثة) . ومن المعلوم أن ذلك لا يكون تقييدًا 
إلا لصحتها واعتبارها شرعًا بنفوذ حكمها لا بمعنى أن" وجوبها باق » كما 
يلزم على القول بأن المرفوع من الآية إنما هو الوجوب . ثم اختلف العلماء : ما 
الناسخ للآية الكريمة ؛ فقال قوم: هي منسوخة بالحديث المذكور؛ لأنه 
متلقى بالقبول. وهذا يستقيم على قول من يجوز نسخ القرآن بالسنة 
المعلومة » وعلى قول من منع يصح أن تكون آية المواريث هي الناسخة » لتقدم 
آية الوصية » والسنة مبينة أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية . واختلف أهل 
العلم ما المنسوخ من آية الوصية ؛ فذهب طاوس وقليل من أهل العلم إلى أنها 
منسوخة في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في الأقارب الذين لا 
يرئون » كالأبوين الكافرين أو العبدين. ويحكى هذا القول عن الحسن 
وقتادة والضحاك وإسحاق بن اهو ويروى عن ابن ا قال 
طاوس : إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث 
وبقيت الوصية لمن لا يرث » فهي ثابتة » فمن أوصى لغير ذي قرابته لم 
تجر وصيته . وقال أكثر أهل العلم : نسخ وجوب الوصية في جميع 
الأقريين» ثم منع من الوصية للوارثين » واستحبت لغير الوارثين . وهو قول 
ابن عمر ومجاهد والشعبي والنخعي والسدي”” ومالك والشافعي . وفي 


() في ج: له. 
(ب) سقط من: ج. 


(5) ينظر تفسير ابن جرير ؟//8-111١١1.‏ 
(1) ابن. جرير في تفسيره ١١8/7‏ . 
() ينظر تفسير ابن جرير ١١9/1‏ . 


هه 


( البدر التمام 5/ه7) 


؟* لامب 


البخاري””' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولدء 
وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» 
وجعل للمرأة الشمن والربع» وللزوج الشطر والربع . 

وقوله في الزيادة : «إلا أن يشاء الورثة) . فيها دلالة على نفوذ الوصية 
يإجازة الورثة » وقد تقدم الكلام في الإجازة'" . واختلفوا أيضًا في إقرار 
المريض للوارث ؛ فأجازه مطلقًا الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. وهو المرجح 
عند الشافعي . وبه قال مالك » إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشرك 
من غير الولد كابن العم مثلا» قال : لأنه يتهم في أنه يزيد بنته وينقص ابن 
عمه من غير عكس . واستثنى ما إذا أقر لزوجته التي يعرف بمحبتها والميل 
إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سيما إذا كان له منها ولد في 
تلك الحال . وحاصل المنقول عن المالكية أن مدار الأمر على التهمة وعدمها ؛ 
فإن فقدت جازهء وإلا فلا. وهو اختيار الروياني من الشافعية . وعن شريح 
والحسن بن صالح : لا يجوز إقراره لوارث إلا لزوجته بصداقها . وعن القاسم 
وسالم والثوري والشافعي في قول - وزعم ابن المنذر أن الشافعي رجع عن 
الأول إليه - وبه قال أحمد » لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقًا ؛ لأنه منع 
الوصية له فلا يؤمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقرارًا . واحتج من أجاز 
مطلقًا بما تقدم عن الحسن أن التهمة في حق المحتضر / بعيدة » وبالفرق بين 
الوصية والدين ؛ لأنهم اتفقوا على أنه لو أوصى في صحته لوارثه بوصية وأقر 
له بدين ثم رجع » أن رجوعه عن الإقرار لا يصح . بخلاف الوصية فيصح 
رجوعه عنها » واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره » مع أنه 
)١(‏ تقدم تخريجه ص114٠‏ . 


(5) تقدم ص 8ه 5ه , 
مدن 


يتضمن الإقرار بالمال» وبأن مدار الأمر على الظاهر» فلا يترك إقراره للظن 
امحتمل » فإن أمره إلى الله تعالى . والله أعلم . 

١‏ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال النبي كَل : «إن 
الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم . رواه 
الدارقطبي”" . 

وأعرعيه 0 والبزار من حديث أبي ال" ا ا من 
حديث أبي هريرة”” وبحي كن سيرع بجنها يمر 

في رواية الدارقطني والبيهقي” ا 
في أموالكم» . والحديث في إسناده | إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد 
وهما ضعيفان". . وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي في «تاريخ 
الضعفاء) ' من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك”" . وعن خالد 


(1) الدارقطني /واح؟. 

. كشف‎ -١887ح‎ ١9/١ ء والبزار‎ 44١ 5 أحمد‎ )١( 

(؟) ابن ماجه 9٠١1/7‏ ج7705 . 

(؛) البيهقي ١79/7‏ من حديث أبي هريرة . وعند الدارقطني بلفظ: «زكاة في أعمالكم) . وعند 
البيهقي بلفظ: «زيادة في أعمالكم » . 

(5) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي » كان يحفظ من الأحاديث شيئا كثيرا» 
حديثه مستقيم عن الشاميين أهل بلده » وإذا حدث عن غيرهم خلط » فوثقه قوم وضعفه آخرون 
لذلك . الجرح والتعديل ؟/ 2151١‏ وتهذيب التهذيب 279١/١‏ والتقريب ص .١٠١5‏ 
وعتبة بن حميد الضبي أبو معاذ » ويقال: أبو معاوية البصري » قال أجمد: كتب شيئا كثيرا وهو 
ضعيف » ولم يشته الناس حديثه . وقال أبو حاتم: كان جوالة في الطلب » وهو صالح الحديث . 
وقال الحافظ : صدوق له أوهام . الجرح والتعديل 770/5 » وتهذيب التهذيب 55/197 , 
والتقريب ص١٠7”8‏ . 

(5) الضعفاء ١/ه/ا؟‏ . 

(9) حفص بن عمر بن ميمون العدني » أبو إسماعيل » الملقب بالفرخ » مولى عمر » ويقال: مولى - 


لاذه 


ابن عبد الله السلمي” » وهو مختلف في صحبته ؛ رواه عنه ابنه الحارث”"© 
وهو مجهول . 

الحديث فيه دلالة على شرعية الوصية بالثلث » وأن ذلك لا يمنع منه 
الميت » وظاهره الإطلاق في حق الوارث وغيره » فتنفذ الوصية بالثنلث ولو 
لوارث . وقد ذهب إليه الهادي وغيره من أهل البيت . وادعى أبو طالب 
إجماع أهل البيت على ذلك . والحديث يفهم ذلك» ويقويه إطلاق قوله 
تعالى : ظيز بَمْدِ وبري الآية'” . وذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم 
والمؤيد بالله وخكاه في «شرح الإبانة» عن زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي 
إلى أن الوصية للوارث لا تنفذ” ع والحديث والآية مقيدان بما عدا الوصية 
للوارث » والمقيد لذلك الحديث المعمول به الذي مر ء وهو دليل واضح كما 

تحقيقه . والله أعلم . 

فائدة : ظاهر قوله تعالى : ور بَحَْدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دبْنِ» .أن 
الدين والوصية يخرجان من تركة الميت على سواء » فتشارك الوصية الدين إذا 


استغرق المال » والعلماء اتفقوا أن الدين يقدم إخراجه على الوصية » وأشار 
() في ب : تجوز. 


- علي . قال أبو حاتم : لين الحديث . وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد » لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد . وقال الحافظ : ضعيف . المجروحين لابن حبان 301/١‏ » وتهذيب 
التهذيب ؟/١٠:‏ »ء والتقريب ص7١‏ . 

. 5137/١ والإصابة‎ » 7٠٠١/١ ترجمته في الاستيعاب 44/7 » والإنابة لمغلطاي‎ )١( 

(؟) ترجمته في الجرح والتعديل 74/7 . والحديث أخرجه الطبراني 575/4 ح75١4‏ من طريق 
الحارث به . 

(”) الآية ١١‏ من سورة النساء . 


4ه 


البخاري”' إلى ذلك فقال : باب تأويل قوله تعالى : مر بَحَدِ وَصِيّةٍ بوص 
بآ أ 4 . أي بيان المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدَّين مع أن الدين 
هو المقدم في الأداء» ثم قال البخاري : ويذكر أن النبي كك قضى بالدين 
قبل الوصية . هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي” " وغيرهما من 
طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قضى 
محمد ذَلةِ أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين . لفظ 
أحمد وإسناده ضعيف لكن قال الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم . 
وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه , وإلا فعادته ألا 
يورد الضعيف في مقام الاحتجاج , وقد أورد له شواهد , ولم يختلف العلماء 
أن الدين مقدم على الوصية إلا في صورة واحدة ؛ وهي إذا أوصى لشخص 
بألف ملا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت ديئًا 
يستغرق موجوده وصدقه الوارث ؛ ففي وجه للشافعية [تقدم]” الوصية على 
الدين في هذه الصورة الخاصة » والسرٌ في تقديم الوصية على الدين في الآية 
الكريمة هو أنه لما كان الوصية : تقع على سبيل البر والصلة . والدين نفع يتعدى 
ليت بحسب الأغلب » فبدئ بالوصية لكونها أفضل . كذا ذكر السهيلي . 
وقال غيره : قدمت / الوصية لأنه شيء يوجد بغير عوض » والدين يوجد 
بعوض » فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين» وكان 
أداؤها مظنة التفريط » ببخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه » فقدمت 


(أ) في الأصل , ب : تقديم . 


. البخاري ه//ال/ا”‎ )١( 
. 7.5 أحمد ١/5ء والترمذي 3515/4 59" ح4‎ )١( 


2. 


05 


الوصية لذلك » ولأنها حظ فقير ومسكين غالباء والدين حظ غريم يطابه 
بقوة وله مقال , ولأن الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه » فقدمت تحريضًا 
على العمل بهاء بخلاف الدين فإنه مطلوب منه ذكر أو لم يذكره» ولأن 
الوصية ممكنة من كل أحد مطلوبة منه ؛ إما وجوبًا أو نديًا فيشترك فيها جميع 
الخاطبين » وتقع بالمال وبالعمل » وقل من يخلو عن ذلك » بخلاف الدين » 
وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر ألا على ما يقل وقوعه . والله سبحانه أعلم . 


669 


باب الوديعة 


الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها , مأخوذة من 
ودّع الشيء يدّع : إذا سكن , فكأنها ساكنة عند المودع » وقيل من قولهم : 
فلان في دعة. أي في خفض من العيش ؛ لأنها غير مبتذلة بالانتفاع . 
وبالقيود المذكورة تخرج العين في يد الملتقط . والثوب إذا ألقاه طائر في دار 
ا يكار جكم الوديغة . والأصل فيها قوله تعالى : كَليْوّر الى 
5 ين أمتتز» ” . وقوله تعالى : «ؤإِنّ أَلَهَ يأمِدم أن نُودُوا الأمكت |[ 
0 0 يك : وأد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خخانك» . 
فبحيي اذاي ”7 "على شر بسك و01 بالناين تملعة اب ادرو لني 
وقد تكون واجبة إذا لم يكن من يصلح لها غيره وخاف الهلاك عليها إن لم 
يقبل. ذكره أصحاب الشافعي » وذكره في «البحر» منسوبًا إلى الإمام 
نح قال :ابن املح #وعو حول غل أصل القبول كوق أن جل مضة 
نفسه في الحفظ من غير عوض . فعلى هذا يجب عليه أن يقبل بالأجرة » 
ويلزم على هذا" أن يأخذها وإن لم يرض صاحبها ؛ وعلى أصل الشافعية من 
قا لواف روس ادل المدرة ١‏ اهارا سكم رايعب 
«البحر) بقوله يَكَلِتةِ : «حرمة مال الموؤؤمن 6و ل . وتكون محرمة 


ات 


() زاد في الأصل. ب : إذا لم يرض صاحبها بالأجرة . 


. الآية 787 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الآية ,4ه من سورة النساء . 

5 الحاكم 450/7 . 

(5) البزار ١١17/5‏ ح535١‏ »ء والدارقطني 57/7 من حديث ابن مسعود . 


أهه 


على من عرف من نفسه العجز عن حفظها ؛ لأنه يعرضها للهلاك . وقال 
صاحب ل و [الماوردي6” : وكذا من عرف من نفسه الخيانة 
ويعجز عن دفعهاء ويكره في حق من يقدر على حفظ نفسه من الخيانة مع 
مسارعة نفسه إلى ذلك ؛ إذ لا يأمن عليه نفسه . وقال في «شرح المهذب» : 
منهم من يقول : لا يجوز. ومنهم من يقول : يكره. ولم يرجح واحدًا 
منهما . وقال النووي في «الروضة»” ' : هل يحرم قبولها أو يكره ؟ وجهان ». 
قال “ضاحت: والمللن» ويظهن أن هذا كله فيما إذا رائ قولها من غير 
اطلاع المالك على الحال » أما إذا أطلعه فرضي بذلك فلا تحريم ولا كراهة ؛ 
ويندب إذا أوثق من نفسه الأمانة ؛ لقوله تعالى : ©#وَبَمَاوَنُواً عل ألْيرٍ 
وَالكَقَوَ>"" . وقوله يكل : «الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه) . أخرجه 3 

”7 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َكَِدِ قال : « 
أودع وديعة فليس عليه ضمان» 5 ابن ماجه وإسناده ضعيف”) 

وباب قسم الصدقات [تقدمع]” 1 ' في آخر الزكاة » وباب قسم الفيء 
والغنيمة يأتي عقيب الجهاد إن شاء الله تعالى . 


أ) في الأصل : المازري . 
(ب) في الأصل» ب : مقدم . 


01١‏ المهذب ١/4ه7‏ 2 9ه”. 

. روضة الطالبين 14/5؟”‎ )١( 

(5) الآية ؟ من سورة المائدة . 

(4) مسلم ٠٠١4/4‏ ح5555 . 

(ه) ابن ماجه » كتاب الصدقات », ياب الوديعة 8١5/5‏ ج5401 . 


اهمه 


الحديث في إسناده المثنّى بن الصباح » وهو متروك » وتابعه ابن لهيعة فيما 
ذكرو ليقي" وأغرت:الدرافزى " حديف عرو ين شعت لفط 
«ليس على المستعير غير المغل ضمان» / ولا على المستودع غير المغل 
ضمان) . وفي إسناده ضعيفان . قال الدارقطني : وإنما يروى هذا عن شريح 
غير مرفوع . ورواه" من طريق أخرى ضعيفة بلفظ : «لا ضمان على 
مؤتمن) . وفسر ال في رواية الدارقطني بأن المغل هو الخائن . وقيل : هو 
مدرج . وقيل : إنه المستغل وهو القابض . وفي الباب آثار عن أبي بكرء 
وعلي » وابن مسعود » وجابر أن الوديعة أمانة . أما أبو بكر فرواه سعيد بن 
0 قال : حدثنا أبو شهاب . عن حجاج بن أرطاة » عن أبي الزبير» 
عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت ؛ أن لا ضمان 
فيها . وإسناده ضعيف . 


وأما علي وابن مسعود فرواه الثوري في «جامعه) والبيهقي”" من طريقه 
عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليًا وابن مسعود قالا : ليس 
على المؤتممن ضمان . وقد تضمن أثر أبي بكر معنى أثر جابر ؛ لأن الظاهر في 
روايته لذلك أنه يقول به ولا يخالف . 

الحديث فيه دلالة على أن الوديع لا يضمن الوديعة » وهو حكم مجمع 
عليه » إلا ما يروى عن الحسن البصري أنه إذا شرط عليه الضمان فإنه 
يضمن . وقد تؤول بأنه مع التفريط . 


"7 تقدمت ترجمته في يت‎ )١( 

(؟) البيهقي 589/5 . 

(7) الدارقطني 51/7 . 

(4) البيهقي ١9/7‏ من طريق سعيد بن منصور به . 


مه 


ماب 


واعلم أن الوديعة تثبت بلفظ الموجب : كاستودعتك هذا. أو: 
تحط ددا ارك (القلك "١‏ شفط <ر كذ هده أمانة: ونا أشبية 
من الألفاظ اللزالةاعلى الامعسقاط : ركف القبول لفظاء وكذا ما يقوم 
مقامها ثما يدل على الرضا عرفا ؛ مثل أن يضع في حانوته وهو حاضر ولا 
يمنعه من ذلك » أو يضع في المسجد عنده وهو غير مصل » أو يقول : أضع 
عندك ؟ فيسكت سكوت رضاء وأما إذا وضع عنده وهو يصلي ؛ فلا يكون 
رضاء لعدم تمكنه من إظهار الكراهة . كذا في كتب الهدوية . وفي كتب 
الشافعية وجوه ثلاثة ؛ الأصح أنه يكفي القبض في العقار والمنقول كما في 
الوكالة . والثاني : أنه لا يكفي » بل لابد من القبول بناء على أنها عقد . 
والثالث : يفصل يو سين الاق كن العنظ هذا الال افك 
أودعتك . والخلاف كما قال المتولي [ينبنى]” على أن العقود هل يعتبر فيها 
ألفاظها أو معانبها"؟ ؟ وعندهم في توقف القبول على القبض وجره ثلاثة ؛ 
جزم البغوي بمنعه » والمتولي بمقابله » وأفتى الغزالي بأنه إن كان الموضع في يده 
فقال: ضعها هنا . دخل الوديعة في يده لحصوله في الموضع الذي هو في 
يده» وإن لم يكن بأن قال : انظر إلى متاعي في وكائي . فقال : نعم . لم 
يكن وديعة » وأما شرائط المودع والمودّع » وكيفية الردء فتفصيل ذلك في 
كتب الفروع . 


() في الأصل : نبتك . وفي ج : اتمنتك . 
(ب) في النسخ : يلتفت . والمثبت يقتضيه السياق . 
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فهرس 


الجزء السادس من البدر التمام 
ا موضوع الصفحة 
كتاب البيوع ورج ا منج اماو 9 
باب شروطه وما نهى عنه منه ا 
باب الخيار 0 11010 00 
باب الربا ا 00 
باب الرخخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار ا 
أبواب السلم والقرض والرهن زيب زد اا 
باب التفليس والحجر اا 
باب الصلح 1 ا 
باب الحوالة والضمان 0011 0 اا 
باب الشركة والوكالة 0 
باب الإقرار ا 
باب العارية 0 


باب الشفعة 0 0 
باب القراض امعو ا و مدوم لوط الم 1 
باب المساقاة والإجارة ا 1 
باب إحياء الموات 0 اا 
باب الوقف 111111 1 1 ا 0 
باب الهبة م و الملا وم و 1 
باب اللقطة ل 
باب الفرائض 0 0زؤز[ |[ ز[|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ا ا 
باب الوصايا 00 0 ااا 
باب الوديعة 0000003211 ااا 


رقم الإيداع 
وال ل كن 


